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 و البحث العلميالعالي  وزارة التـعليم   
 جامعة عبد الحميد بن باديس ـ مستغانم ـ

 كلية الحقوق و العلوم السياسية
 القـانون العامقسم   

 
 

 ها  تأثير العقوبات الاقتصادية  الدولية و  
 ةـــــــــالمحلي  على خطط التنمية 

 
  ماجستيراللنيل شهادة    مقدمة  مذكرة

 دولية  السياسية  العلاقـات  الالقـانون دولي و    في
 

 إشــــــراف الدكتور:                                                                   
 بقنيش عثمان ـــــ                                          اعـــــداد الطـــالب :

 ولـــد جيلالي هواريــــ 
 

 :أعضاء لجنة المناقشة
 الصفة                        الجامعة            الدرجة العلمية           الإسم و اللقب

 رئيسا     عبد الحميد بن باديس مستغانم          د/ مزيان محمد الأمين       أستاذ محاضر)أ(    
            مشرفـا و مقررا       عبد الحميد بن باديس مستغانم        أستاذ محاضر)أ(               د/ بقنيش عثمان    

عضوا مناقشا              أستاذ محاضر)أ(          عبد الحميد بن باديس مستغانم            د/ بن عزوز بن صابر  
                              عضوا مناقشا    عبد الحميد بن باديس مستغانم        أ(       أستاذ محاضر)     عباسة دربال صورية  د/ 

   عضوا مناقشا    عبد الحميد بن باديس مستغانم              أستاذ محاضر)أ(      ساجي علام          د/ 
                        

 

2013/2014السنة الجامعية    
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 ـــداءـــــإهــ
 

 أهـدي هذا العمـل المتواضع :
 

 إلى والدي أطال الله في عمرهما ، ووفقني لأن  أكون باراً بهما .

يبخلوا علي بتوجيهاتهم و إرشاداتهم إلى أستاذتي الكرام الذين لم 

 راسية.دطيلة مسيرتي ال

 .إلى كل العائلة و خاصة إخوتي و أخواتي 

تخصص قانون   2012-2011إلى كل طلبة الماجستير دفعة 

 دولي و علاقات سياسية دولية

 و إلى كل مؤمن محب للعلم.

 
 ولد جيلالي هواري
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 شكــر و عرفــان
 
أتوجه بتشكراتي الخالصة للأستاذ المشرف الدكتور"بقنيش عثمان "    

على قبوله الإشراف على هذا المذكرة و تقديمه كامل الدعم و الإرشادات 

 رغم كثرة انشغالاته و قلة وقته فجزاه الله عني خير جزاء . 

و تقييم  كما أتقدم بشكر خاص لأعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة   

 مل المتواضع.هذا الع

كما وجب علي تقديم جزيل الشكر لكافة الأساتذة الذين أشرفوا على    

دفعة الماجستير تخصص قانون دولي و علاقات سياسية  دولية دفعة 

2011- 2012 . 

 .لكم مني جميعا أسمى عبارات العرفان و التقدير    

 
 

 

 

 

 ولد جيلالي هواري                                                                                                                                 
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 قائمة المختصرات 
 

 ب.د.ن : بدون دار النشر -

 ب.ذ.ب.ن: بدون ذكر بلد النشر -

 النشرب.س.ن: بدون سنة  -

 ص: صفحة -

 ص.ص: من الصفحة الى الصفحة -

 ط:طبعة -

 ق . م : قبل الميلاد  -
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 المقدمة :
تخدت شكل القبائل و الجمعات المتفرقـــة إنشأ المجتمع الدولي منذ قرون بعيدة بواسطة كيانات بدائيــة 

ـــــــــــــا دوليـــــ ان تبني مجتمعأاعت ـــستطأنها إى ــــلإ وى الدول ،ــــلى مستإ رقىـــــو بالرغم من أنها لم تكن ت
ما بينها بهــــــــدف ــــيات فيـــاقــــتفإذه الكيانات التحالفات و عقدت ــــابثة كما أقامت هعلى أسس و قواعد ث

رية و البحريـــــــــــة كما حرصـــــــــــــــــت ـــــــــــواصلات البـــــتنظيـــــــم التجـــــارة و حماية قوافلها و تأمين وسائل الم
 نشوب النزاعات فيما بينها.تها على نحو يمنع  وقوع خلافات و على تحديد حقوقـــــــــها وواجبا

 عتداءات التي قد تحدث بين أفــــــــــــــــــــــــــــــرادهستطاع المجتمع الدولي منذ هذا العهد البعيد مواجهة الإإو 
 تفاقيات التي كانت النواة الأولى للعقوبات الدولية.بواسطة أعمال الدفاع الشرعي ، و التدابير و الإ
لم تكن وليدة الصدفة بل هي قديمة قـــــدم  الاقتصاديةو هذه العقوبات الدولية  و على رأسها العقوبات 

اريخ ، بحيـــــــث كــــــــــان من ــــــــع عبر التواســـــــــاق ـــعلى نط استخدمتالحضارات التي مارستها ، و التي 
ل( ـــــلمطالب  الطـــــــــــــــرف القـــــوي ) المرسعان ذلإم لـــــجبار  الخصلإغلاق لإالشائـــــع تنفيذ الحصار و ا
اف قدراتـــــــــــــــــه و قطـــــــــــــــع ـــعـــــــضإرادته بلإخضاع الخصم  ) المستهدف ( لإالــذي كــــــــــــــان يسعى دائما 
ن ذلك ــــــروريات الحياة ، بل أكثر مـــــــقضاء على تجارته و حرمانه من ضالعلاقاتـــــــــــه الخارجيـــــــــــــــة و 
يتحقق  م يكنـــــــنتصار الساحق الذي ل،و كل هذا بهدف تحقيق الإ الاقتصاديةشل فعاليته العسكرية و 

ن ــور أسلوبا يضمــــــــقتصادية على مر العصعتبرت العقوبات الإإدائما بالقوة العسكرية وحدها،غالبا ما 
ة أقل مقارنة بالحرب  بالنسبة للذي يصدره و باهضة الثمن بالنسبة لمن تصدر في حقه و تطبق ـــتكلف

ويع ــــــــــية الذي ظل يقوم على فكرة تجقتصادعليه ،هذا الثمن الباهض الذي يرتبط بمنطق العقوبات الإ
لى ــــــع لاقياــــــــارجية مشروعة و مؤسسة أخدو لتركيعه أو القضاء عليه لتشكل قاعدة لسياسة خــالع

 ستمراريتها لأكثر من  ألفي عام .إعلى  تمبررات عدة حافظ
ظمات دولية ( القانوني )ظهور من عــــة بالطابــقتصاديتسام العقوبات الإإستمر حتى مع إهذا المنطق 

قتصادية من قاعدة عرفية الى قاعدة قانونية مكتوبة في عهد عصبة الأمم بداية و تحول العقوبات الإ
نسان و حقه  في الحياة و  أن هذا المنطق إصطدم مع منطق الإلاثم ميثاق الأمم المتحدة لاحقا ، إ

إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنســـــــــــان سنة و عدة حقوق أخرى برزت مع الصحة و التعليم ... 
م ، والذي تعزز بمجموعة من الإتفاقيات و المعاهدات الدولية و الأليات التي تهتم بمراقبــــــة  1948

م و المصــــادق 1966لحقوق الإنسان سنة  نو تعزيز حقوق الإنسان ، و في مقدمتها العهدين الدوليي
، و التي لم تلغ منطق العقوبات الاقتصادية القصري اللاإنساني ، الـــــذي أثـــــر م  1976عليهما سنة 
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و بشكل لافت على حق التنمية لشعوب الدول المستهدفة بهذه العقوبات ، أي وقوع الهيئــــــات الدولية 
ماية حـــــق   و كذا ح نالشارعة و من خلالها المجتمع الدولي بين واجبي حفاظ النظام و الأمن الدوليي

 كل الشعوب في التنمية .
في فترة التسعينات من القــــــــــرن  الآليةدة لهذه ــــو هذا خاصة بعد اللجوء المفرط من قبل الأمم المتح

لقات العقوبـــــــــــــــات الماضي و المسمى بعقد العقوبات  ، حيث تم تسجيل  و رصد مجموعة من ح
بادة الجماعية المخطط لها كما حدث مع درجة أن البعض وصفها بالإ إلىنية نساالإقتصادية  اللاإ

 .العراق،ليبيا ، يوغوسلافيا سابقا ، هايتي ......الخ
قتصاديــــــــــة الـــــى ت الإة قد تحققت عندما يؤدي فرض العقوباعادلو لكن هل يمكن القول أن هذه الم

و الأصعدة المدنية و السياسيـــــــــــــــة و الاقتصاديـــــــــــــــة   تدهور حقوق الانسان  على جميع المستويات
و الاجتماعية و الثقافية عن طريق الحد من  فرص الحصول على الأغذية و الأدوية و الرعايـــــــــــــــة 

 .الصحية و المياه النقية ........ الخ ؟
رادة الشعوب في تقرير مصيرها إعندما تتقوض و هل يمكن الحديث عن شرعية العقوبات دون تحفظ 

قتصادية و التجارية الجائرة تحت ذريعــــــــــــــــــــة قتصادي و تنمية أوطانها نتيجة القيود الإالسياسي و الإ
 مثتال لمطالب الجهة الفارضة ؟.ممارسة الضغط على الحكومات للإ

ـــــوق ي تستخدم  كجزء من عمل لتحقيق الحقـــــــــــــــقتصادية التلإو ما هو الحل عندما تصبح العقوبات ا
لى فرض قيود على الحقوق إقتصادية ........، هي في الوقت نفسه تفضيل المدنية و السياسية و الإ

 .نفسها ؟
ــــــــــة صوات المنددة من داخل و خارج الأمم المتحدة المطالبلأديد اعـصغاء الى لإو هل يمكن عدم ا

قتصادية و تنقيحها لتطرح معها مجموعة من الأفكار و الأراء ، و في مقدمتها ة العقوبات الإمراجعب
 ستهداف في توجيه العقوبات ؟.نتقائية و الإالإ

و هل يمكن القول أن العقوبات الذكية التي طرحت كنهج بديل حققت فعلا ما روج له ، أي الموازنة 
نه في الأونــــــــــــــــــــة أنسان ، حيث حماية و ترقية حقوق الإ بين الحفاظ على السلم و الأمن الدولين و
لعقوبات الذكية ، التي قتصادية الشاملة لصالح ما يسمى االأخيرة يوجد ميل للتخلي عن العقوبات الإ

ــن عتبارها تدبيرا يهدف الى تحقيق أقصى قدر مــــــــإنسانية بهتمامات الإلإستجابتها لنداء اروج لها لإ
ــــــــــــــــــة الضغط على صناع القرار الرئيسيين ) الفعالية السياسية( مع التقليل من  معاناة السكان العامـــ

 نسانية ( لتغيير السياسة الغير المرغوب فيها ؟.) النزعة الإ
هذا النوع من تحاد الأروبي و الولايات المتحدة  الأمريكية الى مم المتحدة و كذا الإو بالفعل لجأت الأ

قتصاديــــــــــــــة وبات الإـــق الشعوب بنفس طريقة العقالعقوبات التي يفترض فيها أنها لا تِؤثر على  حقو 
 . التقليدية  الشاملة
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 ثانيا: الإشكاليــة :
ـــــــــــدول قتصادية الدولية ، اذا كانت النتيجة حرمان الشعوب الــــــــــــــــما المغزى من تطبيق العقوبات الإ

ام ) أصحاب القرار( يضحى من الحك ةالمستهدفة من حقها في التنمية ؟ ، و هل أنه لمعاقبة مجموع
 شعوب بأكملها ؟ بحقوق 

إلى واجب عادة الدول المارقة صادية الدولية النتائج المرجوة بإقتهل كان لنظام تطبيق العقوبات الإ و
 فاتورة ذلك بالنسبة لشعوبها ؟.حترام الشرعية الدولية ؟ ، و ما إ

 ثالثا : حدود الدراسة و صعوباتها:
قتصادية بشكلها التقليدي من خلال تطورها تركيز على العقوبات الإال تم من خلال هذا البحث

طار الأمم المتحدة لأنها الأكثر تجسيدا لتلك المواجهة بين إلى يومنا هذا ، و خاصة  في إالتاريخي 
 نسان.الدولية و المحافظة على حقوق الإ ظة على الشرعيةالرغبة في المحاف

و قد تم هذا البحث مع وجود نوع من الصعوبات و الذي كان أبرزها صعوبة الحصول على المراجع 
خاصة الأجنبية منها ،نتيجة قلتها في المكتبات الجامعية أو الخارجية ، و كذا قلة الدراسات 

 ييم و تقدير النتائج الإنسانية لهذه العقوبات .الإحصائية المتخصصة التي تتناول تق
 رابعا : الهدف من البحث :

قتصادية الدولية ، و الغاية من تطبيقها مع هذا البحث دراسة تاريخ العقوبات الإلقد  كان الهدف من 
 لى :ستهدفة ، و لذلك يهدف هذا البحث إتقرير حجم الأثر الذي تخلفه على مجمل الشعوب الم

 قتصادية الدولية .لإطار المفاهيمي و القانوني من العقوبات الإد اــــ تحدي
 قتصادية التقليدية على شعوب الدول المستهدفة .لإثار العقوبات اأـــ تقييم و ملاحظة حجم 

 ختيار الموضوع :إخامسا : أسباب 
حاليا ، أي قتصادية الدولية ، أعتبرت ميزة ما يعرف بالقانون الدولي العقابي لإعتبار أن العقوبات اإب

ذا ما ـــــمن الدوليين ،هلى تجنب الحروب في محاولة الحفاظ على السلم و الأنزعت المجتمع الدولي إ
 هتمام  في القانون الدولي العام.إالمذكرة محل  موضوع  جعل
صـــــــــــــــــــــــــــة قتصادية بصفة خاالدولية بصفة عامة و العقوبات الإلى خضوع فكرة العقوبات إضافة بالإ
ذه ــــــحاطة بمعايير و ضوابط توقيع ه، الأمر الذي يدعو الى ضرورة الإ عتبارات أكثر منها قانونيةلإ

 براز دور مجلس الأمن الدولي خاصة في توقيع هذا النوع من العقوبات .إالعقوبات و 
نسان بصفة عامة قتصادية التقليدية على حقوق الإلإبراز الآثار الكارثية للعقوبات االرغبة في إو كذا 

ــــــــــــــــــــــــــوق و حق التنمية بصفة خاصة ، على الرغم من أن الكثير من الحالات تفرض بزعم حماية حقـ
 نسان.الإ

 سادسا : محاور الدراسة:
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الهامة في القانون الدولي العام و كذا العلاقات الدولية،بحيث هــــــــــو  ن موضوع دراستنا من المواضيعإ
تحركات الدولية بفرض المن الموضوعات التي تفرض نفسها في الوقت الحالي ، خاصة بفعل 

عقوبات على الدول المارقة ،و بالمقابل ما لها من عواقب و نتائج على حقوق الشعوب في التنمية و 
ق و المعاهدات الدولية ،و في سبيل هذا تناولنا يالحقوق الأخرى المكرسة بفعل المواث جميــــــــــع
طار القانوني مقدمة ، حيث جاء الفصل الأول بعنوان "الإوع فــــــــــي فصلين سبقتهما ـــــــالموض
 .قتصاديــــــــــة الدولية "وبات الإــــــــللعق
ــــــــــــــن اظ على السلم و الأمــــــــــــــــــقتصادية الدولية بين ضرورة الحفالإفصل الثاني بعنوان " العقوبات و ال

 حترام حقوق الشعوب للتنمية ".الدولين و واجب إ
ل الأول ــــــــو قد تضمن كل فصل من هذه الدراسة مبحثان بحيث تناولنا في  المبحث الأول من الفص

ندرج تحت قتصادية الدولية ، بحيث إبحث الثاني العقوبات الإالقانون الدولي و في المفي الجزاء 
لى إنقسم ص لدراسة مفهوم الجزاء الدولي و إالمبحث الأول مطلبين و كان المطلب الأول مخص

صطلاحي و كذا التعريفات الفقهية ، و موقف المعاهدات تناولت المعنى اللغوي و الإ، ة ــــــأربعفروع 
ـــــــن مفهوم الجزاء الدولي بصفة عامة ثم عرج الى موقف القضاء الدولي منه ، في الدوليــــــــــة مـــ

فه بحيث شمل على أربعة فروع خصصت االمطلب الثاني كــــــــــان التطور التاريخي لفكرة الجزاء و أهد
ر الوسيط و لى العصإبتداءا من الحضارات القديمة مة  عبر التاريخ إزاءات بصفة عاـــلدراسة فكرة الج

 ختتام بأهداف الجزاءات الدولية .التنظيــــــــــم الدولي ، مع الإ رحلةـــلى مإ
نقسمت بدورها الى مطلبيــــــــــن إقتصادية الدولية و التي وبات الإــــــأما المبحث الثاني  فقد خصص للعق

قتصادية الدولية بحيث تفرع الى فــــــــــــــــــــــــــــــروع  وبات الإــــــــــكان الأول منها مخصص لدراسة  ماهية العق
وبات ـــــــــــقتصادية الدولية و الثاني لمفهوم العقلتطور تاريخي للعقوبات الإلول الأخصص 

 لدراسة أهدافها. الرابع كان قتصاديــــــــــة الدولية و الثالث لأنواعها و أمالإا
قتصاديــــــــــة وبات الإـــــــممية المخولة بتنفيذ العقهيئات الألذا البحث فخصص لأما المطلب الثاني من ه

قتصادية الدوليــــــــــــــة قرار العقوبات الإمن في إلى فرعين ، الأول تناول دور مجلس الأإالدولية و تفرع 
 و الثاني تناول دور الجمعية العامة .
قتصادية الدولية بيــــــــــــــن ان مختص بدراسة موضوع العقوبات الإأما الفصل الثاني من هذا البحث  فك

نقســـــــــــــم حقوق الشعوب في التنمية و الذي إ حتراملى السلم و الأمن الدولين وواجب إضرورة الحفاظ ع
ـــــــــــــى بدوره الى مبحثين كسابقه، و قد جاء الأول منه خاصا بدراسة الحق في التنمية و الذي توزع علــ

 قـــــــــــــرح ذلك عن طريــــــــــــــمفهوم العام للحق في التنمية من خلال شالمطلبين بحيث  تناول الأول 
لوله و كذا معناه العام من خلال الفرع الثاني فطبيعة الحق في ذة تاريخية في الفرع الأول ثم مدـــبن

 الفرع الثالث .مية مـــــــــــــــــن خلال ــــــالتن
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صاحب الحق في التنمية من خلال ثلاث فروع تناولت أهمية تحديد فخصص لأما المطلب الثاني 
براز أن التنمية إو كذا  ،نسان صاحب الحق في التنمية إبراز أن الإصاحب الحق في التنمية ثم 

 نساني .أساس الأمـــــــــــــــــن الإ
نســـــــــــــان في ى حق الإبيقية لأثر العقوبات الاقتصادية الدولية علأما المبحث الثاني فكان لدراسات تط

نعكاسات الإبين كالعادة ،فخصص الأول لإبراز التنمية على حالتي العراق و ليبيا بحيث قسم الى مطل
الأول كان تطبيقا لحالة ، قتصادية الدولية و هذا في فرعين مترتبة على العقوبات الإالنسانية الإ

تصادية المترتبة على قنعكاسات الإما المطلب الثاني فأبرز الإالعــــــــــــــــراق و الثاني تطبيقا لحالة ليبيا ،أ
 . ينفرعلدولتين و تم تحليل ذلك من خلال قتصادية الدولية بالنسبة لالعقوبات الإ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 

 ولل ال ـــــــــــــــــــالفص
 قتصادية الدوليةللعقوبات الإالقانوني  طارالإ

بمثابة رد الفعل ضد عمل ,من وجهة النظر القانونية، و لعقوبات الدولية في الوقت الحاضرتعد ا     
 .نها عمل عقابي دولي أأي ,عدة دول خاطئ صدر عن دولة او

لى تدابير عسكرية إفان العقوبات الدولية تنقسم ،مم المتحدةوطبقا لما تضمنته نصوص ميثاق الأ     
كي تسلك سلوكا توجيهها ثير على دولة ما بغرض أجل التأوالتي تستخدم من ،وتدابير غير عسكرية 

جل معاقبة الدول لمخالفتها لقاعدة ملزمة من قواعد القانون أو من أ ،دوليا معينا يكون مرغوبا فيه
 .الدولي
عن مجلس  ،و دول ما في الوقت الحاضر أدولة قوبات الدولية ضد مر بفرض العويصدر الأ       

 39مادة بحيث تنص ال ستخدم السلطات المخولة لهإالمجلس قد مم المتحدة متى كان من التابع للأالأ
و كان ما وقع عملا من أخلال به إو أذا كان قد وقع تهديد للسلم إمن ما من الميثاق"يقرر مجلس الأ

حكام تخاذه من التدابير طبقا لأإو يقرر مايجب أويقدم في ذلك توصياته  ,عمال العدوانأ
  1 ."لى نصابهإعادته إو أمن الدولي الأ( لحفظ السلم و 42.41)المادتين
نها تهديد أالتي تجابهها العقوبات بمن الواقعة نه عند تكييف مجلس الأأويستنبط من ذلك        

خاذه من إتو يقرر مايجب أنه يقدم توصياته إف ،و عدوان أخلال بهما  إو أمن الدوليين للسلم و الأ
  . 2لى نصابهإعادته إو أمن تدابير لحفظ السلم والأ

خدام القوة ضد ستإتمكن المجلس من ن القواعد الواردة بالفصل السابع من الميثاق أوالملاحظ      
 3 جل تصحيح سلوكها.الدولة المعتدية لأ

ن تعلم الدولة أفيجب  ،خذ قرار عقابيأتفاق على ويتم الإ،ن يتم التكييف القانوني للموقفأما بعد أ
    4 ن تفرض واقعا.أتحتاج العقوبات  ولا،وفي حالات يكون ذلك كافيا ،المستهدفة بتهديدها بالعقوبات 

 

    
 
 

 
 مم المتحدة .من ميثاق الأ 39المادة  -1
 .04ص، 2006,د ب  ن دار الكتب و الوثائق القومية ، ،نسانالإثرها على حقوق أالعقوبات الدولية و ، هويدا محمد عبد المنعم -2
بما في ذلك ،منعضاء مجلس الأأصوات من أغلبية تسعة أمن الميثاق السالفة الذكر ب 39يتم التكييف المنصوص عليه في المادة  -3
 عضاء الخمس الدائمين .صوات الأأ
 18،ص 2010،  1ة ضد الدول والأفراد، منشورات الحلبي ، بيروت، طعلي جميل حرب ، نظام الجزاء الدولي : العقوبات الدولي -4
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 المبحث الول
 الجزاء في القانون الدولي العام

 يلزم الوقوف حول معنى هذا المصطلح من الناحية التقنية القانونية,لتحديد مفهوم الجزاء الدولي    
 والتشريع الدوليين. لقضاء ، اامن وجهة نظر الفقهوكذ,

سوف يترتب على هذا  نهأمن  ،في القانون الدولي  همية تحديد مفهوم الظاهرة الجزائيةأوتبدو     
نه من دونها أحيث ،بصفة عامة والضوابط القانونية بصفة خاصة ،دراك الجوانب القانونيةإالتحديد 

  1 وكذلك معرفة هذه الضوابط.، يصعب تحديد تلك الجوانب 
بل كانت مثار جدل عميق في ، لة ليست من اليسير بمكانأالجزاء الدولي مسن تحديد مفهوم أبيد    
لي عن محاولة وضع تعريف الفقه الدو  2لذلك تغاضى العديد من رجالات، وساط الفقهية الدوليةلأا

تفاقيات الدولية بهذا الخصوص من محاولة التصدي لهذه كما تقاعست بعض الإ ،طلح صلهذا الم
 3المشكلة.

 

 
 
 
 
 
 
 
 .    89ص،2001ر،مص،مؤسسة الثقافة الجامعية ، الجزاءات الدولية بين النظرية و التطبيق،ابو عيطة السيد -1
و اكتفى باستعراض بعض جزاءات ،فعلى سبيل المثال فان الفقيه جورج شوارزنبرجر لم يضع تعريفا معينا لفكرة الجزاء الدولي -2

 ات المعاملة بالمثل او التدابير الانتقامية.القانون الدولي التقليدي مثل الحرب و اجراء
و كذلك اتفاقية ,م1993جوان  13خرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في فعال الأمن ذلك اتفاقية الجرائم والأ -3

عتداء على تفاقية قمع جرائم الإإيضا أو  ،م1970ديسمبر  16ستيلاء غير القانوني على الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ قمع الإ
 م.1971سبتمبر  23سلامة الطيران المدني الموقعة في مونريال الكندية بتاريخ 

 من عهد عصبة الامم(. 03/ 16مم تعبير تدابير و لم تستخدم مصطلح جزاء )المادة وكذلك استخدمت عصبة الأ-
 50و  46و كذلك المادتان ,45الى  39مل كلمة تدابير ) المواد من مم المتحدة عن نهج العهد و استعو لم يخرج ميثاق منظمة الأ -

 من الميثاق(.
 منه. 06و كذلك فان ميثاق جامعة الدول العربية قد استعمل كلمة تدابير و ذلك في المادة  -
 تفاقية المذكورة(.من الإ 130,232,265م قد استعملت كلمة تدابير ) المواد 1982مم المتحدة لقانون البحار لعام تفاقية الأإ-
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 المطلب الول
 مفهوم الجزاء في القانون الدولي العام

 ياه إفيقال مثلا جزى فلانا حقه أي قضاه  ،يشار بلفظ )الجزاء( في اللغة العربية الى عدة معاني 
  غنى عنهأمر عنه أي قام مقامه و لأكما يقال جزى ا ،ويقال تجازى بدينه على فلان أي طلبه منه 

لكتاب الذين يسكنون في الدولة هل اأجزية أي ما يؤخذ من الذميين وهم ومنها جاءت ال،وكفر عنه 
 ويجزى عنهم. ،سلاملإسلامية  ولا يدينون باالإ

قتصار على  ولكن سيتم الإ ،وتصب كل هذه المعاني في معنيين رئيسيين للجزاء هما الثواب و العقاب
 نه محتوى هذا العمل.لأالعقاب 

     هــف الفقـــء وكذا من خلال مواقصطلاحي للجزاذلك من خلال التعريف اللغوي و الإوسنتناول    
 تفاقيات الدولية و القضاء الدولي تجاهه.و الإ

 : صطلاحي للجزاءاللغوى و الإ يينالمعن : الفرع الول 
وقد ترد جامعة  ،لايقتصر لفظ الجزاء في اللغة العربية على الثواب فحسب بل يتعداه الى العقاب   

 حسن الذي كانواألثواب في قوله تعالى "ولنجزينهم ن الكريم بمعنى اآكما ورد في القر ،ن معا نييللمع
يين معا نوتضمنت المع، 2 "وكما جاءت بمعنى العقاب بقوله تعالى "وكذلك نجزي الظالمين1"يعملون

  .3 في قوله تعالى "اليوم تجزى كل نفس بما كسبت"
لى إصلها أ( التي يرجع sanctionويكاد هذا المعنى اللغوي لكلمة الجزاء يتطابق مع معنى كلمة )

مم لارغام دولة ما تعتبر ألزامي الذي تقوم به عدة ة ويقصد بها " التدبير القسري الإاللغة اللاتيني
 .4" عقوبةجراء لإويعتبر هذا ا,لمبادئ القانون الدولي على وقف هذه المخالفةناقضة 

 
 
 
 
 ".7الاية ",سورة العنكبوت  -1
 ".41الاية ",سورة الاعراف -2
 ".17" الاية,سورة غافر -3
 .13،ص  2009،الجزائر،العقوبات الإقتصادية في القانون الدولي المعاصر ، ديوان المطبوعات الجامعية خلف بوبكر   -4



 

14 

 
 

(التي تضمنتها sanctionومن هنا فمعنى كلمة) ،لضمان تنفيذ القانون  1ةأكماتعني هذه الكلمةالمكاف
نجليزية والفرنسية يطابق تقريبا معنى كلمة )الجزاء(في اللغة العربية فهما يطلقان كل من اللغتين الإ

 .2على الثواب و العقاب
كما هو ،يجابية لإصطلاحي لكلمة )الجزاء( من مفهومها اللغوي فيكتسب معنى الإويستنتج المعنى ا  

مثل الفقيه المصري محمد طلعت الغنيمي ،ذ يعتبر بعض الفقهاء الدوليون إة الدولية أالحال في المكاف
يجابي إلى تنظيم دولي معين عبارة عن جزاء إنضمامها إمتيازات ما نتيجة إحصول دولة معينة على 

نتقام...الخ وذلك عند مثلا وقف عضوية نى السلبية أي العقاب والقمع والإمعكس قد يكتسي والع,
و عند توقيع أقامة علاقات عادية مع بقية الدول إدولة معينة في تنظيم دولي و بالتالي منعها من 

 قتصادية .لإكالجزاءات ا 3و غيرها عليهاأجزاءات عسكرية 
نه هو الحامل أمن الوجهين لمفهومي الجزاء على  يدت أياأالنظريات الفقهية التي وبغض النظر عن 

لا إلا يكون الجزاء أستقر على إن كان الفقه الحديث قد ا  حترام القاعدة القانونية و إطراف على للأ
متثال بالنسبة للجزاء الذي يترتب عن الإويضيق المجال ،نتيجة  لمخالفة قاعدة قانونية )العقاب( 

ن الطابع الغالب في لى المستويين الداخلي و الدولي لأأي الثواب و وينطبق هذا ع 4للقاعدة القانونية 
 الجزاء هو العقاب.

ويحمل ،ولا يمكنه تشكيل القاعدة العامة ،ستثناء إ لاإيجابي فلا يكون ستعمال الجزاء بمفهومه الإإما أ
 اذ قد تؤدي،طياته منفعة او فائدة للطرف المعاقب  في،معنى العقاب او القمع في المجال الدولي 

 ولهذا،لى هلاكها و دمارهاإحكام القانون الدولي ا دولة معينة بشكل عدواني خرقا لأالحرب التي تثيره
 
 
 la rousse classique , dictionnaire encyclopedique,laitrairie laنقلا عن ,13ص ،مرجع سابق  ،خلف بوبكر -1

rousse, paris. 
 .126الاية ,النحل–ن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به" أ"شديد العقاب" و قوله " و : العقاب مقتصر على العذاب لقوله تعالى -2
تجاهات الحديثة في القانون الدولي العام )قانون بعض الإ،نقلا عن محمد طلعت الغنيمي،13ص،مرجع سابق,خلف بوبكر  -3

 و ما بعدها. 39ص،1974،لاسكندريةا،ة المعارفأمنش،الامم(
 .14ص، نفسهمرجع ال،خلف بوبكر -4
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و الحيلولة دون تماديها في عاقتها إيخدم مصالحها وذلك ب جراء الذي يفرض عليها قسرا قدن الإإف

 . ستقرار الدوليينمن و الإوذلك بالحفاظ على الأ1جتماعي الدوليضافة الى الصالح الإإغيها 
ن الحرب عملية عسكرية الغرض منها هزيمة )العدو ( الطرف أي القائل بأالر ،ي أيخالف هذا الر 

خر كما يرى الرئيس الصيني أو بمعنى أ،طار الدفاع عن النفس إذا كانت في إخاصة ،المعتدي 
جزاءا ن الحرب قد تصبح في وقت ما أأي  2ن الحرب سياسة دامية أسبق "ماو تسي تونغ"بالأ

طار الشرعية إن تتم في ألكن بشرط ،قتصادية و غيرهاخرى كالإالجزاءات الأذا لم تكف إخاصة ،دوليا
ذا تمت في إلا إالحرب عادلة في القانون الدولي  ولاتعد،حكام القانون الدولي العادلة وفقا لأ,الدولية

 طار الدفاع عن النفس.إو في أ،مم المتحدة طار الفصل السابع من ميثاق الأإ
 : الجزاء الدولي فقهاتعريف  : الثاني فرعال

ن الجزاء الدولي ذا طبيعة أمفادها ،يدور المفهوم الحالي للجزاء الدولي لدى الفقه الدولي حول فكرة 
نتهاكا إو أأي تصرف يشكل خرقا ا،على القيام بفعل غير مشروع دولي ثر مترتبأويمارس ك،عقابية 

 حكام القانون الدولي.لأ
 ستعراض العديد من تعريفات الفقه الدولي للجزاء الدولي.إويتضح هذا التصور من خلال 

و المنظمة الدولية أبالدولة نه "ضرر يلحق أالجزاء الدولي ب ستاذ محمد سامي عبد الحميدفيعرف الأ
 .ا"لى مناسبة سنهإئة المسيطرة على المجتمع الدولي نتهت الفإ ،خلت بحكم قاعدة قانونيةأمتى ،

حترام القانون الدولي إن يحقق أجراء يمكن إنه"كل أالمعز عبد الغفار نجم بعبد  ستاذكما يعرفه الأ
 . 3" نتهاكهإومنع 

 كراه  يتخذ حيال من يرتكب فعلا غير مشروعإجراء إنه"أستاذ محمد طلعت الغنيمي بو عرفه الأ
 

الهيئة المصرية ،مراجعة عزالدين فودة، ترجمة احمد رضا,،القانون الدولي العام،نقلا عن تونكين,،1ص،مرجع سابقر ،خلف بوبك 1-
 .286ص،1972،القاهرةب،العامة للكتا

منظمة التحرير ،بحاث مركز الأ،سرائيلالمقاطعة العربية لإ،ندينقلا عن هاني اله,،1صنفسه،مرجع ال،خلف بوبكر  2-
 .02ص،1975،بيروت,الفلسطينية

          34ص،1989، 5ط  ،د ذ ن ،ولالجزء الأ ، الجماعة الدولية،  صول القانون الدولي العام أ، محمد سامي عبد الحميد 3-
 .و ما بعدها
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ن الجزاء هو رد الفعل أنفس المفهوم التقليدي بقوله " ستاذ عبد العزيز سرحان علىويؤكد الأ
حدى إرتكب ما يخالف مضمون إالذي  عضائهأحد أستياء المجتمع تجاه إجتماعي الذي يعبر عن الإ

 . 1"السارية في هذا المجتمع القانونيةالقواعد 
مر خارج أ,و الفعل ولكنهأن الجزاء ليس وصفا يلحق التصرف أ،ستاذ مصطفى فؤادويعتقد الأ

ويتضح ,خذ بالمعنى التقليدي للجزاء الدولي لى الأإنتجته ولذلك يميل أرادة التي لى الإإفينسب ،عنه
ن المنظمة الدولية التي أى ليضا عأن الجزاء مرتبط بالقوة" ويؤكد أنه لا جدال من أذلك من قوله "

 لى واقع بردع الدولة المخالفة.إن تترجمه أيلزم لها قوات تستطيع تقوم بتوقيع الجزاء الدولي 
عتداء والذي يتجلى يجة القانونية التي تترتب على الإنه"النتأستاذ تونكنين الجزاء الدولي بويعرف الأ

 .2دولة لتدابير القسرفي تطبيق ال
جراء يتخذ لتحقيق إستاذ جورج سال مع الفقه الدولي التقليدي ويعرف الجزاء بقوله"هو كل ويذهب الأ

 .نتهاكهإون ولمنع حترام القانإ
خذ بهذا أوي،حكام القانون الدوليأنتهاك إثر المترتب على ن الجزاء هو"الأأستاذ هانز كلسن ويرى الأ

 ستاذ كلاوس دييتر.ستاذ شارل لبن والأرجالات الفقه الدولي مثل الأن من التعريف العديد م
جتماعي تجاه لي هو رد الفعل الإن الجزاء الدو ألى إ كافاريهستاذان هانز مورقينتو و لويس ويذهب الأ

 كراه المادي.ستخدام الإإعضائه عن طريق أحد أ
ن فكرة الجزاء الدولي ترادف فكرة أستاذ جون كوباكوالى ويؤيده الأ وليامس رستاذ جون فيشويذهب الأ

  3.العقوبة الدولية

 نشاء محكمة إاسي بسفي تقريرها حول مشروع النظام الأ يدت هذا المفهوم لجنة القانون الدوليأولقد 
 
 
 
 .50ص،1991ة،دار النهضة العربي،القاهرة،القانون الدولي العام ،عبدالعزيز سرحان  -1
 .131ص،الاسكندرية، ة المعارفأمنش،1988،الجزء الاول، قانون المنظمات الدولية،فؤاد أحمد مصطفى  -2
 .  22علي جميل حرب ، مرجع سابق ، ص  -3
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من 53-52( في المادتين 1993جوان 23-ماي 03ربعون )في دورتها الخامسة والأ جنائية دولية
 1هذا المشروع.

 :تفاقيات الدولية من مفهوم الجزاء الدوليموقف المعاهدات و الإ  : الفرع الثالث
زاء مفهوم فكرة الجزاء إو الثنائية أتفاقيات الدولية سواءا الشارعة ستعراض موقف الإإيمكن 
اءا العالمية مثل ميثاق منظمة تفاقات سو ستقراء نصوص العديد من هذه الإإمن خلال  وذلك,الدولي

من أخاصة بالسلم و الجزائي ذاته مثل تلك المرتبطة  لتفاقات المتعلقة بالمجاو الإأمم المتحدة الأ
 : تيةحو الذي سنتعرض له في الفقرات الآالن لىنسانية وذلك عالإ

عضاء أأي عضو من  أذا لجإنه"أولى على مم في الفقرة الأمن عهد عصبة الأ 16تنص المادة 
رتكب فعلا إنه أ،نه يعتبر بفعله هذا إف،13،15 ،12لى الحرب مخالفا تعهداته وفقا للمواد إالعصبة 

ن يفرضوا عليه قطع ألى إن يبادروا أالذين يتعهدون ب،عضاء العصبةأفعال الحرب ضد جميع أمن 
الفة للعهد ومنع ورعايا ورعايا الدولة المخ،تصال بين رعاياهم إية والمالية و تحريم أي العلاقات التجار 

 ".و لم تكن كذلك أ خرى سواءا كانت عضوا في العصبةأأي دولة 
-02/07المادة -02/05مم المتحدة )المادة ى هذا النهج القسري للجزاء سار ميثاق منظمة الألوع

 .94/02يضا المادة ألك الفصل السابع و وكذ،من الميثاق(  05المادة 
 لدى المعاهدات الدولية. 2ن المفهوم الردعي التقليدي هو السائد أويتضح من ذلك 

عالمي للجزاءات الدولية ضد جنوب المفهوم التقليدي هو المفهوم الذي ساد لدى المؤتمر الوكذلك فان 
 وفود المؤتمر .  مداخلات  وكذا من خلال ستقراء قراراتإوهذا ما يتضح من خلال ، فريقيا العنصريةإ
 
لة الجزاءات المناسبة أ"تعقد هيئة القضاء جلسة اضافية و منفصلة للنظر في مس : من هذا المشروع على انه 52تنص المادة  -1

السجن  -1-كثر من العقوبات التالية أو أساسي عقوبة رتكاب جناية بموجب هذا النظام الأإتعين توقيعها على الشخص المدان بالتي ي
 الغرامة. -2-
الملحق ،4الدورة،الوثائق الرسمية،الجمعية العامة،م(1993جوان 23-ماي 13) 45عمال دورتها الأتقرير لجنة القانون الدولي عن  -

 .294ص،1993،نيويورك،مم المتحدةلأ،ا(A/48/10)،العاشر
مم ية دولة تتخذ الأآمم المتحدة( عن مساعدة عضاء الأأ"... كما يمتنع ) : من الميثاق 02/05على سبيل المثال تنص المادة  -2

 .عمال المنع و القمع"أها عملا من المتحدة ازاء
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بادة الجماعية و المعاقبة عليها بهذا المفهوم العقابي للجزاء في قرار تفاقية منع جريمة الإإخذت أولقد 
نفاذه طبقا للمادة الثامنة منه في  أبدوالذي  1948ديسمبر 09الجمعية العامة للدورة الثالثة بتاريخ 

المنعقد  1مم المتحدة السابع لمنع الجريمة و معاملة المجرمين كد مؤتمر الأأوقد ، 11/11/1970
حيث جاء ,على هذا المعنى العقابي للجزاء نفسه ،1985-06/09-26/08في مدينة ميلانو بتاريخ 

خذ بعقوبات نه ينبغي الأأ،ضمن المبادئ التوجيهية لمنع الجريمة و القضاء الجنائي في سياق التنمية 
لجرائم قتصادية حينما لاتتناسب التدابير القائمة مع نطاق اعلى الجرائم الإنسب تفرض أاو جزاءات 

ن أ 1991عام  2كد تقرير اللجنة القانونية الدولية عن المسؤولية الدوليةأالمذكورة و خطورتها ولقد 
رورة الحق في مر الذي يعني بالضالأ،لا نتيجة منطقية لحدوث فعل غير مشروع إالجزاء ما هو 

 . 3طرف المضرور من جراء هذا الفعلو الترضية للأبالتعويض  المطالبة
 : موقف القضاء الدولي من مفهوم الجزاء الدولي :الفرع الرابع 

وهو المفهوم ,خذه بالمفهوم السائد للجزاء الدولي أو الحديث أوقف القضاء الدولي سواءا القديم يؤكد م
المحاكم الدولية سواءا حكام أستقراء العديد من إويتضح هذا من خلال ،و العقابي للجزاء أالردعي 
 كبر محفل قضائي عالمي في المجتمع الدولي المعاصر .أبوصفها ،و محكمة العدل الدوليةأالجنائية 

عديد من العقوبات بال،فلقد قضت محكمتي نورنبرغ و طوكيو لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية 
      رغــة نورنبـــن لائحة محاكمأد ـــرى نجــخأة ـــومن ناحي، الحياةعدام و السجن مدى الردعية مثل الإ

دعي فقط دون غيره من ستخدمت كلمة جزاء بالمفهوم العقابي الر إو أخذت أذاتها قد ،و طوكيو 
 مر الذي يدعم المفهوم التقليدي للجزاء الدولي.  الأ،خرى المفاهيم الأ

 خذ بهذا المفهوم العقابي القسري للجزاء الدولي عند تصديهاكدت محكمة العدل الدولية على الأأولقد 
 
ن أمم المتحدة المختصة جهزة الأألى إن يطلب أفراد المتعاقدة ي من الألأ: نهأليها في الموضوع على إالمشار  08تنص المادة  -1

خرى المذكورة في فعال الأو أي من الأأبادة الجماعية فعال الإأمم المتحدة ما تراه مناسبا من التدابير لمنع و قمع تتخذ طبقا لميثاق الأ
 . 03المادة 

مم المتحدة مانة العامة للأتقرير الأ،م1986- 07/09-27/08ا،هافان،مم المتحدة لمنع الجريمة و معاملة المجرمين مؤتمر الأ -2
 و مابعدها.  01ص ،نيويورك,
 .97ص،مرجع سابق،بوعيطةأالسيد  -3
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حيث يفهم من حكم المحكمة في هذا ، 14/04/1992لقضية لوكيربي في حكمها   الصادر بتاريخ 
 ن الجزاءات ترادف معنى القوة.أالصدد 

سواءا ،ن المفهوم القسري للجزاء الدولي هو المفهوم السائد في المجتمع الدولي أويتضح مما سبق 
 1 الدولي.و القضاء أتفاقيات الدولية و الإألدى الفقه الدولي 

 : العلاقة بين فكرتي الجزاء الدولي و التدابير المضادة : الفرع الخامس
ويعتبر تعبير  كثر "أو أوع من جانب دولة ما على تصرف غير مشر التدابير المضادة هي "رد فعل 

 بحيث,( من التعبيرات الجديدة في القانون الدولي العام les contres mesuresالتدابير المضادة )
مريكية في الحكم الصادر بتاريخ المتحدة الأ ستخدمه قضاء التحكيم الدولي بين فرنسا و الولايات إ

 الخدمات الجوية بين الدولتين .وهذا بصدد نظرها بعض مشكلات  1978ديسمبر 09
المادة الثلاثون من مشروع مم المتحدة و ذلك في لجنة القانون الدولي التابعة للأ يضاأستخدمته إوقد 
تفاقية الخاصة بالمسؤولية الدولية و التي جاءت تحت عنوان "التدابير المضادة لفعل غير مشروع الإ

ء زاإلتزام تلك الدولة إلا يتفق مع ن الفعل غير المشروع للدولة و الذي أ": دوليا" حيث تنص على
هذه جراءا مشروعا وفقا للقانون الدولي في مواجهة إذا كان هذا الفعل إ،يكون محظورا ,خرى أدولة 

 2.خيرة"غير مشروع دوليا لتلك الدولة الأ بناءا على فعل،خرى الدولة الأ

شكال الجزاءات أوجميع  الحظر،المقاطعة،عمال القمعيةالأ،عمال الثارية الأ،وتشمل التدابير المضادة
نها ذات طابع أعامة لهذه التدابير فالخاصية ال،و المالي و التجاريأقتصادي خرى ذات الطابع الإالأ

     ر المضادة ـــتي العلاقة بين فكرة التدابيأخرى ومن هنا تأقتصادية من ناحية إقسري من ناحية و 
ن الخلاف أبيد ،فالفقه الدولي في مجموعه لم ينكر الطابع الجزائي لهذه التدابير ،و فكرة الجزاء الدولي

تعتبر  م لاأدولية ن تعد التدابير المضادة جزاءات قانونية أوذلك ب،قانوني لها قد ثار حول التكييف ال
 : ن الفقه الدولي منقسم وذلك على النحو التاليأطار يمكن القول وفي هذا الإ،كذلك 

 
 
 .23علي جميل حرب ، مرجع سابق ، ص  -1
 .3ص،1988،القاهرة،دار النهضة العربي،العامالاجراءات المضادة في القانون الدولي ،عبد المعز عبدالغفارنجم -2
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 : تجاه المنكر للصفة القانونية للتدابير المضادة()الإ: ولتجاه الأالإ
ستاذ عبد المعز عبد ر ماري دوبوري ويؤيدهم في ذلك الأبيا،دنيس ألوند، ساتذة شارل لبنيذهب الأ

لا إن تمتعت بالصفة الجزائية ا  فهي و  ،قانونية ن التدابير المضادة لا تعتبر جزاءات ألى إالغفار نجم 
 1نها لا تتسم بالشرعية .إ

 : لى حجتين وهماإي أويستند هذا الر 
ن توحي بالصفة القانونية أطبيعة التقنية للتدابير المضادة لايمكن ن الأولى مفادها الحجة الأ-1

الخصائص الجوهرية للجزاء هم أ هي لى المركزية التيإنه عمل يفتقر أو ،الصحيحة لهذه التدابير 
 2القانوني.

و أن التدابير المضادة تختلف عن الجزاء القانوني الدولي من حيث الغاية أالحجة الثانية مفادها -2
جراءات المضادة و الإأما التدابير أحترام القانون و تدعيمه إهي تحقيق الوظيفة فالغاية من الجزاء 

ستقرار إلى عدم إوتؤدي ، ن تحسم المشكلات أتوترات من دون تساهم من الناحية العملية في زيادة ال
 المجتمع الدولي وزعزعة الثقة في القانون الدولي.

 : تجاه المؤيد للصفة القانونية للتدابير المضادة()الإ : تجاه الثانيالإ
 خيرةالأفهذه ، ضفاء الصفة القانونية على التدابير المضادة إنه  يمكن ألى إتجاه ذهب فقه هذا الإي

ريك إستاذ ستاذ "جو فارهوفن" و الأويعد الأ، تجاه جزاءات دولية قانونيةتعد من وجهة نظر هذا الإ
تجاه نصار هذا الإأويذهب 3ستاذ محمد سعيد دقاقيدهم في ذلك الأأتجاه و قطاب هذا الإأدافيد من 

لى قصره على مجرد التدابير التهديدية دون العقابية إبي المحاولات الرامية أالمفهوم ين هذا ألى إ
ن هذه التدابير لا تهدف غير الضغط على من يرتكب السلوك غير المشروع بهدف الكف أبعبارة 
 بينما الجزاء مفاده العقاب على الفعل غير المشروع.، عنه 
 
 .138ص،مرجع سابق، عبد المعز عبد الغفارنجم -1
 .152ص،نفسه مرجع ، العبد المعز عبد الغفار نجم -2
دار المعارف ، دراسة لنظرية الجزاء في القانون الدولي ,عدم الاعتراف بالاوضاع الاقليمية غير المشروعة، محمد السعيد الدقاق   -3

 .16،ص1991، الاسكندرية، الجامعية
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ضفاء الصفة إليه من إوهذا بما ذهب ،  ييدا من جانب كبير من الفقه الدوليأت،ي أوقد لقي هذا الر 
طار نما في الإا  ولكن ليس بصورة مطلقة و ، الشرعية على التدابير المضادة كجزاءات دولية قانونية 

ربعون )من مم المتحدة في دورتها السادسة والأرتسمته لجنة القانون الدولي التابعة للأإالذي 
من مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم 14 ،11وذلك في المادتين  (1994-22/06الى02/05
 منها حيث جاء في المادة الحادية عشر وموضوعها )التدابير المضادة التي تتخذها الدولة أنسانية و الإ

 : المضرورة (
لى إ 06بموجب المواد من  لتزاماتهاإرتكبت فعلا غير مشروع دوليا لم تف بإمادامت الدولة التي -1

خلال بالشروط  و القيود أي مع عدم الإ ،ن تتخذ تدابير مضادةأيحق للدولة المضرورة ، مكرر10
كثر من التزاماتها نحو الدولة التي ارتكبت الفعل أو ألتزام إان لا تفي ب،12،13،14المبينة في المواد 
ع دوليا تكبت الفعل غير المشرو إر ستجابة الدولة التي إدوليا بالقدر اللازم في ضوء غير المشروع 

 مكرر.10لى إ06لتزاماتها بموجب المواد من إلتطلاباتها كما تحملها على الوفاء ب
خلالا بالتزام نحو دولة إا رتكبت فعلا غير مشروع دوليإتخذ ضد دولة إذا تضمن تدبيرا مضادا إ-2

 ولى.حتجاج بالفقرة الأخلال في مواجهة الدولة الثالثة بالإتبرير هذا الإفلا يجوز ،ثالثة 
الدولة  أن تلجأنه لايجوز أ( على التدابير المضادة المحظورة )والتي موضوعها14وتنص المادة 

  : لى مايليإالمضرورة المستعملة للتدابير المضادة 
 مم المتحدة.ثاق الأستعمالها فعلا بوجه  يحظره ميإستخدام القوة و إالتهديد ب-
و أ،قليمية للخطر لى تعريض السلامة الإإالذي يرمي  ،و السياسي المبالغ فيهأقتصادي كراه الإالإ-
  رتكبت فعلا غير مشروع دوليا.إستقلال السياسي للدولة التي الإ
و أأي سلوك ينتهك حرمة الدبلوماسيين المعتمدين و المباني و المحفوظات و الوثائق الدبلوماسية -

 .القنصلية
 ساسية.نسان الألإأي سلوك يخل بحقوق ا-
 1.من قواعد القانون الدولي العاممرة آقاعدة ل خر يكون مخالفاآأي سلوك -
 

 الوثائق=-( الجمعية العامة للامم المتحدة. 1994- 22/06-02/05)بين 46عمال دورتها أتقرير لجنة القانون الدولي عن  -1
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 لثانياالمطلب 

 هدافهأالتطور التاريخي لفكرة الجزاء الدولي في القانون الدولي و 
ثرا واضحا في حياة ألى الحضارات القديمة التي تركت إن لفكرة الجزاء الدولي بعدا تاريخيا يرجع إ

سست أت،ة غربية مسيحية بحتة أن قواعد القانون الدولي ذات نشأي القائل بأوهذا بالرغم من الر ,البشر 
لاقات بين ن الطابع الذي كان يهيمن على العأو ،ميلادي  1648منذ معاهدة وست فاليا لعام 

هذه ومن ثم لا يمكن وصف ،ضطهاد الشعوب و الدول هو الهيمنة و التمييز العنصري و الإ
 العلاقات بالقانونية.

 ولهذا نتناول في هذا المطلب سرد التطور التاريخي لفكرة الجزاء الدولي في مراحل تاريخية مختلفة.
 : القديمةفكرة الجزاءات الدولية في الحضارات الفرع الول : 

 غريقيةالإ،برزها الحضارات الفرعونيةأبعصر الحضارات القديمة ولعل ،  مكن وصف العصر القديمي
لقاء بعض الضوء حول فكرة الجزاءات الدولية لدى كل حضارة من هذه إومن هنا يتعين ،الرومانية

 خر.ين هذه الحضارات بعضها بالبعض الآبراز العلاقة بإمع ،الثلاثالحضارات 
خص فكرة الجزاءات ة المصادر الخاصة بتاريخها و بالأوقل،نظرا لقدم تاريخ الحضارة الفرعونية 

ستخلاص ذلك بصورة غير مباشرة من خلال فهم نظرة الفراعنة للعلاقات إنه يمكن ألا إ،لديها الدولية
الدولية كان يخضع في كثير من  ن تصور الفراعنة للعلاقاتأعتقاد بثم يثور الإ ومن، الدولية ذاتها

يضا لمجموعة المثل التي أكما كان يخضع ،حيان لمجموعة من القيم السائدة لدى العصر الفرعونيالأ
 الفرعوني. نظام السياسيكانت تهيمن على ال
خرى ات دولية مع جيرانها من الدول الأقامت علاقأن مصر الفرعونية أويشهد التاريخ 

 1 .سطين شرقا وليبيا غربا وكريت و جزر بحر ايجا شمالالوفينيقيا وفسوريا ،النوباجنوبا
 
   1994ك،نيويور ة،الامم المتحد،ئم المخلة بسلم الانسانية و امنه( مشروع مدونة الجراA-49-10)،10الملحق ،49الرسمية للدورة =

 .307ص
رجع ،مالمدخل في علم السياسة،عيسى نقلا عن بطرس بطرس غالي و محمود خيري،107ص،مرجع سابق،السيد ابوعيطة -1

 .339ص،سابق
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ا خرى نجدهأدها علاقات سلم وتارة فتارة نج،سلما و عداءا ،وقد تفاوتت تلك العلاقات قوة و ضعفا 
ستراتيجي وهي إولى ذات طابع الأ،تلك العلاقات كانت تقوم على دعامتينن أبيد ،علاقات حرب 

 قتصادية.قتصادي وهي فكرة المساعدات الإإتوازن القوى و الثانية ذات طابع فكرة 
ول خير من الألب هذا الأط،نتصر رمسيس الثاني)ملك مصر الفرعونية(على ملك الحيثيين إن أفبعد 

ستاذ فذهب الأ،عقد هذه المعاهدة ختلف الفقه حول تاريخإوقد ،برام معاهدة سلام بين الدولتين إ
     هــــك ديليـــستاذان باتريوذهب الأ،ق م 1278برمت في عام أنها ألى القول بإ"بطرس بطرس غالي"

ستاذ محمد لأالنبراوي وا ستاذة فتيحةوذهبت الأ،ق م و 1292برمت عام أنها ألى إو الان بيلييه 
ن أن المهم في هذا الصدد هو إمر فياما كان الأأو ، 1ق م  1978برمت عام أنها قد ألى إنصر مهنا 

لقت الضوء حول فكرة أفي العلاقات الدولية بصفة عامة و هذه المعاهدة قد قررت ثلاثة مبادئ هامة 
 : الجزاءات الدولية لدى الفكر الفرعوني بصفة خاصة وهذه المبادئ هي

نه إالمعاهدة حيث جاء فيه "السلام الدائم و العادل بين الدولتين وهذا مستفاد من بروتوكول  أمبد-1
س ن يثبت هذا القرار الذي صنعه رمسيأب خيتاسار قائد الحيثيين العظيم فصاعدا يطلن من الأ

 .بد"لى الأإوالذي يمنع حدوث عداوات بينهم 
ذا إنه أمن مضمون المعاهدة حيث ورد بها "ويستفاد ذلك ،المعاملة بالمثل في مجال الدفاع  أمبد-2
ويحضر ،حضر الي بقوات(أالحيثيين يقول فيها )لى قائد إ الةرض رمسيس فليرسل رسألى إء عدو جا

ر فليرسل جنده و عجلاته ليضربوا قائد قوات السيذا لم يكن للإولكن ،عدائهأملك الحيثيين ويضرب 
لى إفينضم ملك الحيثيين ،غار عليه خدم البوابات )قبائل الحدود(وذهب ليضربهم أذا ا  عداء رمسيس و أ

 .مصر"
رض أحد من أذا هرب إنه "أحيث جاء به ،فاد من ملحق المعاهدة تسليم المجرمين و يست أمبد -3

رض الحيثيين أذا هرب من إوبالمثل كذلك ،خذه ويرسله لرمسيسأي،الحيثيين رض ألى إ أمصر ولج
 .لى ملك الحيثيين"إخذه ويرسله أي،رض مصر أ لى إ أولج
 
 .340ص،مرجع سابق،خيري عيسى نقلا عن بطرس بطرس غالي و محمود،108ص،مرجع سابق،عيطةأبو السيد  -1
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للجزاءات الدولية تصور راق بالنسبة  1ن تصور الحضارة الفرعونية ألى إستخلاص مما سبق إويمكن 

ن بدا ذلك التصور تقليديا وهو يدور حول تصورات محدودة ا  و ،للفترة التي سادت فيها تلك الحضارة  
اك بعض المبادئ الجزائية مثل كذلك هن،نتقاميةو  الإأرية أعمال الثوهي الحرب و الأ،لهذه الجزاءات 

  تسليم المجرمين على ضوء المعاملة بالمثل كما وضح ذلك من المعاهدة سالفة الذكر. أمبد
ن إف2،ونظرا لسيادة الفكر السياسي الديمقراطي بين المدن اليونانية فيما يتعلق بنظم الحكم الداخلية

فلقد كانت تتسم ,كثر رقيا من مثيلتها الفرعونيةأغريقية كانت العلاقات الدولية لدى الحضارة الإ
وفي حالة ظهور الخلافات ،مر الذي وطد من السلام الدولي بين هذه المدن الأ،ستقراربالثبات و الإ

    ةــــــسبرطأجاء صراحة في معاهدة الصلح بين  كما،لى التحكيمإمكن اللجوء أو القانونية أسية السيا
ن ثمة قواعد كانت تحكمه إما في وقت النزاع الدولي المسلح فأق م  470رجوس المبرمة سنة أو 

عتبار ا  و ،علان عن الحربمثل ضرورة الإ,نساني المعاصرلى القانون الدولي الإإقرب ما تكون أهي 
رى ــــــسعتداء على الجرحى و الأوعدم الإ ،ماكن ذات قدسية خاصة فهي مضمونة لا تمسض الأبع
  2دبيةغريقية فكرة الجزاءات الدولية الألقد عرفت الحضارة الإ و

. 

ير غ،3الدبلوماسية  أالقوة في العلاقات الدولية عن مبد دأستخدام مبإوقد كان الفكر الروماني يفضل 
ن أنما مفاد ذلك ا  ن روما لم تدخل في علاقات سلام و معاهدات مع جيرانها و أن هذه العبارة لاتعني أ

المفاوضات  ستخدام إالقوة ، والإستثناء هو  ستخدامإالذي كان سائدا لدى روما هو  أو المبدأالقاعدة 
 و المعاهدات الدولية في علاقاتها الخارجية .

لى القوتين المادية والفكرية اللتان وصلت إرجاع هذه الرؤية الرومانية للعلاقات الدولية إويمكن    
 ن الأجانب (نون داخلي  ، قانون الشعوب ، قانو بتقسيمهم للقانون ) قاإليهما روما ، وعرف الرومان 

 
مرجع ،صول العلاقات السياسية الدوليةأ،نقلا عن فتيحة النبراوي و محمد نصر مهنا,109ص،مرجع سابق،بوعيطةأالسيد  -1

 و ما بعدها. 20ص ،سابق
خرى مثل حلف وبينها وبين المدن الأ،حلاف التي كانت تعقد بين المدن اليونانية و ذلك ما يتضح من مواثيق الأ -2

عقبات ذات  غريقية وكان هذا الحلف الذي يعقد في صورة مؤتمر دولي يوقعإثنتي عشرة مدينة إ(الذي كان يعقد بين delphiدلفي)
 ي .يضا دينأدبي و أطابع 

 .341ص،مرجع سابق،بطرس غالي و محمود خيري عيسى نقلا عن بطرس،110ص،مرجع سابق،بوعيطة أالسيد  -3
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ويمكن القول كذالك أن التصور الروماني للجزاء الدولي ، تصور قسري مادي وسلبي يدور حول 

 و دفاعا .أإستخدام القوة أو الحرب سواءا هجوما 
 : الوسيط الجزاءات الدولية في العصر رةفك :الفرع الثاني 

ساس دين محبة ن الدين المسيحي في الأأفنجد ،سلام المسيحية و الإ ساد في هذا العصر الشريعتان
ن العلاقات الدولية من وجهة نظر هذا الدين تقوم إمر كذلك فولما كان الأ،خوة وسلام وينبذ العنف أو 

مبراطورية الرومانية في منتصف ولكنه بعد زوال الإ 2ساس السلام ونبذ الحرب و العدوان أعلى 
بحيث جمعت بين يديها السلطتين ،روباأحتلت الكنيسة مكانا ساميا في إ،القرن الخامس ميلادي 

روبي حترام من الرجل الأإولقد ساعد الكنيسة في ذلك القوانين الدينية التي محل ،الزمنية و الدينية 
نها كانت لغة التعامل لأ وروبيفي سيادتها على الفكر الأ ن اللغة اللاتينية ساعدت الكنيسةأكما ,

وروبا في العصر الوسيط أوروبا .ومن هنا جاء الدور البارز للكنيسة في أالسياسي و الديني بين قادة 
 .3لهي و الهدنة و التحكيم البابوي دوات وهي السلم الأأو اتبعت في هذا الصدد عدة 

و أطار القانون الدولي يفرق بين الحرب العادلة إسيحي في ن الفقه المأنه يمكن القول أ غير
 ن فكرة الحرب العادلة ما هيأمرالذي يفهم منه لأا،المشروعة او غير العادلة رالمشروعة والحرب غي

 الدولي بصفة عامة والقانون الدولي ساسية في القانونالدفاع الشرعي وهو من المبادئ الأ ألا مبدإ
 
قوى أمر الذي جعلها من الأ،ليهما روما في ذلك الوقتإين المادية والفكرية التين وصلت ى القوتإلرجاع هذه الفلسفة إه يمكن نأبيد  -1

بحيث هناك القانون الذي يحكم الشعب الروماني نفسه وهو ،وساد لدى لدى الرومان فكرة تقسيم القانون ،الحضارات في العصر القديم 
 ك القانون الذي يحكم العلاقات بين الدولة الرومانية وغيرها من الدول المجاورة وهو قانون الشعوب وهنا،القانون الداخلي الروماني 

و الذين لم يحصلوا على صفة المواطنة أتي فتحها الرومان فيما عدا الرق قاليم الوهو الذي يطبق على سكان الأ،جانب وهناك قانون الأ
 صبح السلام هو قاعدة التعامل في ظلأستخدامها فإلى عدم إستعمال القوة إائد من الس أالمبدولما ضعفت روما تحول ,الرومانية 

     ادي ـــري مـتصور قسن تصور الرومان للجزاء الدولي ألى إقطار المجاورة  ويستخلص مما سبق العلاقة بين روما و غيرها من الأ
و أ،هداف روما الخارجية مثل نشر الديانة المسيحية أفاعية لتحقيق و الدأو الحرب سواءا الهجومية أستخدام القوة إو سلبي يدور حول 

 .ثر مترتب على تصرف غير مشروع من وجهة نظر قانون الشعوبأك
 .343 342ص ص ،مرجع سابق،نقلا عن بطرس بطرس غالي و محمود خيري عيسى،112ص،مرجع سابق،بوعيطةأالسيد  -2
 1968،القاهرة، دار النهضة العربية،مبادئ القانون الدولي العام،محمد حافظ غانمنقلا عن ،133ص،نفسهمرجع ال،بوعيطةأالسيد  -3
 .713ص،
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ل للحفاظ عن حقوقها و مصالحها الجنائي بصفة خاصة )والحرب العادلة هي التي تخوضها الدو 

خرى أو حق لدولة أقليم إغتصاب إما الحرب غير المشروعة)فهي التي يكون الغرض منها أساسية(الأ
 معترف بوجودها(.

و أ ن الدين المسيحي يعرف فكرة الجزاء الدولي في صورة الدفاع عن النفسألى إومما تقدم يستخلص 
 الحرب العادلة.

 : قسام وهيأإلى سلام فقد كان المجتمع الدولي الدولي مقسما ما في ظل الإأ
و أم واحد ماوتخضع لإذمتهم من كتابيين وغيرهم ومن دخل تحت ،وتضم المسلمين: سلامدار الإ -1

   سلام .حاكم واحد ويسودها الإ
و أفرادا أنظمة غير مسلمة حتى ولو ضمت أتحكمها وهي البلاد غير المسلمة التي : دار الحرب -2
  : قليات مسلمة و هناك من الفقهاء المسلمين من يضيفون قسما ثالثا وسموهأ
وتتضمن ,عقدت معاهدات صلح مع المسلمينو دار الصلح ( وهي البلدان التي أ): دار العهد -3

  : تيهمها الآأخر و حقوق و واجبات على كل طرف تجاه الطرف الأ
  دفاع المسلمين على المعاهدين ضد أي عدوان خارجي . -ا  
نات لهم لممارسة شعائرهم مقابل دفعهم مقدار معين من المال  من منتجاتهم امين الضمأت -ب

 الرئيسية و يسمى الجزية. 
 سلام.عتداء على دار الإإلتزام المتعاهدين بعدم شن أي إ - ج
 سلام الحرب حل الإأوقد ،1حرية  راضي المعاهدين بكلأسلامية في الإالسماح بنشر الدعوة  -د

ن الشريعة عتادئية لأوحرم الحرب الإ 2طار الجهاد في سبيل اللهإباح الحرب الوقائية في أالدفاعية و 
ن تكون نواة لتنظيم العلاقات الدولية أسلامية قد تضمنت العديد من المبادئ السامية التي يمكن الإ

 حترام العهود و المواثيق و الوفاء بها وعدم قتل الرهبان و الشيوخإكمبادئ ،تنظيما عادلا 
 
 دار الجليل،1ط  ،الحرب( مبادئ القانون الدولي)في السلم و,،حسان هنديإقلا عن ،ن24ص،،مرجع سابق خلف بوبكر  -1
 .55ص،1984ق،دمش،
 . 26علي جميل حرب ، مرجع سابق ، ص  -2
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     رســــتلاف الغإسرى وعدم حسان للألإوالحث على ا،و النساء و الولدان و تحريم مقاتلة المدنيين 

من بلاد تتمثل في النفي و الزرع ...الخ وكانت العقوبات التي يوقعها الرسول صلى الله عليه وسلم 
كما نفذ الرسول صلى الله عليه و سلم العقوبات  سلحة المحاربين المغلوبينأوال و مأسلام وغنم الإ
قتصادي الذي ضربه الرسول صلى الله عليه في الحصار الإثبت ذلك ،قتصادية ضد كفار قريش الإ

وذلك ليها كما صادر تجارتها الموجهة للشام و العائدة منها إعلى مكة ومنع القوافل من الدخول  وسلم
جراءات سببا يش في مكة المكرمة وتعتبر هذه الإستولت عليها قر االمسلمين التي موال أستعادة لإ

 .1مباشرا لنشوب معركة بدر الكبرى 
عن  الزمنية نفصال السلطةإالعديدة في المجتمع الدولي مثل  ما في العصور الحديثة فرغم التطوراتأ

كتشافات ورة التكنولوجية والإوالث،القوميات  أروبية وظهور مبدالسلطة الروحية في البلاد الأ
بالطابع  وسومةن الجزاءات الدولية ضلت مقسمة بالصفة البدائية لكونها مألا إالجغرافية....الخ 

ليها الجزاء الداخلي المتمثل ر مثل هذا الجزاء يذكر بالحالة التي عأنتقامي التبادلي كالحرب و الثالإ
و العشيرة أئلة افراد العألى مساندة إطور فيما بعد ر الفردي الذي تأنتقامي و الثفي رد الفعل الإ

جتماعية ولم يبق خذ الصبغة الإأخذت بمبادرة توقيع الجزاء الذي أوعند نشوء الدولة  امأ، لومظللم
وهذا ناتج عن الصفة البدائية ،ستثنائية كالدفاع الشرعي إفراد في مجال توقيع الجزاء سوى حالات للأ

لتزامات سلبية تدور حول فكرة عدم المساس إالذي كان عبارة عن مجموعة ،للقانون الدولي التقليدي 
هر سالى عدم وجود سلطة دولية عليا ت بسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وذلك راجع

 .2ية الدولية و توقيع الجزاءات الدولية على من يخالفها على تطبيق القواعد القانون
عطائها البعد ا  لدولي وتنظيم العلاقات الدولية و ثار في دفع عجلة التضامن اأنا ن لمؤتمر فييأوالحقيقة 

 روبية .تصرة حصرا على الدول المسيحية الأن كانت مقأالعالمي بعد 
 
 
مكتبة ، 1ط،سلامية نظرية الحرب في الشريعة الإ،بوشريعةأبراهيم محمد إسماعيل إنقلا عن ،25ص،مرجع سابق،خلف بوبكر  -1

 .245  244ص ص،1981،الكويت،الفلاح
 .219ص،مرجع سابق، محمد السعيد الدقاق  -2
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حجر عثرة  تما فكرة سيادة الدول و حرصها الشديد على الحفاظ عليها وعلى المساس بها  فقد وقفأ

وتركيز الجزاء الدولي في يد سلطة دولية تسهر على الحفاظ على السلام  1في سبيل التنظيم الدولي 
لا عصر إافع المشتركة ولم يتم تحقيق ذلك الدولي وتنظيم العلاقات الدولية لتبادل المصالح و المن

 .يجديدا في تاريخ القانون الدول وء المنظمات الدولية التي دشنت عصراشن
 : فكرة الجزاءات الدولية في مرحلة التنظيم الدولي:  لثالفرع الثا

لا بعد ظهور التنظيم الدولي الجديد ) المنظمات الدولية( إة لم يتسم الجزاء الدولي بطبيعته القانوني
جل الحصول على منافع من جراء أعن بعض من سيادتها المطلقة من عندما قبلت الدول التنازل 

ف متساوية في السيادة  وليس طراأن الجزاء الدولي يوقع بين لأ،وائها تحت تنظيم دولي معين طنإ
 طراف تربطهم علاقة التمييز وعدم المساواة.أبين 

 : ممالجزاءات الدولية في عهد عصبة ال-ا
دمج هذا في صدر معاهدات الصلح التي تلت أو 1920حيز التنفيذ في عام  ممدخل عهد عصبة الأ

 .2هداف العصبةالعهد ستة وعشرون مادة ومقدمة لأ و يتضمن، ولى مية الألالحرب العا
ستخدام القوة في مجال إوالمحافظة عليه وكذا  هداف العصبة على حماية السلم الدوليأوتقوم 

ث توصف هذه حي3من ميثاق العصبة  16العلاقات الدولية في حالات معينة حسب نص المادة 
كرية قتصادية و مالية و تجارية و عسإجراءات متنوعة إقوبات وذلك لتضمنهاعة النها مادأالمادة ب

 عضاء العصبةعلى مساندة بعضهمأن يوافق أنها تقضي بأمم كما كنظام عقابي في عهد عصبة الأ
 قتصادية التي تتخذ.البعض في التدابير المالية و الإ

لى إ أقتصادي هو ردع الدولة التي تلجالطابع الإجراءات ذات ن الهدف من هذه الإأو الجدير بالذكر 
 .مم عهد عصبة الأجراءات التسوية السلمية المنصوص عليها في إستنفاذ إستخدام القوة قبل إ
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 : شتملت العقوبات على مايليإوقد  
 ية.لو العلاقات الماأتجارية قطع كل العلاقات ال -1
 الدولة التي تنتهك العهد. رعايامم و عضاء منظمة عصبة الأأرعايا الدول حضر التعامل بين  -2
 مم.لا باذن مجلس عصبة الأإالجزاء العسكري لايوقع  -3
لتزاماتها إخلت بأذا هي إدولة عضو في المنظمة ية أن يقرر طرد أيضا أمم عصبة الأ لمجلس -4
وقد حقق التهديد 1راء فيها عدا صوت الدولة المراد توقيع الجزاء عليهاجماع الأإقرار الطرد ب ويصدر,

يث خضعت تركيا لكل مطالب ح 1933همها في عام أت الدولية نجاحا في حالات قليلة بالعقوبا
قتصادي عليها و تراجعت عن التصدير القانوني إمم في ظل التهديد بفرض عقاب عصبة الأ
     ط عليهاــــنتيجة الضغين نتاجها من الهرويإوقفت ألغارية و ستجابت الحكومة البإوكذا  للمخذرات

 . 2و تهديدها بالعقوبات الدولية
 : مم المتحدةالجزاءات الدولية في ظل منظمة ال-ب
 فرع الرئيسية المختصةدة هي تلك العقوبات التي يمكن للأم المتحمبعقوبات منظمة الأن المقصود أ
 
عتدائها على فلندا دون ان تراعي تعهداتها قبل هذه إثر أم طرد روسيا من العصبة على 1939 مم عاملس عصبة الأقرر مج -1

 مم.تزاماتها المقررة في عهد عصبة الأالدولة و ال
ولكن سرعان ما ،ولى وذلك لوقف أي حروب مقبلة انشئ عقب قيام الحرب العالمية الأمم ن عهد عصبة الأأو الجدير بالذكر  -2

 ي ــــمن العالميسي و هو الحفاظ على السلام و الأمم في تحقيق هدفها الرئثانية و بقيامها ثبت فشل عصبة الأقامت الحرب العالمية ال
 : همهاأسباب أالى عدة  و يعود ذلك

 عضاء.عتمادها على اسهامات الدول الأإية قوة عسكرية و متلاك العصبة لأإ عدم -أ
 و العسكرية .أقتصادية تخدام العقوبات الإسإعضاء في عدم رغبة الأ -ب
 ساسية.هداف العصبة الأأعدم استطاعة القيادات النهوض ب -ج
 العالمية الثانية.همها الحرب أمنع قيام بعض النزاعات و الحروب فشل العصبة في  -د
خرى لا تقل أنسحاب دول ا  و ،تحاد السوفياتيمريكية و الإلى عضويتها كالولايات المتحدة الأإعدم انضمام بعض الدول العظمى  -ه
 المانيا وايطاليا.،همية كاليابان أ
دت أسباب التي رغم كل هذه الأنه و ألا إ،مم المتحدة مم و انتقلت مهامها الى منظمة الأتفككت منظمة عصبة الأ 1946في عام و  

ول نموذج لمنظمة وهو تقديمها لأ،مم نظمة عصبة الأنكار النجاح الرئيسي الذي حققته مإلايمكن ، ممنهيار عصبة الأإفي النهاية الى 
 دولية دائمة.
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 ال حفظ السلم ـــــــــتباع في مجالتي لا تمتثل للسلوك الواجب الإ في تلك المنظمة توقيعها على الدولة

والتي  لى التدابير العسكرية و التدابير غير العسكريةإمن الدوليين حيث تنقسم العقوبات الدولية و الأ
و أعضاء في المنظمة العالمية في حالات تهديد السلم تخاذها ضد الدول الأإمن يملك مجلس الأ

 و وقوع عدوان.أخلال به الإ
و غير العسكرية أي من التدابير العسكرية أمن بالأ ن صدور قرار من مجلسأوغني عن البيان 

عضاء الدائمة في صوات الدول الخمس الكبرى الأأصوات يكون من بينها أغلبية تسعة أيستلزم 
      ةـــعمالا لسرعأنه ألى إولى من الميثاق في فقرتها الأ 24متفقة حيث تشير المادة من مجلس الأ
من نابة مجلس الأإلى إعضاء الهيئة منذ وضع ميثاقها أمم المتحدة فقد تعهد داء منظمة الأأو فعالية 

جل الحفاظ على أساسية و الرئيسية من عمال الأمم المتحدة بالقيام بالأفرع الرئيسية لمنظمة الأحد الأأ
 من الدوليين.السلام و الأ

    دـــــهام يعود الى جعل مقاصن قيام مجلس الامن بهذه المإكما توضح الفقرة الثانية من ذات المادة 
 المنظمة دستورها للقيام بهذه الواجبات .و مبادئ ميثاق 

ن أتستدعي ,من مور تعرض على مجلس الأأن هناك أيضا الفقرة الثالثة من نفس المادة أوتوضح 
ما بشكل سنوي إن تقدم التقارير أعلى ،نها للجمعية العامة للنظر فيها أيقوم المجلس بتقديم تقارير بش

 1خرى خاصة.أو تقارير أ
ن أ مم المتحدة الذين وقعوا على ميثاقهامنظمة الأ أعضاء علىه نأمن الميثاق  25كما تنص المادة 

 2.من و تنفيذها بحسن نية يقبلوا بقرارات مجلس الأ
من في ختصاصات و سلطة مجلس الأإمم المتحدة و قد حدد الفصل السادس من ميثاق منظمة الأ

ختصاصات و السلطات التي يضا تضمن النصوص التي تتعلق بالإأحل المنازعات حلا سلميا و 
       ن ـــــمن و السلم الدوليينه تهديد الأأو موقف من شأتخاذها ازاء أي نزاع إمن يجوز لمجلس الأ

 ضهما للخطر .ر و تع
 
 من الميثاق. 24انظر المادة ، 23ص،مرجع سابق،هويدا محمد عبد المنعم  -1
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من الدوليين وذلك من خلال ول عن حفظ السلم و الألأهو المسؤول ا منن مجلس الأأومن المعلوم 

ختصاص يباشره كسلطة توفيق إة،مم المتحدختصاصات المخولة له من قبل ميثاق منظمة الأالإحد أ
ذا إخر يباشره المجلس كسلطة قمع أختصاص إو تتولى تسوية المنازعات الدولية تسوية سلمية و 

من الدوليين وفشلت الوسائل الودية لأو عدوانا بالسلام و اأو تهديدا أخلالا إكان هناك موقف يمثل 
 .1في حل هذا الموقف

ن تقوم أ,بالفصل السادس منه مم المتحدة و بناءا على ماورد من ميثاق الأ33وضحت المادة أكما 
من الدوليين للخطر ان يلجؤوا لأن يعرض السلم و اأستمراره إن أش طراف أي نزاع و الذي منأالدول 

       قـــــحدى الطرق الواردة بنص تلك المادة و المتمثلة في التحقيإو النزاع بألى حل هذا الموقف إ
لى حل إالتوصل  نه في حالة عدمأو ،يضا التسوية القضائية أالوساطة و التوفيق و التحكيم و  و

قليمية لى الوكالات و التنظيمات الإإن يلجؤوا أطراف النزاع أحدى الطرق سالفة الذكر فعلى إللنزاع ب
 وليين للخطر. من الدو تعرض السلم و الأ، زمة  حتى لا تتفاقم يجاد الحل المناسب لمثل هذه الألإ

خذت بها أن يتضمن طرق الحلول السلمية التقليدية التي أمن خر فلمجلس الأأو على صعيد 
كما ,من الدوليين ستمرارها تهديد السلام و الأإن أالتي من ش الجماعة الدولية لحل المنازعات الدولية

من حرية اختيار الطريقة السلمية المناسبة لحل النزاع سواءا تم ذلك عن طريق ن لمجلس الأأ
و العرض أو تحكيم أو توفيق أو تحقيق أو وساطة أو مساع حميدة أو جماعية أمفاوضات ثنائية 

 2.على محكمة العدل الدولية 
ن يتخذه بصدد النزاع أمم المتحدة من وفقا للفصل السادس من ميثاق منظمة الأو لمجلس الأ

 ما منأص اختصمن هذا الإلأان يمارس مجلس ا الملزم على جراءات لها صفة التوصية لا القرارإ
 
 
 
 
 .87ص،1994،دون ناشر،المنظمات الدولية ،نقلا عن حازم حسن جمعة،24ص،مرجع سابق,،هويدا محمد عبد المنعم -1
 231. ص.2002،القاهرة،العربيةدار النهضة ،دراسات قانونية ،عائشة راتب -2
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1ليه ذلك ممن يملك حق تقديم الطلب إذا طلب إو أتلقاء نفسه 

. 

من حق مباشرة عطى لمجلس الأأمم المتحدة ن الفصل السابع من ميثاق الأأوغني عن البيان 
وذلك من خلال التدابير العسكرية وغير العسكرية ،من الدوليين ختصاصه في حفظ السلم و الأإ

 مم المتحدة .المنصوص عليها في ميثاق الأ
و أمن و السلم الدوليين ن هناك تهديدا للأأن يتحقق من أولا أمن خرى على مجلس الأأومن وجهة 

ن مواد الفصل السابع و المنصوص عليها في ميثاق المنظمة قد إذا ما قرر ذلك فإوقوع عدوان ف
زالة الخطر إوما يكفل ،منها ما يتلائم و خطورة الحالة عطت له سلطات تتفاوت في خطورتها ليتخذأ
 2وقمع العدوان.أ
ن يقرر أمن فله نه بناءا على القرارات الصادرة عن مجلس الأأمن الميثاق  41شارت المادة أذ إ

التدابير اللازمة لتنفيذ تلك القرارات و التي لا يستخدم فيها القوات المسلحة و تتمثل تلك التدابير في 
قتصادية والمواصلات الحديدية و البحرية و الجوية والبريدية و البرقية و اللاسلكية الصلات الإ وقف

 و كليا و قطع العلاقات الدبلوماسية.أوغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا 
ذا كانت تلك التدابير غير كافية لتنفيذ إنه أمن ميثاق المنظمة العالمية  42كما توضح المادة 

حفاظا على  من جاز له استخدام القوات الجوية و البحرية و البريةرات الصادرة  عن مجلس الأالقرا
 ستخدام إتخاذ قرار إلى نصابه وذلك بوجوب تحقق شرطين قبل إعادته إو أمن العالميين م و الألاالس
 
 
 : الجهات التي تملك حق تقديم الطلب هي -1
من الى عي نظر مجلس الأدن تستأ" للجمعية العامة أن ق علىمن الميثا 11/03بنص المادة  مم المتحدة و هذاالجمعية العامة للأ -أ

 من الدوليين للخطر".حوال التي يحتمل ان تعرض السلم و الأالأ
هدد نها قد تألة يرى أية مسأمن الى ن ينبه مجلس الأأمين العام ن "للأأعلى  99لمتحدة و هذا بنص المادة مم امين العام للأالأ -ب

 من الدوليين".حفظ السلم و الأ
 م لا .أكانت طرفا في النزاع أن مم المتحدة سواء عضاء في منظمة الأالدول الأ *  -ج 
ن تقبل الحل السلمي أن تكون طرفا في النزاع و أ : مم المتحدة و ذلك بتوافر شرطانعضاء في منظمة الأالدول غير الأ *      

 من الميثاق. 35عضاء( منصوص على صلاحيتهما بنص المادة عضاء و غير الأ الجهتين )الأالمنصوص عليه في ميثاقها و كلا
 .28ص،مرجع سابق، هويدا محمد عبد المنعم -2



 

33 

 
 : من و همالأالقوة من قبل مجلس ا

 39و عمل عدواني وفقا لما نصت عليه المادة أنتهاك للسلام إو ألا بد من وجود تهديد للسلام  -1
 من الميثاق.

 1.كافيةنها غير أى لمن الميثاق قد برهنت ع 41المادة  جراءات المنصوص عليها فين تكون الإأ -2
من في اتخاذ أي من التدابير الواردة في المادتين ن سلطة مجلس الأأوقد ثار خلاف فقهي دولي بش

 : اتجاهينلى إختلاف و انقسم هذا الإ،مم المتحدة و نطاق تلك السلطة من ميثاق منظمة الأ 41,42
لى التدابير غير العسكرية المنصوص عليها في المادة إ منلجوء مجلس الأ لىإذهب : ولتجاه ال الإ 
تجاه سس هذا الإأو ،فان لم تؤد الغرض المنشود جاز له استخدام التدابير العسكرية،من الميثاق  41
  : يه على مايليأر 
من نحو ترتيب متطلبات العمل عمال مجلس الأأقد يعرقل ,ولا أستعمال التدابير غير العسكرية إن إ-

 تفاق و التنسيق.و الإالعسكري المنظم بما يتطلبه من حسن التخطيط 
سلوب و نظام و هدف أدراسة و بحث لالعسكرية اتاحة  الفرصة الكافية عمال التدابير غير أن في إ-

 العمل العسكري.
 من الدوليين.من في حفظ السلم و الأل مجلس الأهم وسائأتعتبر التدابير غير العسكرية من -
لى إتخاذ التدابير العسكرية إلى إعمالها قبل اللجوء أهمية التدابير غير العسكرية  و ضرورة أتعود -

  ان ــــمكمن الميثاق بهدف تجنب العمل العسكري بقدر الإ 41.42التدرج الوارد بينهما في المادتين 
  2تؤدي التدابير غير العسكرية فاعليتها في تحقيق الهدف منها .و ترك متسع من الوقت كي 

لى التدابير العسكرية دون المرور بالتدابير غير إمن اللجوء نه يجوز لمجلس الأأيرى : تجاه الثانيالإ 
 : يه على مايليأتجاه ر من الميثاق مباشرة و يؤسس هذا الإ42دة امالعسكرية و التعامل بمقتضى ال
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عمال التدابير إمن بلزام مجلس الأإمن الميثاق لا يعني  41.42ادتين تابع الموجود بين المتن الإ-1
 ولا.أغير العسكرية 

ن له سلطة أمن في اتخاذ التدابير العسكرية مباشرة خاصة و ن تقيد سلطة مجلس الأألا يجب -2
و عملا من أخلالا بهما إو أمن الدوليين مام الحالات الخطرة التي تشكل تهديدا للسلم و الأأتقديرية 

داء المهام الموكولة أمر و والتي لا تجدي معها التدابير غير العسكرية في معالجة الأ،عمال العدوان أ
 1ليه.إ

 : هداف الجزاءات الدوليةأ: رابعال الفرع
هداف التي يسعى نه يجب اناطتها بمجموعة الأإف،طار البحث حول وظائف الجزاءات الدولية إفي 

  لية الجزاء الدولي.ألى تحقيقها وذلك من خلال إالمجتمع الدولي 
هداف أاءات الدولية تنبثق بالضرورة من هداف الجز أن أويترتب على ذلك نتيجة منطقية مفادها 

و  لدوليهداف القانون اأ مجملهداف هذه الفكرة ليست وحدها فقط أن أغير ،القانون الدولي ذاته 
 .هداف لأاهم تلك أنها تبقى بلا شك أغير ، ط فق ا منهابعضتعد نما إ

نما تطور ا  و ،ت دفعة واحدة أة و لم يأمعاصر بصورته الراهنة لم ينبت فجن القانون الدولي الأوبما 
    رـــخآلى إن وظائف هذا القانون قد اختلفت من عصر إبتطور العلاقات الدولية ذاتها و بالتالي ف

 خر.آلى إخرى ومن عصر ألى إتفاوتت من فترة ن الجزاءات الدولية إو كنتيجة منطقية ف
التقليدي و ثانيهما النسق المعاصر ولهما النسق الوظيفي أ،و هنا نميز بين نسقين للجزاء الدولي 

  2لوظائف الجزاءات الدولية.

 : النسق الوظيفي التقليدي للجزاءات الدولية: ولاأ
 ولى للعلاقات الدولية قد بلغت درجة النضج التي هي اعد القانون الدولي في العصور الألم تكن قو 

 
التنظيم الدولي -العلاقات الدولية–القانون الدولي العام ،ابوهيفنقلا عن علي صادق ،33ص،مرجع سابق،هويدا محمد عبد المنعم -1
 .515ص،1ط  ي،لجزء الثان،ا1975،الاسكندرية،منشاة المعارف،الحرب و الحياد -المنازعات الدولية –
امعة وهران بن محي الدين ابراهيم ، نظام العقوبات الدولية الإقتصادية و تأثيرها على حقوق الإنسان ، رسالة ماجيستار، ج -2
 .35، ص2007،
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  بل كانت ناقصة وذات طابع اقليمي بحث.,عليه الان

ثرت أ،ولى قليمية للقانون الدولي التقليدي و العلاقات الدولية في عصورها الألإهذه النزعة الجزئية ا
ر ــيضا على جوهأنعكس ذلك اكما ،لياته لذلك القانون في تلك الفترة أبالضرورة على البعد الغائي و 

 ضفى عليه الطابع التقليدي.أنذاك مما أهداف الجزاء الدولي أو 
ان هدف القانون ستعماري فكتهدف الى بسط النفوذ والتوسع الإولى كانت ن العلاقات الدولية الأأذ إ

من و لكن على عتراف بضرورة تحقيق الأضفاء شرعية على تلك التوسعات مع الإإالتقليدي محاولة 
 1وليس على نطاق عالمي.قليمي فقط إنطاق 

عتبارها جزاءات إوفي نفس الوقت يمكن ،ليات تلك الفترة أهم أنتقام و الردع هي فكانت الحرب و الإ
 تقليدية.

داة الوحيدة في تلك نها لم تكن الأإهداف الدول خارجيا فألية لتحقيق أهم أذا كانت الحرب قد شكلت إف
نتقام الدولي"و هذه عمال الإأرية او "أعمال الثلية الأأوهي ,خرى ألية ألى جانب ذلك إنما وجد ا  و ،الفترة
 2خيرة تعمل عادة من خلال نظام المعاملة بالمثل في المعاهدات الثنائية و الجماعية.الأ
ن ارتكابها ضد دولة انتهكت ألا إعدة العامة تتسم بعدم المشروعية عمال بحسب القاذا كانت هذه الأا  و 
 .حكام القانون الدولي العام يضفي عليها ثوب المشروعية أ

و لكنهما يتفاوتان من حيث  3 ستخدام للقوة المسلحةإهما ن كلاأنتقام مع الحرب في عمال الإأوتتفق 
حرب عادة واسعة المدى و متسعة قد يحدث من قتال فال او النطاق الزمني و المكاني لمأى المد
4نتقام فهي عادة محددة المدى و محددة المكان عمال الإأماكن بخلاف الأ

. 

 

 
 .139ص،مرجع سابق،السيد ابوعيطة -1
 . 24صق،ساب مرجع,،عبد المعز عبدالغفار نجم -2
و مفهوم  ،الاول تقليدي و مفاده استخدام القوة العسكرية و الاقتصادية من دولة او اكثر تجاه دولة اخرى او اكثر ،للقوة مفهومين -3

 معاصر و مفاده انها تاثير بين الفاعلين الدوليين.
 و مابعدها. 19ص،مرجع سابق، د،محمد سامي عبدالحمي  -4
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 : النسق الوظيفي المعاصر للجزاءات الدولية: ثانيا
 1648برام معاهدة واستفاليا سنة إلناحية القانونية التاريخية منذ العلاقات الدولية المعاصرة من ا أتبد

ستقلال إساس تعدد الدول من الناحية القومية و أالقانوني الدولي الحديث على قامت النظام أوالتي 
ومن خر ندثر بعضها و بقي البعض الأإصول قانونية دولية أفرزت هذه الفترة عدة أو لقد ،هذه الدول 

عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول  أالسيادة القومية و مبد أالولاء القومي و مبد أمبد،هذه المبادئ 
  1. خرىالأ
فتميزت هذه المرحلة بتعداد ، ولىيدة منذ نهاية الحرب العالمية الأن البشرية قد دخلت مرحلة جدأبيد 
تجاه الإو بدا ،و على مستوى المنظمات الدوليةأشخاص القانون الدولي سواءا على مستوى الدول أ
دارة النزاعات إخرى غير التقليدية في أليات ألى إلى تحريم الحرب في العلاقات الدولية و اللجوء إ

  هداف الخارجية للعناصر الفاعلة في النظام الدولي الجديد.الدولية و تحقيق الأ
هي  هم التغييرات النوعية التي حدثت في نهاية القرن الماضي و بداية القرن الحاليأن أبيد نساني الإ

 .مم المتحدة في حماية العمليات ذات الطابعستخدام قوات الأإهلية و كثرة كثرة الحروب الأ
المعاصر كما تصورها مصادره المختلفة بصفة عامة و مواثيق  2هداف القانون الدوليأو تدور 

 : لى تحقيقهاإهداف يسعى أالمنظمات الدولية بصفة خاصة حول عدة 
 الدوليين.من حفظ السلم والأ-
 مم.نماء العلاقات الدولية بين الأإ-
 ساسية.نسان و حرياته الأحماية حقوق الإ-
 3مية وبيئة ديمقراطية مستدامة.تحقيق تن-

 واذا كانت،بمختلف تنظيماته و مؤسساته ,هداف تمثل محور حركة المجتمع الدولي المعاصر هذه الأ
 
 .47ص،مرجع سابق،العلاقات السياسية الدولية،اسماعيل صبري مقلدقلا عن ،ن141ص،مرجع سابق،السيد ابوعيطة  -1
 . 42علي جميل حرب ، مرجع سابق ، ص  -2
 .47صمرجع سابق ، ،محمد سعيد الدقاق -3
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ليات المجتمع الدولي و القانون و التنظيم الدوليين المعاصرين في تحقيق أهم أفكرة الجزاء الدولي تعد 

ن الجزاءات الدولية المعاصرة في نسقها الوظيفي أنه يمكن القول إف،الذكر سالفةهداف بعض الأ
هداف العامة للقانون الدولي وهي تحقيق السلام لى تحقيق عدة غايات منبثقة بالضرورة من الأإتسعى 

 ساسية و نزع السلاح .نسان و حرياته الأمن الدولي و حماية حقوق الإالعامي و الأ
نسان ونزع السلاح من الدولي و حماية حقوق الإسلام العالمي و الأو مما تقدم يمكن الحديث عن ال

 لية الجزاءات الدولية.ألقانون الدولي لتحقيقها عن طريق هداف يسعى اأك
 : السلام العالمي -1
لى إتي يسعى المجتمع الدولي المعاصر ولويات الهامة الس قائمة الأأتي السلام العالمي على ر أي

 العالمية الثانية.نتهاء الحرب إتحقيقها و ذلك منذ 
لذلك تعددت ,ليه إلى السلام العالمي لم يكن سهلا على المجتمع الدولي للوصول إن الطريق أغير 

لمية في دوات السو الأ من الجماعي و نزع السلاحفمنها الأ ،لى هذا السلام العالميإمناهج الوصول 
 المنهج الوظيفي. أيضاحل النزاع الدولي ومنها 

نه المنهج المعمول أسيسا على أهم منهج لتحقيق السلام العالمي تأن فكرة الجزاء الدولي تعتبر أغير 
      ة ـــيضا المنهج المعترف به من قبل مواثيق المنظمات الدولية العالميأو ،به في المجتمع الدولي 

 قليمية .و الإ
قليمية و الإأفلقد نصت معظم المواثيق الدولية بصفة عامة و مواثيق المنظمات الدولية سواءا العالمية 

 لى تحقيقه.إن السلام العالمي هدف تسعى البشرية أعلى ،بصفة خاصة 
ن مقاصد أولى من مم المتحدة و ذلك في فقرتها الأولى من ميثاق الأمن ذلك ما جاء في المادة الأ

 :المتحدة هيمم الأ
 حفظ السلم".-1" 

فريقية من ضرورة "توفير الظروف المواتية للسلام..." بيد رد ايضا بديباجة منظمة الوحدة الإو ما و 
.السلام و ذلك في ديباجة العهدلى ضرورة تحقيق إيضا أشار أمم قد ن عهد عصبة الأإ

1 

 
 و مابعدها.772ص،1991،اليونسكو،الجزء الثاني،القانون الدولي،قلا عن محمد بجاوي،ن145ص،مرجع سابق،السيد ابوعيطة-1



 

38 

 
قرر ,مم المتحدة فكرة السلام العالمي كغاية عالمية يجب السعي نحو تحقيقها ن قرر ميثاق الأأوبعد 

عرضه للخطر سواءا في حال ن يتحقق السلام في حال تأداة الفعالة التي عن طريقها بعد ذلك الأ
نه "و تحقيقا لهذه أوهي المتعلقة بمقاصد المنظمة ،ولى ذات المادة الأفقرر في ،نتهاكه إو أتهديده 

عمال أزالتها ولقمع سباب التي تهدد السلم و لإلمنع الأالغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة 
 .خلال بالسلم "وجه الإأالعدوان و غيرها من 

نتهاكه إو أتحقيق السلام العالمي في حال تعرضه للخطر لية الجزاء الدولي في أكد الميثاق على أولقد 
 1. 43،  42 ، 41عل و ذلك في الموادبالف

ستخدام القوة في العلاقات الدولية فيما عدا ما نص عليه إقرر الميثاق حظر ،ولتحقيق السلام العالمي
حالة ،منه51للمادة ستخدام القوة و هي حالة الدفاع الشرعي وفقا إالميثاق من حالات يجوز فيها 

حالة ،الدفاع عن حق تقرير المصير و حالة المعاملة بالمثل في ضوء فكرة او نظرية الردع الانتقامي
 ستخدام القوة.إخرى بجواز أية و أي منظمة دولأ،مم المتحدة صدور قرار من منظمة الأ

ليها و كذا إيضا حرم الدعاية ألى الحرب بل إولم يكتف القانون الدولي المعاصر بتحريم اللجوء 
 مر ضد السلام العالمي.آالت

كما نصت على ذلك المادة ،لى حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية إكما دعا القانون الدولي 
 دلـــوفقا لمبادئ الع،)الهيئة( بالوسائل السلميةوتتذرع "مم المتحدة حيث تقررولى من ميثاق الأالأ
 2و لتسويتها".أخلال بالسلم لى الإإلحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي ،القانون الدوليو 

      ةــالملائمة وفقا لحال يرن يتخذ التدابأمن نه يجوز لمجلس الأإنتهاك السلام العالمي فإوفي حالة 
العسكرية تخاذ التدابير غير إويجوز 40تخاذ التدابير المؤقتة وفقا للمادةإنتهاك ذاته فيجوز و حجم الإ
 ستخدام التدابير العسكريةإنه يجوز إنتهاك الجسيم للسلام العالمي فاما في حالة الإ 41وفقا للمادة

 
 من الميثاق(. 41،42،43)المواد ،145ص،مرجع سابق،السيد ابوعيطة -1
تتعدد ادوات تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية فمنها ما هو دبلوماسي مثل الاتفاق المباشر و المساعي الحميدة و  -2

و منها ما هو ،و منها ما هو سياسي و يتم عن طريق المنظمات الدولية العالمية او الاقليمية ،الوساطة و التحقيق و التوفيق 
 .ة و التحكيم الدوليقضائي مثل محكمة العدل الدولي
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  مم المتحدة.منظمة الأمن ميثاق  42وفقا للمادة 

 : من الدوليال-2
و على أقليمي من الجماعي سواءا على المستوى الإمن الدولي و الأينبغي في البداية التفريق بين الأ

ما الجماعي فهي أ،بعاده أمن هو الهدف و كونه دوليا لا يعدو وصفا له يحدد فالأ,المستوى العالمي 
من نظام الأ،خرى أو بعبارة أمن ذاته داة التي سوف يتحقق عن طريقها الأو الأأتعني الوسيلة 
لمنظمة مسؤولية حماية كل عضو من ن النطاق الذي تتحمل فيه الجماعة الدولية اأالجماعي مفاده 

 1. عتداءمنه من الإأو السهر على عضائها أ

بعاده أمن القومي بكل وكذا الأ,و الداخلي أمن العام المحلي فهناك الأ,من له مستويات متعددة و الأ
نينة أذي تتولاه الحكومة بهدف بسط الطمقتصادي.....(و الالإ,جتماعيالإ,ستراتيجيالإ ,)العسكري 

 في ربوع البلاد.
  ةــجتماعينينة السياسية و الإأكبر قدر من الطمأقليمي و الذي مفاده تحقيق من الإو يوجد كذلك الأ

من قتصادية و العسكرية لدى مجموعة من الدول يربطها جوار جغرافي معين من ذلك الأو الإ
 فريقية.طار منظمة الوحدة الإإفريقي في من الإوقد يكون قاريا كالأ، روبيالأ،قليمي العربي الإ

من ,قليمي توى الإمن على المسلية قانونية و سياسية لتحقيق الأأوكذلك فان الجزاء الدولي يستخدم ك
طار إكما هو الحال في ،تفاقيات في مجال الدفاع المشترك جل ذلك عقدت الدول العديد من الإأ

          ة ـــوروبيترك"وكما هو مسلم به في الدول الأجامعة الدول العربية "ميثاق الدفاع العربي المش
 وروبا .أحلاف العسكرية كحلف الناتو في مريكية في صورة الأو الأ
  نه "مصلحة الدولةألى تعريفه بإحيث يذهب جانب من الفقه  ،من الدوليخر هو الأأمن مستوى وللأ

 2تال دائر دون رضاء سابق منه".شتراك في قو شعبها في عدم الإ

 يــــــــمن الداخلرة الأـــــعتبار التعريف السابق يصدق على فكإلى إخر من الفقه الدولي أوذهب جانب 
 
 .293ص ،مرجع سابق،نقلا عن اسماعيل صبري مقلد،49ص,مرجع سابق، السيد ابوعيطة -1
جاك فونتانال ، العولمة الإقتصادية والأمن الدولي ) مدخل إلى الجيو إقتصاد ( ، ترجمة محمود ابراهيم ، ديوان المطبوعات  -2

 .  45، ص  2006الجامعية ، الجزائر ، 
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  ا ـــمن الدول جميعأخير يعني ن هذا الأمن الدولي لأيصدق و لا يتفق مع نسيج فكرة الأ لكنه لاو 
 و شعب معين.أسرها لا دولة واحدة أالشعوب بو 
    ة ــقتصاديجوانب الإبعادا مادية تتمثل في مجمل الأ ن لهاأ غير،من فكرة نفسية بحتة ن فكرة الأأ

 من ذاته.لمنظومة الأجتماعية و العسكرية و السياسية و الإ
نينة للمجتمع الدولي أكبر قدر ممكن من الطمأنها توافر أمن الدولي بيمكن تعريف فكرة الأ و مما تقدم

 سره على جميع المستويات الحياتية لهذا المجتمع. أب
 ذا ما تعرضإمن الدولي الجزاء الدولي في تحقيق فكرة الألية أستخدام إستقر العمل الدولي على إولقد 

ولى من ميثاق منظمة ولى في فقرتها الأو للعدوان و على ذلك نصت المادة الأأمن للخطر هذا الأ
ستخدام إمن يضا الفصل السابع من نفس الميثاق و الذي قد خول مجلس الأأمم المتحدة و الأ

 1نتهاك .من الدولي للإما تعرض الأذا إالجزاءات الدولية 

 : ساسيةنسان و حرياته الحماية حقوق الإ -3
و من ثم كان النص على هذه ،هداف القانون الدولي المعاصرأهم أنسان من كانت حقوق الإ لقد

مم المتحدة ميثاق منظمة الأ ،نسان علان العالمي لحقوق الإالحقوق من المواثيق الدولية من ذلك الإ
 و كذا دساتير الوكالات المتخصصة .

نسان هدفا عالميا ينبغي تحقيقه كان لابد من البحث الإعتبار حقوق إقرت هذه المواثيق أن أو بعد 
قتصادية( الإ،جتماعيةالإ،الحقوق السياسة)عن ميكانيزم حماية هذه الحقوق والحريات بمختلف صورها

عصر  ومن هنا دخل المجتمع الدولي،و وقت النزاع المسلحأكانت هذه الحقوق وقت السلم أو سواءا 
حرياته  و  نسان وحقوقهضحى الإأبحيث ،قليمي و المحلي الدولي و الإنسان على المستوى حقوق الإ

 في هذا المجال  2تفاقيات الدوليةن تعقد العديد من الإأفكان بديهيا ،سره أحركة المجتمع الدولي بمحور 

  
تنص الفقرة الاولى من المادة الاولى من الميثاق المعني على ان " مقاصد الامم المتحدة هي حفظ الامن الدولي و تحقيقا  -1

لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الاسباب التي تهدد السلم )و كذلك الامن( و لازالتها و لقمع اعمال 
 خلال...".العدوان و غيرها من وجوه الا

 155ص،مرجع سابق،السيد ابوعيطة-2
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 تخاذ الطريقإجل حماية هذه الحقوق سوى أمام القانون الدولي المعاصر من أو لم يكن 

نتهاكه إزاءه إالعقاب و تنفيذه ضد كل من يثبت  حالة و محاكمة و توقيعإالقضائي من تحقيق و 
و أمم و الحكومات و الأأو الجماعات أفراد ن قبل الأساسية سواءا مو حرياته الأأنسان لحقوق الإ

نطلاق كانت ن نقطة الإإوروبا تقدس الحرية و تعشق الديمقراطية فأولما كانت ،حتى بعض الشعوب 
وروبية اللجنة نشات الدول الأأف،ساسيةنسان و حرياته الأي مجال الحماية الدولية لحقوق الإمنها ف

وروبا أس وزراء ــــلا عن مجلـــساسية فضنسان و حرياته الأوروبية لحقوق الإو المحكمة الأوروبية الأ
 1طارالإو الذي يعمل في نفس هذا 

.   

لية الجزاءات أنون الدولي يمكن تحقيقه عن طريق نسان كهدف عالمي للقان حماية حقوق الإإذا فإ
    انـــنسالإ حماية حقوق،و مهام الجزاءات الدولية المعاصرة أهم وظائف أصبح من ألذلك ,الدولية 

فجميع هذه المواثيق قد وفرت ,قليمية ساسية التي نصت عليها المواثيق العالمية و الإو حرياته الأ
 و حريةأي حق ن ينال الحماية اللازمة لأأيمكن الفرد العادي من التي و  العديد من القنوات الشرعية

فيستطيع الفرد اللجوء الى المحاكم الدولية عن ،نتهكت من قبل أي شخص دولي لاسيما الدولة إتكون 
نسان و هذا ما نصت عليه جميع المواثيق لى لجان حماية حقوق الإإو تقديم شكوى أ،طريق دولته 

 الدولية .
 : نزع السلاح-4

دوات المادية و البشرية التي تساعد و التخلص التام من الأأبنزع السلاح عملية الخفض الجزئي يناط 
  2ستخدام القوة المسلحة في العلاقات الدولية بين الدول.إعلى ممارسة و 

سلاح صبحت عملية نزع الأمن الدوليين فلقد ات التسلح و تهديدها للسلام و الأو نظرا لخطورة عملي
نعم المجتمع ن يأنه لايمكن لأ،هداف القانون الدولي المعاصرأساسيا من أو الرقابة على التسلح هدفا 

 من الدوليين دون النجاح في عملية نزع السلاح.الدولي بالسلام و الأ
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 المبحث الثاني

 قتصادية الدوليةالعقوبات الإ
داة السياسية المفضلة للتعامل عتبارها الأإلحل النزاعات ب سلوبأقتصادية كلإلى العقوبات اإتم اللجوء 

كثر أقتصادية حيث تعد العقوبات الإ،من الدوليين لتي لا تعد و لا تحصى للسلم و الأمع التهديدات ا
ا و قاتلا في فهي تمثل علاجا صامت,ثيرا في العلاقات الدولية المعاصرة أنتشارا و تإساليب الردع أ

لى إدعوته مريكي وودرو ويلسون بمناسبة و كما عرفها الرئيس الأأقل عنفا أالوقت نفسه بوسائل 
بل شيء ،كلا ليس الحرب قتصادية بقوله"وجه العقوبات الإأقتصادية كوجه من عتماد المقاطعة الإإ
ولن تعود هناك ،اتل قتصادي السلمي الصامت القطبقوا هذا العلاج الإ،كثر هولا من الحرب أخر أ

 1المقاطعة هي البديل عن الحرب".،لى القوة إحاجة 

وهي من ، بالقصف الشاملب و الحر في قتصادي لما يسمى نها المعادل الإأثبتت التجربة أكما 
ستعمالها إزداد إثناء الحرب الباردة و أكل من المنظمات الدولية و الدول نتهجتها إساليب التي الأ
  م 1966د روديسيا عام ــــــمم المتحدة مرتين فقط ضالحرب الباردة حيث فرضتها الأاية كثر مع نهأ

ءا من سنة بتداإستراتيجية متكررة إكستخدامها لإليتصاعد ،م 1977فريقيا عام إو ضد جنوب 
-1990ثنى عشرة مرة خلال الفترة )إكثر من أمم المتحدة بفرضها م من خلال قيام الأ1990
قتصادية من جانب إمم المتحدة فرضت عقوبات عضاء في منظمة الأى الدول الألإضافة (بالإ2002
لية من خلال هذا المبحث قتصادية الدو ة لذلك سنحاول دراسة العقوبات الإقليميإثنائية و  واحد و

ساس القانوني و الدولي ا الأذنواع(و كالأ،هدافالأ،المفهوم،لى ماهيتها ) التطور التاريخيإبالتطرق 
 الهيئات الدولية المخولة بتنفيذها.لها و 

 :قتصادية الدوليةماهية العقوبات الإ: المطلب الول 
 ن هناك من الباحثينأحيث ،قتصادية يصطدم الباحث بعقبة مفاهيم لتحديد العقوبات الإ

 قتصادية وهناك من يسميها الحظرمن يطلق عليها المقاطعة الإ كتاب...(,علاميينإ,)سياسين
  
منشورات الحلبي ،العقوبات الاقتصادية الدولية في القانون الدولي بين الفعالية و حقوق الانسان،رودريك ايليا ابي خليل -1

 .9ص،لبنان،2009،الطبعة الاولى، الحقوقية 
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ات ــــالعقوبو أادي ــــقتصدوان الإـــع بالعـــــــــــــراب ة وهناكـــــقتصاديخر يعرفها بالحرب الإأو ،قتصاديالإ 
هذا  أر دـــــــل,ة و القانونية فيها ـــــــــــقتصاديكل ذلك بسبب تداخل المضامين السياسية و الإ،ةــــقتصاديالإ
و يحمل معنى العقاب نه يدل على المشروعية قتصادية(لإختلاف سنعتمد مصطلح )العقوبات الإالإ

نفرادي إالتي تقررها وتنفذها الدول بشكل ،الشرعية نها النتيجة القانونيةأوهي مبدئيا تعرف ب,القانوني 
عتداء إو و محاولة أعتداء إتترتب على ،قليميةو الإأطار المنظمات الدولية العالمية إو جماعي في أ

خذ م المتحدة وتتـــــــــــــــــــمحكام ميثاق الأأو على أو مجموعة دول على مبادئ القانون الدولي أمن دولة 
 1قتصادي.إجراءات حظر إبشكل 

                                                                                                                       الفرع الول : التطور التاريخي للعقوبات الإقتصادية الدولية :
وبات ــــــــكان التاريخ لحالات فرض العقن ا  و ،قدم التاريخ نفسهقتصادية قديما يعتبر فرض العقوبات الإ

ت حضر ـــــــــــ" التي تضمنmegaraبفرضها ضد "ميجارا. ثينا"أق.م عندما قامت "432لى عام إيرجع 
 حد النزاعات المسلحة.أولى خلال عداء الأأمع  خيرة بالتعاونالدولتين بسبب قيام الأالتجارة بين 
فكار الذين تكالبوا أقتصادية من إسلام لعقوبة في صدر الإريخ على تعرض المسلمين كما يدل التا

قتصاديا إومحاصرتهم ,خراجهم من مكة المكرمةعبد مناف لإ على بني هاشم و بني المطلب بني
وقد نتج عن هذه ،لموا رسول الله صلى الله عليه و سلم للقتلو الشراء منهم حتى يسأبيع لهم بعدم ال

 وراق الشجر.أكل ألى إن اضطر المستهدفون أالعقوبات 
لى المدينة المنورة قام رسول الله صلى الله عليه و سلم بعقد إسلام بعد الهجرة وعندما اشتد عود الإ

 عداء المسلمين .أ متناعهم عن نصرة إمع ،معاهدة مع اليهود تنص على منحهم حرية العقيدة 
وقطع نخيلهم كنوع من العقوبات ،في حصونهم وعندما نقض اليهود المعاهدة قام المسلمون بحصارهم

نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قطع ،قتصادية ولكن مع بداية القتال بين المسلمين و اليهود الإ
 ندلعت.إبحيث كانت الحرب قد ،نتفاء الغرض من ذلك شجار لإو الأالنخيل 

 قتصادية  الدوليةالإت التي تقع تحت نطاق السياسات قتصادية ضمن الموضوعاوتعتبر العقوبات الإ
 قتصاديةرضة لها و يجد تطبيق العقوبات الإهداف السياسة الخارجية للدولة الفاأداة لتحقيق أوهي 
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 (.cartelsجذوره في نظرية التكتلات الاحتكارية ) 

ر ذات المضمون مو تعتبر من الأقتصادية هداف العقوبات الإأن أنه"بالرغم من أو تقول ليزا مارتن 
قتصادي الإ ذه العقوبات تخضع لقواعد التبادلستخدام هإن قدرة الدولة على إالسياسي المرتفع ف

 .باته"اوحس
بل كانت تعتبر وسيلة ،قتصادية  في هذه المرحلة لم تتسم بالقواعد القانونية ن العقوبات الإأوهذا و 

 1 .سياستها في المجتمع الدوليض قانونية في يد الدول العظمى لفر 

ولى و ثانيا ي مرحلة ما قبل الحرب العالميةالأفقتصادية ولهذا سنتناول في هذا الموضوع العقوبات الإ
 .في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية

 ولىمرحلة ما قبل الحرب العالمية ال : ولاأ
اللاتينية قبل مريكا أفريقيا و إسيا و أحتلال مناطق مختلفة في ستعمار الغربي و تهافته لإفي ظل الإ

خضاع مناطق مختلفة للسيطرة الغربية إفرضت حصارات عدة بغية ،ولى الحرب العالمية الأ
 ستثمار ثرواتها.إستغلالها و لإ

والسيطرة من ،وقد كانت العقوبات في هذه المرحلة وسيلة في يد الدول لمحاولة فرض سياسة معينة
 لفترة و الذي سنتناوله في نقطتين:قتصادية بالطريقة القهرية المتبعة في تلك االناحية الإ

 : قتصاديةعدم تقنين العقوبات الإ-1
ستخدام القوة كوسيلة إوفي ظل مشروعية الحرب وجواز ،ن عدم تنسيق المنظمات الدولية في عملها إ

و تكميلية أكما كانت تابعة ،قتصادية بالطابع العسكري تسمت العقوبات الإإ،لتسوية المنازعات الدولية 
ضعاف القوة العسكرية للدولة الهدف منها هو لإوتطبقها الدول المتحاربة ,تتبع العمليات العسكرية 

قتصادية وتوقيع العقوبات الإ،ن كان ذلك لم يمنع من نشوب الحروب ا  ليها و إمدادات منع وصول الإ
 بشكل مستقل.

لحظر ،والحربي،شكالا معينة مثل الحصار السلمي أقتصادية في ذلك الحين العقوبات الإتخذت إوقد 
 يقاف السفن التابعة للدولة الهدف وتفتيشهاو مصادرتها.إالقوة العسكرية في  ستخدمتإكما ،المقاطعةو 
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 : قتصادية خلال هذه المرحلةتطبيق العقوبات الإ -2
سفن دولة صقلية عام حتجاز إة في هذه الحقبة قيام بريطانيا بقتصاديمثلة العقوبات الإأشهر أومن 
النزاع بطريقة  لتزامات تعاهدية و حين سويإة لحقوق و خير نتهاك هذه الأوذلك نتيجة لإ،م1939

 1صحابها .ألى إالسفن المحتجزة عيدت جميع أمرضية لبريطانيا 

 :ولىمرحلة ما بعد الحرب العالمية ال : ثانيا
ضطراب في تحصيل مفعولها فقد تم وضع تصادية في عهد العصبة نوعا من الإقعرفت العقوبات الإ

لى حلول للمنازعات إبهدف الوصول ,ولى نتهاء الحرب العالمية الأإعقب نظام متكامل للعقوبات 
 لى حروب بين الدول.إضطرابات التي تؤدي ومنع تفاقم الإ،الدولية المطروحة عليها
تجاه أي من الدول إصبة سلطة تقدير وقوع عمل عدواني مم منح مجلس العفقد تبنى نظام عصبة الأ

لكفيلة بوقف العدوان ومنح دول تخاذ التدابير العقابية اه الدول لإلى هذإصدار توصيات إو ،عضاءالأ
ختيار نوعها و مدتها و مدى تماشيها مع ظروف إلعصبة حق المشاركة في العقوبة و عضاء في االأ

  : العدوان و هذا ما سوف يتم تحليله في نقطتين
 : من ميثاق العصبة 16قتصادية وعلاقتها بالمادةالعقوبات الإ -ا
تجربة للتطبيق العملي ول أمن ميثاق العصبة في 16في المادة ثيرت مسالة العقوبات كما جاءت أ

 : حداثها على النحو التاليأيطالية الحبشية و التي دارت لة الإأادة السالفة الذكر في المسلنص الم
 يطالية الحبشة و غزوها و ضمها نهائيا بعديطالي بدخول القوات الإنتهى الخلاف الحبشي الإإ
 
 : منها في ذلك الحين قتصاديةات مشتركة توافرت في العقوبات الإويلاحظ وجود سم-1
 ضفاء الفعالية عاى العمليات العسكرية في الحروب.إوقت عقوبة تبعية تكميلية تستهدف قتصادية في ذلك الكانت العقوبات الإ-ا
 كما لم لم يكن هناك أي تنسيق دولي،رادة الفردية للدول هي المحرك لهذه العقوبة فلم تكن هناك الية قانونية لتقرر توقيعها الإ-ب

 لفرضها.
على سبيل المثال ايقاف و حجز السفن الخاصة بالافراد ،اما في فرض العقوبة او كهدف لها ،تدخل الافراد في توقيع العقوبات -ج

 ضغط على الدولة التابعين لها.وذلك لل
التنظيم على سير العلاقات بين فمما لاشك فيه ان هذه العقوبات كان لها دور جوهري في احترام الالتزامات الدولية و اضفاء طابع 

الامر الذي ادى الى تعظيم دور تلك العقوبات في توجيه اهتمام مشروعية القانون الدولي اليه ومراعاة وضع نصوص قانونية ،الدول
 .لدول و تسوية المنازعات الدوليةلتنظيمها في المعاهدات و الاتفاقيات الدولية كوسيلة فعالة لردع ا
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من  1غلبية الساحقةلأعتراف اإو ب 1936ة في ماي يالحبش بائسة من القوات مقاومة محدودة و

كتوبر أفي  دولة(52عضاء البالغ عددهم لأة )ممثلوا خمسين دولة من مجموع االعصبعضاء أ
لدرس  1935فريل أءا على تقرير اللجنة المشكلة في وبنا,يطالي على الحبشة لإعتداء الإبا 1935

عضاء لأوصت الجمعية العامة اأكما ,يطاليا إ ميثاق علىمن ال 16تطبيق المادة و بضرورة ,زمة لأا
جراءات مهمتها دراسة و تنسيق الا,بتشكيل لجنة تنسيق تضم ممثلا عن كل منهم  يساعدها خبراء 

 جاءت بخمسة،خرى أو تمخض عن هذه اللجنة عدة لجان ,يطاليا إضد  16الواردة في المادة 
ومها على و التي تضمنت في عم،يطالياإعلى  16ادة جراءات تطبيق المإمؤقتة لتسهيل قتراحات إ

قيود على  يطاليا و فرضإلى إسلحة و المواد الحربية عادة تصدير الأإالحظر الفوري لتصدير و 
ستثناءات كالكتب يطالية عدا بعض الإإية منتجات أستيراد إوكذا حظر ،يطالياإالمعاملات المالية مع 

  2المطبوعات و منع تصدير لها حيوانات النقل و خام العديد من المعادن كالحديد .و 
 16/03نها وفقا للمادة ستعداد الدول تقديم العون المتبادل فيما بيإكد على أخر أو كان مقترح 

علنت ألبانيا و النمسا و المجر أن  أغير ،عباء و المصاعب المترتبة على تنفيذ العقوبات لتخفيف الأ
جراءات عالميا تطبيق هذه الإن يمك مو ل،قتصادية و المالية عدم رغبتها في تطبيق العقوبات الإعن 

مكنها توزيع منتجاتها في أكما ،ولية الضرورية بواسطة تلك الدول يطاليا تشتري المواد الأإذ ظلت إ
ات المتحدة نمسا و المجر و حياد الولايسواق الخارجية و ساعدها على ذلك تعاون الالأ
عروض  ضعف من قيمة العقوبات على المستوى السياسيأو مما ،لمانياأسويسرا و ,مريكيةالأ

ضعف قيمتها على المستوى القانوني أكما ،بان التطبيق و تردد فرنسا الواضح إالوساطة التي قدمت 
تطبيق  تفاق سابق مع لجنة التنسيق و يتضمن وقفإتخذته بغير إعلان قرار إقيام عدة دول ب,

 3العقوبات .

 
رسالة دكتوراه ،الجزاءات غير العسكرية في الامم المتحدة،نقلا عن عبد الله الاشعل،38ص،مرجع سابق،جمال محي الدين -1
 .35ص،1976،جامعة القاهرة،
 .منه في الملاحق 04انظر الجدول رقم ،38ص ،نفسهرجع الم،جمال محي الدين  -2
 . 50، ص  2000،  1ط فاتنة عبد العال أحمد ، العقوبات الدولية الإقتصادية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  -3
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نها ألا إم التغييرات الواردة في التطبيق و رغ 1936لى جوان إ 1935كتوبر أستمرت العقوبات من إ
ى البترول و الفحم و الصلب نه لو طبق الحظر علأو يجمع الكتاب ب،يطالي قتصاد الإثرت على الإأ

عسكري ايطالي ن الدول تعمدت الترفق في التطبيق خشية فعل أغير ،شد وطاة أثر العقوبات ألكان 
تهدف الى حل  يطالي على الحبشة و لمقوبات تستهدف غير وقف العدوان الإفلم تكن الع،ضدها 

 1مشكلة الحبشة .

همها تراخي الدول المعنية أيطاليا كان فاشلا لعدة اعتبارات إالعقوبات ضد  عتبار نظامإو بالرغم من 
يطاليا إب صداقة نجلترا في كسإلبد الجو الدولي و رغبة فرنسا و حتلال هتلر للراين و كذا تإ،بتطبيقه 
 2لمانيا.أضد 

مور أهناك نما إو النجاح و أن تقيم بميزان الفشل أتجربة العقوبات في العصبة لايجب ن ألا إ"
ع ول مرة وجود مجتمنها سجلت لأأفي نما تكمن هذه التجربة إقوى من العصبة و أتحكمها ظروف 

و الضحية وفق هذه في العلاقات الدولية و تمييز بين المعتدي  أدولي يضع معايير الصواب و الخط
 3.نصاف الضحية" إو أع المعتدي ن كان عاجزا عن ردإالمعايير و 

فبالنسبة للهدف ،هداف المرجوة منها ن هذه العقوبات لم تحقق الأأحداث نجد الأومن متابعة سير 
ضعاف قدرتها العسكرية إيطاليا و إتكن محكمة بشكل يحقق الضغط على  ن العقوبات لمإساسي فالأ

علن أوفي شهر ماي من نفس السنة ،1936فريل أثيوبيا في تمام غزوها لإإلى قيامها بإدى أمما 
ى تمسك بعض الدول بحيادها و حرص لإيطاليا و يرجع الفشل إلى إثيوبيا إضم يا موسوليني رسم

 .عدم فرض الحظر على البترول  لىإخرين على مصالحهم كما يرجع ذلك أ

 راء الفقهيةتفقت معظم الأإفقد ،مني مم و نظامها الأضافي وهو دعم عصبة الأما بالنسبة للهدف الإأ
 
العقوبات الاقتصادية كاداة من ادوات ،نقلا عن الطاهر محمد بشير،44-43ص ص ،مرجع سابق،جمال محي الدين -1

قسم البحوث و الدراسات ،معهد البحوث و الدراسات العربية،رسالة دكتوراه،السياسة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية
 .29ص،1999،القاهرة،السياسية 

 .29ص،مرجع سابق،مد بشيرنقلا عن الطاهر مح،44ص ،مرجع سابق،جمال محي الدين -2
 .55فاتنة عبد العال أحمد ، مرجع سابق ، ص -3
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ساسي أمم و نظامها و ذلك يرجع بشكل ثبتت فشل عصبة الأأيطالية الحبشية ن القضية الإأعلى 

 1يـــيطالة الدول في التعاون مع النظام الإختياري لتوصيات و قرارات العقوبات و رغبلى الطابع الإإ
جمعية العصبة في ت وصأعندما يطاليا إالعصبة ذاتها بفشل عقوباتها على عترفت إو قد 

لغاء التدابير المتخذة إة للمجلس بتقديم مقترحات مناسبة لجنة تنسيق العقوبات التابع 1936جوان30
تقادها لضرورة وقفها و هناك عإاط المنظمة من نتائج العقوبات و حبإيطاليا و هو ما يعبر عن إضد 
يطالي للحبشة كان عقوبات في العصبة في صد الغزو الإن فشل نظام الأع فقهي على جماإشبه 

عية مام جمأمبراطور الحبشة في حديث له إللمنظمة و هو ما عبر عنه صراحة  النهاية الحقيقية
كبر من مجرد أالجمعية كلة المعروضة اليوم على ن المشأؤكد أبقوله " 1936العصبة في جوان 

 2. مم..."ة الأو لكنها مشكلة الوجود الحقيقي لعصب،يطالي العدوان الإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .56ص,مرجع سابق,نقلا عن فاتنة عبدالعال احمد,47ص,مرجع سابق,ال محي الدين جم  -1
 .03/06/1936كلمة امبراطور الحبشة امام جمعية العصبة بتاريخ   -2
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 :قتصادية مفهوم العقوبات الإ:الفرع الثاني 

شكالية تعدد المصطلحات التي تطلق إقتصادية الدولية تطرح لإن عند محاولة تحديد العقوبات اإ
قتصادية و ثاني يسميها الحظر عض يطلق عليها مصطلح المقاطعة الإن البأحيث ,عليها 

قتصادي وخامس يطلق عليها العزل قتصادية و رابع العدوان الإقتصادي و ثالثا يسميها الحرب الإالإ
        ة ــــقتصاديسبب تدخل المضامين السياسية و الإوكل ذلك ب 1قتصاديالقهر الإو أقتصادي لإا

 و القانونية فيها.
قتصادية( وهذه الدلالة على و مدلولية هو مصطلح )العقوبات الإضوحا كثر و الأستعمال و لكن الإ

قتصادية العقوبات الإ لى تعريفإولا أو تبعا لهذا سنتعرض ,القانونيالمشروعية و حمله معنى العقاب 
لى إمن قبل الفقه في عنصر ثاني لنصل في مواثيق المنظمات الدولية ثم نتعرض للتعريفات المتعددة 

 خصائصها في عنصر ثالث.
 : قتصادية في مواثيق المنظمات الدوليةغياب تعريف للعقوبات الإ: ولاأ
توسع لى إي توسع في هذا التعريف سيؤدي حتما أو ،قتصادية شيء هام العقوبات الإن تعريف أ

ل فوضى و يضفي الشرعية على مما يشك،قتصادية خصوصا الضغوطات عموما و الضغوط الإ
 2لضوابط التي تحكم العمل بها.شكالها على المستوى الدولي و تغيب اأجميع 

قتصادية تحدة على تعريف محدد للعقوبات الإمم المالأ وي كل من عهدا العصبة و ميثاقلذلك لم يحت
قتصار على تعداد بعض الوسائل المستخدمة لتطبيق هذا النوع من العقوبات التي وردت نما تم الإإو 

 على سبيل المثال لا الحصر.
عطاء تعريف محدد للعقوبات إمم المتحدة على راض كل من عهد العصبة و ميثاق الأعأن أو يبدو 

لى تطور المجتمع الدولي و تطور الوسائل التي يستخدمها للضغط إساسا أنما يرجع إقتصادية الإ
 3واحدة.حيث يصعب حوصلتها و جمعها في مجموعة ,على الدول المنتهكة لقواعد القانون الدولي

 
 .31ص،مرجع سابق،خلف بوبكر  -1
 . 34صمرجع سابق ، ، فاتنة عبدالعال احمد -2
 . 66ص،2006،، البليدة جامعة سعد دحلب،رسالة ماجيستير،الجزاءات الدولية غير العسكرية،سولاف سليم  -3
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قتصادية و العقوبات الإأمم المتحدة لم يتضمنا تسمية الجزاءات ن عهد العصبة و ميثاق الأأكما نجد 

طلق عليها " أرف و الفقه الدوليين هما فقط من ن العأشكالها و أنواعها و ألى إشارت الوثيقتان أنما ا  و 
من البداية ن واضعي كل من العهد و الميثاق كانوا متوجهين أب قتصادية" ما يوحيالعقوبات الإ

 .1صباغهما بالصبغة القانونيةإ كثر منألتسييس مواد العهدين 
قتصادية يتم طبقا لقرار سياسي ن توقيع العقوبات الإإى الفقيه البريطاني "كالفوريسكي"حيث ير 

ختلاط المضامين الثلاثة خاصة منها السياسية و القانونية  إلى إطار قانوني مما يؤدي إقتصادي في إ
حيان أوفي  ،قتصادية في مراتإمام عقوبات أفنكون ،ولى على الثانية في بعض السوابقو طغيان الأ

قتصادي لى درجة العدوان الإإلية قد تصل قتصادية دو إكراهات إو أمام مجرد ضغوط أخرى نكون أ
 2المعاصرة عن العدوان المسلح.ثيره في العلاقات الدولية أتمر الذي لا يقل الأ،خرى أفي حالات 

نه جرت عدة تعديلات على مشروع )دمبرتون أمم المتحدة نجد لى صياغة ميثاق الأإوبالعودة 
بدلا  41كما وردت في المادة ،ستخدام القوة إ( التي لا تتطلب musuresاكس(فحل تعبير التدابير)

ثرت بتعبير العقوبات المستخدم في عهد أمم المتحدة تدبيات الأألكن ،و الجزاءات أمن العقوبات 
مم بحيث ترادفت كلمة تدابير في الفصل السابع من الميثاق مع العقوبات التي وردت في عصبة الأ
( les sanctionsو الجزاءات)أمصطلحات  العقوبات  صبحت أ و،من عهد العصبة  16المادة 

من الميثاق 41تعني التدابير التي لا تتطلب استخدام القوة العسكرية و تتخذ ضد دولة بموجب المادة 
عمال حد مظاهر الأأى إل(blocus( تعني الحظر بينما تنصرف كلمة حصار )embargoو كلمة )

 3ميثاق.من ال 42متحدة بموجب المادة مم الن تقوم بها الأأالعسكريةالتي يمكن 

 نأاحات بشقتر إو المندوب الفرنسي الذي قدم عدة (هsanctionول من استخدم كلمة )أن أمع العلم 
 "boycottقتصادية"صطلاح المقاطعة الإإقترح الجنرال "بسطس"إالعقوبات في عهد العصبة في حين 

 
 .32ص،مرجع سابق،خلف بوبكر  -1
 .32ص،نفسهرجع الم،خلف بوبكر  -2
 ،العربية مركز دراسات الوحدة,2005-1990مم المتحدة للقانون الدولي العراق و تطبيقات الأ،باسيل يوسف بجك  -3
 .147ص،2006، 1ط  ، بيروت 
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لة على العقوبات " للدلاblocusما اللورد "سيسل"فعبر بكلمةحصار بحري "،أدراجها في العهد إو 
"التي تعني باللغة العربية )العقوبات( هي من sanctionsنجليزية "الكلمة الإصل أن إو  1قتصاديةالإ

لى القرن الرابع عشر ميلادي و المشتقة من الفعل إيخها " و التي يعود تار sanctioالكلمة اللاتينية "
"sancire2تي عادة ما تكون بصفة الجمع."و ال   

درجت في معاهدة أو العقوبات( كانت قد أن كلمة )الجزاءات أمم المتحدة وقد جاء في موسوعة الأ
لتي تعد مادة و ا،3من العهد . 16بموجب المادة  م للدلالة على ممارسة الضغط1919فرساي لعام 

    عقوبات مالية ،حجز،قتصاديإحظر ،تجارية،مالية ،قتصادية متنوعة إجراءات إالعقوبات لتضمنها 
 4عسكرية.خرى أجراءات إارية و و تج

مم في عهد العصبة بداية ثم ميثاق الألى قاعدة مكتوبة إلتتحول هذه العقوبات من قاعدة عرفية 
 المتحدة لاحقا.

   قتصادية نها ركزت على العقوبات الإأمن عهد العصبة يلاحظ 16مادة مل في نص الأن المتأكما 
داة أداة عقابية و أعتبارها إب,العسكرية والقانونيةخرى الأ و جعلتها حجر الزاوية بالنسبة لباقي العقوبات

من الجماعي الأنجاح نظام لحروب في عهد العصبة و كمحاولة لإضغط وقائية استخدمت لمنع ا
 5.الدولي

حتلال الياباني لمنشوريا يطاليا و الحبشة و الإإزمات كالنزاع القائم بين أكما يتضح من عدة و لكن 
     وى العظمى انذاكــــــالعقوبات لم تنجح بسبب تضارب المصالح بين القن أنجد ،على سبيل المثال

 6لى الحرب.إية و كثرة اللجوء و غياب الروح الجماع

 

 .64 63ص ص ،مرجع سابق،جمال محي الدين  -1
2- le nouveau petit Robert ,1997, s-v « sanction » (Dictionnaire Robert).  

 .147ص،سابق مرجع،باسيل يوسف بجك -3
 .18 17ص ص ،مرجع سابق،هويدا محمد عبد المنعم  -4
 .54ص،مرجع سابق،حمد أفاتنة عبد العال  -5
 . 36علي جميل حرب ، مرجع سابق ، ص  -6
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دوات القتل الجماعي أمم قائلا "من بين لماني عندما تم تضمينها عهد عصبة الأأو قد علق مراقب 

التدميرية للدول برمتها تتركز رادة و المهارة فالقوة الضاربة و دافع الإ,كثر تقدما سطول الأكلها بعد الأ
بادة مقاطعات و لكنهم لا يستطيعون تدمير بلد إفي صنع سفن ضخمة وفي وسع ملايين المحاربين 

ن اثنى عشرة سفينة حربية تحاصر دولة ولا تشاهد في مواقعها البعيدة تستطيع نشر أغير ,بكامله 
1وع و البؤس في قارة كاملة الج

. 

وائل الذين " )واحدا من الأwoodrow wilsonعتبرها الرئيس الامريكي السابق وودروو ويلسون"إو 
كثر أقل قذارة و أسرع و أن تكون أستراتيجية ينظر لها إنها أقتصادية( بفرض العقوبات الإوصوا أ

ستسلام فق بمشهد الإمة تلوح في الأأمة التي قوطعت هي ن الأأكفاءة من الحرب العادية بقوله"
بل هو ،ستخدام القوة لن تكون هناك حاجة لإ،القاتل،يملالس،الصامت،قتصادي بتطبيق هذا العلاج الإ,

يي أالتي في ر ،مةه يجلب الضغط على هذه الأولكن،مة المقاطعة هيب لا يكلف حياة خارج الأعلاج ر 
 ن تقاوم". ألة حديثة يمكنها لا توجد دو 

 : قتصادية الدوليةالتعاريف الفقهية للعقوبات الإ: ثانيا
داة أنها أ" )blanchard jean marc"عتبرها إقتصادية فقد ختلف الفقه في تعريف العقوبات الإا

خرى أقتصادية الطبيعية مع دولة كراه في السياسة الخارجية للدولة التي تنتهك العلاقات الإإقسر و 
 2لمستهدفة على تغيير سلوكها(.اجل حمل الدولة أمن ,.....

قتصادية بمعناها العام و التي تعني "وقف العلاقات مرادفة للمقاطعة الإ : في حين يراها البعض انها
و في أفي السلم ،و عسكريأو سياسي أقتصادي إو دولة لتحقيق غرض أو جماعة أالتجارية مع فرد 

 .الحرب
 
 
 ،1998 ،1ط ،بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية ،العقوبات و القانون و العدالة –التنكيل بالعراق ،جيف سيمونز -1

 .224ص
       ، العقوبات الذكية مدى اعتبارها بديلا للعقوبات الإقتصادية التقليدية في علاقتها بحقوق الإنسان  رضا قدوح -2

 . 13،ص  2011، باتنة،  ، جامعة العقيد الحاج لخضر رسالة ماجيستير
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غير  سلحة السلام" على انها " رد فعل اعتبرأ" في دراسته "العقوبات kimberly elliotوعرفها "

تخاذ عقوبة إن تظهر شجبها له بأو الداخلية يمكن لدولة معينة أمقبول في السياسة الخارجية 
قراره  على إو أو تهديد بقطع يجري بحثه ألا يمكن تحديد هذه العقوبة بقطع قتصادية معينة و إ

 1و التجارية الجارية في الدولة المستهدفة".أالصعيد الرسمي للعلاقات المالية 
قتصادية من جانب ستعمال العلاقات الإإو التهديد بأنها " الحرمان الفعلي أ"بjenllesonو يعرفها"

و أقتصادية )الهدف( في القضايا غير الإخرى أثير على سلوك دولة أكثر بهدف التأو أواحدة دولة 
 الحد من قدراتها العسكرية.

لا جانبا واحدا من إقتصادية ليست ن العقوبات الإأ" على morgan schivebackو هو ما يؤكده "
كبر على الهدف أن يمنح للدولة الفارضة لها وسيلة للضغط أستخدامها يمكن إدارة  الصراع و إ
 2فضل".أنتزاع تنازلات لإ

لة في رادة الدو إثير على ألى التإقتصادي يهدف إجراء إنها " أو يعرفها "محمد مصطفى يونس" على 
عليها  هبحيث تصبح قراراتها مطابقة لما يفرض,لتزاماتها الدولية إحترام  إممارسة حقوقها لحملها على 

 3".القانون الدولي

 

 
جامعة الحاج ،رسالة ماجيستير،نسان في العراقارها على حقوق الإأثقتصادية و مم المتحدة الإعقوبات الأ،فتيحة ليتيم  -1

 .7 6ص ص ،2003،لخضر باتنة
 .14ص،مرجع سابق، رضا قردوح -2
لة في رادة دو إلى ثير عألى التإقتصادي يهدف إجراء إقتصادية هي ن " العقوبات الإألى إكثر دقة ذهب صاحبه أو في تعريف  -3

ضافة لمجال إوفي ،بحيث تصبح قراراتها مطابقة لما يفرضه عليها القانون الدولي ,لتزاماتها الدوليةإحترام إممارسة حقوقها لحملها على 
على دولة جراءات ذات الطابع الاقتصادي التي تطبقها الدول نها " الإأتصادية عرفها جانب من الفقه على قتوقيع العقوبات الدولية الإ

عقوبات الدولية التابعة كدته لجنة الأعدواني كانت قد بداته" و هو ما  يقاف عملإو أرتكاب عمل عدواني إما لمنعها من أمعتدية 
ضرار بمصالح الدولة التجارية و الصناعية في قتصادية هو الإن هدف العقوبات الإأحيث ،م1931و التي تشكلت سنة مم لعصبة الأ

نتهاج سياسات عدائية إجنة يتشابه مع هذا التعريف في التركيز على منع الدول من و تعريف الل،سبيل تغيير سياسة الدولة العدوانية 
و لكن ,قتصادية لا تستهدف حفظ و حماية  القانون ن العقوبات الإألى هذا التعريف " إضاف "كلسن" أو قد ,خرى ضد الدول الأ

 ع القانون.متستهدف حفظ وحماية السلام و الذي لا يتفق بالضرورة 
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 : قتصادية الدوليةساسية للعقوبات الإالمبادئ ال -ثالثا

 : قتصادية الدولية في كونهامن خلال مجمل تلك التعاريف تبرز العقوبات الإ
و دول في مجال العلاقات أنها تصرف دولي تقوم به منظمات دولية أأي : قتصاديإجراء دولي إ-ا

ما بشكل إجراء هذا الإ أوينش،1الدول التجارية و الصناعية وتستهدف مصالح،قتصاديةالدولية الإ
و عندما تتطلب مصالح الدول الكبرى أالدولي من نون الدولي عندما يفرضه مجلس الأامباشر في الق

ما دول إن تكون أو تاريخيا الجهة الفارضة اعتادت ,ن تفرض من جانب واحدأفي سياستها الخارجية 
 لمتلقي لها يسمى "المستهدف".الفارض للعقوبات يسمى " المرسل" و اوتقليديا ,و مجموعات أ

قل أشكال القسر و أعتبارها شكلا من إنها تستخدم في الشؤون الدولية بأأي : جراء دولي قسريإ-ب
 joyده"ــة كما يؤكـــــــــــــكثر من الناحية السياسيأة ــــــومجدي،قلأنسانية إعدوانية من الحرب مع تكاليف 

gordon "قل عنفا من أو  حتجاجات الدبلوماسيةهمية من مجرد الإأكثر أالعقوبات شيئا ن "فرض أ
جراء إو هي  خلاقجالات بين السياسة و الأتجنب المواجهة في كل المنها أو ،العمليات العسكرية

موال الأ ،الخدمات، البضائع قيود على تدفق)،نواع مختلفة من القيود التجارية أربعة أكثر من أيغطي 
                                                                                                                                                     2 .سواق(و رقابة الأ

                                                                                                      : لتزام دوليإخلال بإجراء دولي عقابي ناجم عن إ-ج
 وأ ةـءا السياسيواـــة ســــــعلى العلاقات الدولي تهديد بالعدوان وأدوان ـــــوع عــة لوقــون نتيجــن يكأأي 
                     3.قتصاديةالإ

جراء وقائي إك،من قبل المجتمع الدولي سواءا وهي بهذا من التدابير المشروعة التي تستخدم       
                     رتكبت.                                                                                                 إو كعقوبة عندما تكون الجرائم قد أنسان نتهاكات حقوق الإإضد مثلا 

لى مجالات معينة إجبار الحكومات المستهدفة داة لإأمن الدبلوماسية الدولية و  أنها جزء لا يتجز أكما 
 ستجابة.     للإ

                  
 .15ص ،مرجع سابق،رضا قردوح  -1
 .36ص ،مرجع سابق،هويدا محمد عبد المنعم   -2
 25ص ،مرجع سابق،حمدأفاتنة عبدالعال  -3
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ستعداده للتدخل في عملية صنع إستخدام العقوبات يفترض من المرسل إن إف،وفي معظم الحالات    

طبيق القرار في حكومة ذات سيادة و لكن بالطريقة المدروسة التي تكمل الدبلوماسية دون لوم على الت
 1الفوري للقوة العسكرية.

     ي ـــــصلاح السلوك العدوانإنها تستهدف أأي :صلاح السلوك العدوانيإلى إجراء دولي يهدف إ-د
ن الهدف المشترك في أحيث ،من الدوليين خرى و الحفاظ على السلم و الأو حماية مصالح الدول الأ
ن تفهم أقتصادية يجب فالعقوبات الإ،ديب للدولة أقتصادية هو العقاب و التكل حالات العقوبات الإ

قتصادية و السياسية على حد سواء( السلوك لوضع التكاليف )من الناحيتين الإ داة تستخدمأعتبارها إب
 2ول على تغيير سلوك المستهدف.في محاولة و سعيا للحص،غير مرغوب فيه 

 

 

 

 .16ص ,مرجع سابق, رضا قردوح -1
و لمجرد أستخدام القوة العسكرية إكثيرا ما صورت كبديل مفضل عن ,عتبارها سياسة قائمة بذاتهاإقتصادية بونجد ان العقوبات الإ-2

لى العنف المباشر المتوفر في العمل العسكري إة و العمل العسكري لكونها تفتقر وهي الحل الوسط بين الدبلوماسي,عدم القيام بشيء 
 : لواقعية تبرر في كونهاقتصادية من الناحية ان العقوبات الإألا إ,حيث يتصرف من خلالها دون سفك الدماء ,
 شكال الحرب.أشكل من -أ
جتماعي و النفسي لدى عامة ثيره الإأقتصادية و يترك تطيل عمليات التنمية البشرية و الإلى تعإثاره يؤدي أجراء عشوائي في إ-ب

 المجتمع.
 ولى .برياء بالدرجة الأيمس بالمدنيين الأ,نتقاميإجراء ذو طابع إ-ج
 ي الوقت نفسه بوسائل اقل عنفا".صامتا و مميتا ف ,فهو يشكل "علاجا سلميا مدمر في باطنه,ظاهرهجراء سلمي في إ-د
 نعكاسات و غير محدود التداعيات لا بالزمان و لا بالمكان.إفاق ذو خلفيات و قتصادي متشعب الأإسلاح -ه
 السياسية.يس الكوالهده شما تيفسر وهذا,ساليب المناورة الساسيةفي العمل السياسيأسلوب من أ-و

ستفرض على الشعوب في الواقع و هي ليست معزولة ,نها في النهاية و القانوني لإأحصر العقوبات في اطارها النظري  لذلك لا يمكن
قتصادي لدولة إلى التسبب في ضرر إنها تهدف أصادية بمفهومها التقليدي تتميز بقتفالعقوبات الإ،عن الظروف و المعطيات الدولية 

ن عبء أساسية هي و السلوك و الفكرة الأأجل جعلها تغير سياستها أخرى من أيذاء دولة نها تستخدم لإفهي تشبه الحرب لأ,خرى أ
ى الزعماء لتغيير قتصادية سوف يصبح لا يطاق لشعب الدولة المستهدفة و الذي في المقابل سيكون ورقة ضغط علالضائقة الإ
 السياسات .
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 : قتصادية الدوليةالعقوبات الإنواع أ: الثالث فرعال

على سبيل المثال لا مم المتحدة بصور لبعض التدابير غير العسكرية من ميثاق الأ 41جاءت المادة 
جراءات التي لاتشمل لى مجموعة الإإقتصادية التي تنصرف والتي من ضمنها العقوبات الإ,الحصر

جراءات الحظر إستخدام المباشر للقوة العسكرية و التي تتمثل في الإ
قتصادية دون غيرها من الجوانب العسكرية ...الخ أي على الجوانب الإ,المواصلات,المالية,جاريةتلا,

ما ترتب عنه ,ساليب مختلفة أقتصادية تمت ممارستها بطرق و او الدبلوماسية وهذه الاجراءات الإ
 : همها نجد ما يليأقتصادية من نواع مختلفة من العقوبات الإأبروز 

 : رــــــــــالحظ: ولاأ
خذ شكلا من أو ي، 1رغامإدول في الماضي كوسيلة ستخدمتها الإالحظر من الوسائل القديمة التي 

و بالتالي وضع ليؤثر على السكان المدنيين و يحرمهم من كل البضائع التي ،القصاص  لشكاأ
 2و جزئيا.أون هذا الحظر شاملا وقد يك،ليها داخلياإيحتاجون 

حيث ,ن التعريف التقليدي للحظر ينحصر في مفهوم مجال الحظر للحق البحريأ: الحظر تعريف -ا
كان يقصد بكلمة "الحظر" وضع اليد على المراكب الخارجية للضغط على الدولة التي ترفع هذه 

صبح أجرى توسيع هذا التعريف حتى ,ومنذ نهاية القرن التاسع عشر ميلادي،المركبة علمها
و عدة أرسال الصادرات لدولة إفالمعنى الضيق يتعلق بمنع , خر ضيقواسع و الأ حدهماأنيان مع،له

 .3ختلاطه بمفهوم المقاطعةإرجة لى دإما المعنى الواسع يتضمن الواردات أدول 
و أقتصادية لبلد جزئيا نه مصطلح دولي للمقاطعة الإأمم المتحدة "الحظر" بوقد عرفت موسوعة الأ

ذا إقتصادي المخالف للقانون الدولي المواد و يعتبر شكلا من العدوان الإ كليا بمنع التجارة في بعض
  جنبي.ألم يكن بصيغة الدفاع الشرعي ضد عدوان 

 

 .37ص،مرجع سابق،هويدا محمد عبد المنعم-1
 .77 76ص ص ،مرجع سابق،جمال محي الدين  -2
 .  329 - 328، ص ص  1999فوزي أوصديق ، مبدأ التدخل والسيادة لماذا وكيف ؟ ، دار الكتاب الحديث ، الجزائر ،  -3
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و ألى الدولة إخذ بالمفهوم الضيق لهذا المصطلح يعني فقط تحريم وصول الصادرات ن الأأغير 

 الدول المستهدفة.
 : تنفيذ الحظر-ب

حكام القانون قتصادية لمعاقبة الدول المخالفة لأتقوم المنظمات بفرض هذا النوع من العقوبات الإ
و لمنعها من استخدام تلك السلع و معظمها من أ،الدولي و منعها من القيام بنشطات غير مشروعة 

 1ات التي تفرض الحظر.غراض تعترض عليها المنظمالمواد الحربية لأ

      عــــــلى كافة السلإنما قد يمتد إو ,حيان قد لا يقتصر الحظر على المواد العسكرية وفي بعض الأ
قتصادي للدولة و تردي هتزاز النظام الإإما قد يؤدي الى ،و المواد الغذائية الضرورية لحياة السكان 

 2وضاع الصحية و المعيشية للسكان .الأ

احب ـــه يصــــــنأكما ،يــــــــجراءات الحصار السلمإرن بتطبيق ـــــــــن يقتأو لكي يكون الحظر فعالا يجب 
  ئــــة في الموانــــــلى الدولة المخالفا  واردات من و ـــــــداول الصادرات و الــــــت جراءات قانونية تحول دونإ

و غالبا ما تقوم المنظمة بحث الدول لفرض حظر على دولة معينة و تترك لهذه الدول ,و المطارات 
خرى أالات ـــــبينما تقوم المنظمة في ح،ها الحظر ـــــــــن يشملأتقرير نوع الصادرات الحيوية التي يجب 

ة ــــــــــــسلحالأ،مثال ل على سبيل الــــــــبتحديد نوع السلع المحظور التعامل بها مع الدول المخالفة فتشم
                                                              سلحة.نتاج الأإمها في مجال خرى يمكن استخداألعة س يةأ او،البترول،الذرية مواد الطاقة،الذخيرة
الذي فرضه مجلس  الحظر الجوي و العسكري ،مثلة على تطبيق الحظر في العلاقات الدوليةومن الأ

و أحيث شمل الحظر منع مد ،رهاب بتهمة رعاية الإ 748/1992من على ليبيا بموجب القرار رقمالأ
ليمتد الحظر ،كذلك حظر تقديم خدمات للطيران الليبي ،بيع أي معدات عسكرية و خاصة بالطيران 

 3 .1993المؤرخ في نوفمبر  883/1993و يشمل جميع صادرات ليبيا بالقرار
 وكان،فريقيا في ستينات القرن الماضي إممي كان قد صدر ضد جنوب أول قرار حظر أن أالعلم  مع
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ن الحظر على كل من أفي حين ،مم المتحدةلى الفقرة الرابعة من ميثاق الأإستنادا إاريا تيخإطوعيا و 

ستند في ذلك إستعمال القوة اذ إلزاميا مرفوقا بإسباب و النتائج كان الأختلاف إرغم ،العراق و ليبيا
على الفصل السابع من نفس الميثاق.                                                                             

                                                                                                                                   : المصطلحاتالحظر و باقي -ج
ما يكون هذا الضغط بداية عامة فعادة ،م نذيرا للحرب18-17ظر في القرنيين حعتبرت الدول الإ

و الحظر كما الحصار في الوقت الحالي هي ،قتصادية و المالية الإ"للحصار"بتعليق جميع العلاقات 
ساس فقط تقديرها أالقوة  لتنصف نفسها على شكال " العدالة الخاصة"فالدولة القائمة به تدعي أمن 

 1و النظر في مصالحها الخاصة. للعدالة

ول قرار ن الأأقتصادي من جهة نغلاق الإيختلف الحظر عن الإ: قتصادينغلاق الإالحظر و الإ -
لا قرارا إقتصادي ليس نغلاق الإن الإأفي حين جباري مسلط على الدولة المعنية رغما عنها إخارجي 

قتصادية مرتكزة في جوهرها على إذاتيا اختياريا تتخذه سلطة وطنية وفق ما ترتئيه من تصورات 
قتصادي يمكنها إرساء نموذج إلداخلية بهدف عتماد على الذات و على القدرات و المواد الطبيعية االإ

 من تحقيق مشروعها التنموي في المستقبل.
نه يفرض من قبل أقتصادية في يختلف الحظر عن المقاطعة الإ : قتصاديةالحظر و المقاطعة الإ -

لشركات ،ان من يمارس المقاطعة ويشارك فيها هي المؤسسات أفي حين نجد ،حكومة الدولة نفسها 
 المصالح المعنية داخل الدولة .و 

ما الحظر فهو المنع أ ،قتصادية كافةلى قطع و وقف  العلاقات الإإتهدف ن المقاطعة أكما 
 2شمل من الحظر.أن المقاطعة إفو من هنا ،و جزء منها أالمفروض على جميع الصادرات 

قليمية ممثلة في مجموعة من الدول إو أممية أقرار  جراء قانوني منعي يصدر عن سلطة إو الحظر 
و يكون الحظر ذا طابع ،و غيرهأو تحكيم أو حملها على قبول شروط أخرى أخضاع دولة إبهدف 

 و تصديرا.أف التجاري توريدا لى منع الدولة المعنية من التصر إقتصادي حيث يرمي في غالبيته إ
 
 .29ص ،مرجع سابق، رضا قردوح -1
 .80الى  75ص من ،سابق مرجع،جمال محي الدين  -2
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 :الحصار البحري السلمي: ثانيا

جراءات العقابية شد الإأهم و أيعد الحصار البحري : المقصود بالحصار البحري السلمي -ا
نه صورة من أو يصنفه البعض على ،1لمخالفة للشرعية الدوليةقتصادية التي توقع على الدولة االإ

    راءن تطور الأألا إ،نه عمل حربي أل فيه ــصو الأ،قتصادهاإاء الدولة و زعزعة يذصور القمع لإ
و كما يسميه ألى ظهور الحصار السلمي إدى أو النظريات في قانون العلاقات الدولية الحديثة 

جراء سلمي يقصد منه " منع إو هو  2 قتصادي لتمييزه عن الحصار الحربيالبعض بالحصار الإ
خرى  تصال بالدول الأموانئ و شواطئ دولة بقصد حرمانها من الإلى إدخول و خروج السفن من و 

جنبية  بمحاصرة موانئ الدولة المعاقبة لمنع سفن تلك أو يتم من خلال قيام سفن  3عن طريق البحر"
كما يشمل ،لى لهذه الدولة إجنبية اخرى أالدولة من مغادرة موانئها و الحيلولة دون وصول سفن 

 المعاقبة.سفن الدولة غلاق الموانئ في وجه إ
و لم يكن ،كما يسمح للدولة الضاغطة بوقف كل تجارة بحرية بين الدولة المستهدفة و بقية العالم 

لى العالم إيضا منعها من التصدير ألى الدولة المستهدفة بل إالغرض فقط منع البضائع من الوصول 
 4قتصادها الحربي.إالخارجي و منعها من تعزيز 

جراء جماعي الغرض إنه أيرى البعض فيه ،كثر مرونة من الحرب أقل عنفا و أو الحصار السلمي 
ن للحصار شكلان تقليديان هما حصار أمع العلم ،منه تسهيل الوصول لتسوية المنازعات بين الدول

و يبقى الحصار سلميا متى رغب الطرفان ، ستراتيجيإو أو حصار بحري و حصار حربي أسلمي 
ن الدول المحايدة لا تستطيع التمسك بحيادها لعدم وجود حالة حرب أكما ،عتباره كذلك إفي يان المعن

 5رسمية.
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 : مشروعية الحصار البحري السلمي-ب

نه لا يتسق أو من حيث أالزمن نه قد عفى عليه أالنقاد في مشروعيته سواء من حيث يشكك بعض 
( من قرار تعريف العدوان الصادر 3-2حيث يدخل ضمن المواد) 1،مم المتحدة حكام ميثاق الأأمع 

من ضكما يعد ،ول للعدوان بل يعد الدليل الأ,م1974مم المتحدة سنةعن الجمعية العامة لمنظمة الأ
اذ يتم عن طريق ،ستعمال القوة المسلحة إنواع أنوع من و ( 2/4ستعمالات القوة التي حرمتها المادة )إ

فرنساو ،عندما حاصرت بريطانيا،م1827ول مرة في عام أستعمل إوقد ، قوة بحرية وجوية كافية
ستخدامه مرات عدة )فرنسا ضد إوتكرار ،روسيا سواحل اليونان التي كانت تحتلها الجيوش التركية

لمانيا ضد فنزويلا أيطاليا و إ ، نجلترا،إم1850نجلترا ضد اليونان في عام إ،م1831البرتغال في عام 
لوفة و التي لا أالسلمية الم كراهليصبح بذلك الحصار البحري السلمي من وسائل الإ،م(1902في عام 

  2عتراضا عند كثير من فقهاء القانون الدولي.إ ىتلق
العقوبات ضد قليمية فرض الحصار في من طلب من الدول و المنظمات الإن مجلس الأأو نجد 

جراء مشروع إفهو ,تحادية و هايتي و سيراليونروديسيا الجنوبية و العراق و جمهورية يوغوسلافيا الإ
شكال أمم المتحدة بقولها "...من ميثاق الأ 42خاصة و قد نصت عليه المادة ،ذا كان وفقا للقانون إ

 3 ".عمال التي تتخذ عن طريق القوات الجوية و البحرية و البرية...الأ
تي ثارا على الدولة الأن الحصار البحري يرتب أمما لاشك فيه : ثار الحصار البحري السلميأ-ج

يضا الدولة المحايدة و تتعطل تجارتها مع الدولة التي فرض عليها أثر به أفرض عليها الحصار و تت
بحر العام و على السفن كما يترتب عليه منع كل اتصال بين الشواطئ المحاصرة  و ال،الحصار
وعلى ,لى الشواطئ المحاصرة و البحر العام إختراق نطاق الحصار للوصول إلا تحاول أالمحايدة 

لى ذلك لضرورة إ ألى الشواطئ ما لم تلجإختراق نطاق الحصار للوصول إلا تحاول  إالسفن المحايدة 
 خذ او تترك بضائع أن تأن تخرج بعد ذلك دون أعلى ,و نفاذ ما معها من مؤونة أملحة كهياج البحر 
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 .في المنطقة المحاصرة

تترتب عن الحصار ن أنه لا يوجد مانع في أن هنالك من الفقه من يرى أشكال يكمن في ن الإألا إ
و مصادرة جميع السفن التي تحاول أي ضبط ،ثار التي تترتب عن الحصار الحربينفس الأالسلمي 

ن غالبية الشراح ألا إ،جنبية  عن النزاع(و الدول الأأختراق منطقة الحصار )سفن الدولة المحاصرة إ
سفن الدولة المحاصرة و حجزها اذ هي حاولت  فلا يمكن التعرض لغير،يأصوبا في هذا الر لا يرون 

ما سفن الدول أ، نتهاء الحصار تعيدها لدولتها إو الخروج منها و بمجرد  أدخول منطقة الحصار 
و قد وضع مجمع ،نه ليست هناك حالة حرب قائمة أطلاقا طالما إخرى فلا يجوز التعرض لها لأا

ليعترف بالحصار البحري ،1جتماعه في "هيد لبرج"و رتب شروطا معينةإالقانون الدولي قيودا في 
نه ان أولما كان تقييد الحصار البحري السلمي بهذه القيود من ش،السلمي في القانون الدولي العام 

تجاه فقد عدلت الدول شيئا فشيئا عن الإ,ليه الدولة التي تقوم بتوقيعه إثر الذي ترمي يضعف الأ
 3بالوصف السلمي نادرا. ستمراره إصبح حصوله و أحتى 2ليهإ

 :المقاطعة: ثالثا
و مجموعة دول ضد الدولة التي يراد الضغط عليها أقتصادية توقعها دولة إهم عقوبة أتعد المقاطعة 

 نها تشدد الخناق على الطرف المعتدي حتى قتصادية و لأمثل للعقوبات الإلكونها تمثل النموذج الأ
 
 
 : هيلتزام بها عند توقيع الحصار السلمي الشروط التي يجب الإ -1
 ن تتولاه قوة كافية.أبلاغ الرسمي عنها لجميع الدول على علان حالة الحصار و الإإ -
 جنبية في المنطقة المحصورة و الخروج منها دون جواز التعرض لها .حرية دخول السفن الأ -
عليها بعد فك الحصار  عادتها مع البضائع التيإختراق منطقة الحصار بشرط إجواز حجز سفن الدولة المحاصرة اذا حاولت  -
 ".675ص،مرجع سابق،نظر في ذلك " علي صادق ابوهيفأ
مريكية سكت فيه الولايات المتحدة الأ،تمم 1902يطاليا على شواطئ فنزويلا سنة إلمانيا و أفي الحصار الذي وقعته  -2

ن الحصار أعلان إلى إضطرت تلك الدول الثلاثة إجتماعه في "هيدلبرج" فإالقانون الدولي في  بالشروط التي اوردها مجمع
 جنبية عن النزاع .الواقع حربي لا سلمي حتى تستطيع تنفيذه في مواجهة سفن الدول الأ

 .676ص 675ص  ،رجع سابق،معلي صادق ابوهيف -3
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 اد ـــــتحكان الإ اذــــــة، ذ قرون في العلاقات الدوليـــــــــيتم تحقيق الهدف المرجو منها وقد تم ممارستها من

كان قراره في  و،م(في علاقاته الدولية15،م14لمانيا(يطبقها خلال القرنيين )ألماني المعروف ب )الأ
 1جراءات المقاطعة ذات طابع سلمي.إطراف حيث كانت ذلك ملزم لجميع الأ

( في اللغة boycottageيرادف لفظ المقاطعة في اللغة العربية لفظ ): مفهوم المقاطعة-ا
 جراءات لإاب قتصاديةوتعرف المقاطعة الإ،نجليزية ( في اللغة الإboycottالفرنسيةالمقتبس من لفظ)

خرى معتدية عندما لا تكون هناك أقتصادية بين دولة و لى قطع العلاقات الإإالرسمية التي تؤدي 
قتصادية و التجارية مع قتصادية و العلاقات الإو تعني تعليق التعاملات الإ"حرب معلنة بينهما حالة 

واسع ما بمفهومها الأبمفهومها الضيق تختص بتعليق الواردات فقط قتصادية والمقاطعة الإ, دولة ما
جتماعية مع الدولة ستثمارية و الإقامة العلاقات التجارية و المالية و الإإنها تتحدد برفض إف

لى القطاعات بغية إبل تمتد ,واحد ولا تقتصر على جانب ،و رعاياهاأو بعض مؤسساتها أالمستهدفة 
هم ميزة تميز المقاطعة عن الحظر الذي أولعل هذه ،و عسكرية أو سياسية أ قتصاديةإغراض أتحقيق 
 .2جراءات المقاطعةإلا نوعا من إلا يمثل 

تاحة الفرصة للدولة إلى عدم إقتصادية بصفة عامة تهدف المقاطعة الإ: هداف المقاطعةأ-ب
مر الأ،عرقلة صادراتها و الحد من نشاطها الدولي،و راد المواد و السلاح الضروري لهاستيالمستهدفة لإ

 لى تحقيق الهدف من نظام المقاطعة و هو تنفيذ مطالب الدولة التي مارستإالذي يؤدي في النهاية 
 
 .44ص،مرجع سابق،خلف بوبكر  -1
ام القانون الدولي ـحكقتصادية على الدولة المخالفة لألتطبيق المقاطعة الإورعاياها أعضاء تقوم المنظمات الدولية بدعوة الدول الإ-2
مقاطعة داخلية  تتم داخل حدود الدولة ,قتصادية تبعا لنطاق تطبيقها الىحيث تنقسم المقاطعة الإ،شكالا متنوعة"أتتخذ المقاطعة و 

لى الجهة التي تطبقها إوتقسم بالنظر ،تخضع للقانون الدوليومقاطعة دولية تطبق خارج حدود الدولة و ،وتخضع للقانون الداخليالواحدة 

ما المقاطعة أ،وعدة دولأخرى أفالمقاطعة الفردية تكون عندما تطبقها دولة واحدة في مواجهة دولة ،خرى جماعيةألى مقاطعة فردية و إ

كالمقاطعة التي فرضتها ,و اقليميألقرار تنظيم دوليومجموعة دول تنفيذا أتجاه دولة إالجماعية فهي المقاطعة التي تقوم بهامجموعة دول 
م وقدتكون 1974سرائيل سنةإتجاه إالعربية جامعةالدول،1966روديسيا سنة مم المتحدةاتجاهكذاالأ،وم1935يطالياعامإالعصبةعلى 

اهدة في مواجهتها كما وغير مباشر مع الدولة التي تطبق المعأسلوب مباشر ألى منع التعامل بإمقاطعة بصور سلبية حينما تهدف 
 حكومية مختصة.ذا ما قررتها سلطة إوجماعات خاصة وقدتكون رسمية أفراد أذا ما تولى تنظيمها إهلية غير رسمية أقدتكون المقاطعة 
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لذلك ,جبارها على قبول معاهدة(إياسية )و غير سأهداف سياسية و قد تكون هذه الأ،سلوب المقاطعةأ

و أفراد و مجموعة من الأأجتماعية للفرد قتصادية و الإالعزلة الإلى تحقيق إفالمقاطعة تهدف 
  1الدولة.
-1908المقاطعة الصينية المتكررة ضد اليابان في الفترة ما بين ،مثلة التاريخية هم الأأو من 
م بتحريض من "غاندي"لدعم مطالب 1920نجليزية في عام والمقاطعة الهندية للبضائع الإ،م1931

لمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية ضد أقتصادية من قبل دول الحلفاء و المقاطعة الإ،الحركة الوطنية
ممية التي ما المقاطعة الأأ،2قتصادية للحركة النازيةضعاف القدرة العسكرية و الإإالنازية وذلك بهدف 

كل من الجمعية  حيث طالبت،فريقبا إنوب حسن مثال عليها هي العقوبات ضد جأن إكثر فأتهمنا 
ممارستها فريقيا بالتوقف عن إار عدة قرارات تطالب حكومة جنوب صدإمن بالعامة و مجلس الأ

ت بالحظر أتم توقيع عقوبات دولية عليها بد،ولما لم تمتثل لها ،سياسة الميز العنصري التي تنتهجها 
و قد لاقت ،تصادية قعاملات التجارية و الإو تطورت حتى شملت جميع الم،م1963العسكري عام 

كتملت صورة إهذه التدابير قبول معظم دول العالم لها مما ضمن تحقيق نجاح كبير لها حتى 
  ها ـــهدافأع ــحققت في نهايتها جمي,ستمرت حوالي ثلاثين سنة إقتصادية الكاملة و التي المقاطعة الإ

 3عن العنصرية .نتخابات حرة  و التخلي إجراء إفريقيا على إجبرت حكومة جنوب أو 
ثير أالتي لها تقتصادية ساليب العقوبات الإأحدث أخطر و أن المقاطعة من إ: مشروعية المقاطعة-ج

ة ـــها السياديـــة حقوقــها في ممارسلال النيل من حريتـو ذلك من خ،رادة الدولة المستهدفة إكبير على 
ن الدولة في أعتبار إقتصادي للدولة على الإ لتوازنن لها تاثير كبير على اأكما ،لتزاماتها الدوليةإو 
 ةـــــخرى مما يجعلها في حالية كبيرة و متشابكة  مع الدول الأقتصادإعصر الحديث ترتبط بعلاقات ال
 وأشباع حاجياتها الداخلية جنبية لإحتياجاتها للسلع الأإما بأ،قتصادي عتماد مستمر على التعاون الإإ
  
 .384ص ،سابقمرجع ،بوعيطة أالسيد  -1
 .34ص،مرجع سابق، رضا قردوح -2

3 – Krishna Gagné, Une analyse de la sanction économique en droit international, mémoire de maitrise en 

droit, université de Montréal, 2005, p52, disponible sur le site web ; www.umontréal.ca 
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و الحصول على مساعدات و تسهيلات و غيرها من العلاقات التبادلية بين ألتسويق منتجاتها خارجيا 

 جته بسهولة .لقد لا يمكن معا نه سيؤدي ذلك الى خللإذا ما تعرضت للمقاطعة فإف،الدول 
غلب أبل تتعدى في ،ثار السلبية للمقاطعة قد لا تقتصر على الدولة المستهدفة ن الأألى إضافة بالإ

  1ضرار للدول الغير التي تتعامل مع هذه الدول.إب الحالات لتتسبب
 حيث اعتبرها البعض،روعية المقاطعة لذلك فقد ثار خلاف فقهي بين فقهاء القانون الدولي حول مش

ن الخلاف يكمن في مشروعيتها ألا إ،مر تفاق دولي حول هذا الأإوهناك ،مشروعة في زمن الحرب 
     مـــدا للسلــنها تعد في حد ذاتها تهدية زمن السلم لإــــنها غير مشروعأاذ يراها البعض ،زمن السلم 

ة ــــــداة هامأنها أخر في حين يرى الطرف الأ,نسان ضمان حقوق الإ أمن الدوليين لتجاوزها مبدو الأ
 2و مشروعة زمني السلم و الحرب.

 :جنبيةرصدة في البنوك التجميد الودائع و ال : رابعا
بل ،فلم تقتصر على الجانب التجاري ،ساليبها أشكالها و أقتصادية تنوعا في عرفت الضغوط الإ

تجميد ،ساليب مختلفة منها أشملت الميادين المالية و المصرفية و التكنولوجية و يتم اللجوء لها ب
 3و تقديمها بشروط .أو التهديد بوقفها أرصدة و وقف المساعدات الأ

م 1905ول مرة عام أفقد عرفت ،غير العسكرية من الوسائل المستحدثة في القانون الدولي و التدابير
 قاليم الولايات المتحدة في وجه المهاجرينأمريكية ردا على غلق حين قاطعت الصين البضائع الأ

 
 .40 39ص ص ،مرجع سابق،د أحمفاتنة عبدالعال  -1
     ة ــــــــجامع،رسالة ماجيستير ،نسان بالعراق ثرها على حالة حقوق الإأقتصادية الدولية و الجزاءات الإ،لاوي هشام شم -2

 .21ص،2002،الجزائر-بن عكنون 
 : ن نوجز العقوبات المالية فيما يليأكن مو ي-3

 المالية.و به يتم وضع اليد على الارصدة بحيث يمنع أي شخص سحب الودائع المصرفية او ،تجميد الممتلكات -أ

 تعليقها. أو وقف المساعدة بتخفيضها-ب

 المستهدفة.فرض ضرائب تمييزية على ممتلكات الدولة -ج
 و تاخير دفع المساهمات في الدولة المستهدفة.أرفض الدفع -د
 و الصادرات و حركة الاموال.أالمراقبة على المستوردات -ه
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قتصادية همية هذه التدابير خاصة الإأكدتا على أثم ما لبثت الحربان العالميتان ان ،ليها من الصين إ

قتصادية منظمة إن تقاوم مقاطعة أنها و كثرت مواردها يمكنها أفما من دولة مهما عظم ش، 1امنه
 تشترك فيها عدة دول.

من ن القرار الصادر من مجلس الأأكما تختلف التدابير غير العسكرية عن التدابير المؤقتة في 
وليس ,ربعون أنها يلزم الدول جميعا خلافا للتوصيات التي قد يصدرها المجلس بالتطبيق للمادة أبش
ط بها مع رتباحكام المعاهدات التي يكون قد سبق له الإأن يحتج في عدم تنفيذ هذا القرار بأحدهم لأ

ن هذه التدابير ذات طبيعة عقابية أمن ضدها التدابير غير العسكرية كما الأالدولة التي اتخذ مجلس 
 2ستخدام القوة المسلحة .إلى حد إحتى و لو لم يصل ذلك العقاب 

 الثاني المطلب
 قتصاديةممية المخولة بتنفيذ العقوبات الإالهيئات ال

ن ـــــــــــمو وقوع العدوان لحفظ الأأخلال به و الإأمم المتحدة مسؤولية تهديد السلم لقد تضمن ميثاق الأ
وذلك ،من ختصاصات مجلس الأإختصاص الخطير من وجعل هذا الإ،لى نصابهإعادته إو أالدولي 

مجلس الهمية في كون الميثاق يعطي بالنص عليه صراحة في الفصل السابع من الميثاق و تكمن الأ
خلال و الإأم ـــــــللسلوع تهديد ــــــــحكام الفصل السادس الحق في اتخاذ تدابير القمع في حالة وقخلافا لأ

من الدولي عمال العدوان و ذلك بمقتضى قرارات ملزمة الهدف منها "حفظ السلم و الأأو عمل من أ,به
ال ـــــــــة في هذا المجــــــــــــصدار قرارات ملزمإعطاء المجلس سلطة إن ألى نصابه " و الواقع إعادته إو أ

لزام اذ لم تتسم قرارات مجلس العصبة بنفس صفة الإ،يعتبر بمثابة ثورة في التنظيم الدولي المعاصر 
    3و رفضوها.أبل كانت سوى مجرد توصيات للدول المعنية سواءا قبلوها 

 اسةــــــدوات السيأدى ــــــحإ،ديث ــــــم الحـــــيادية تعد في التنظــــــــتصقات الإـــــن العقوبأكما              
 لى جانب ذلك تعتبر وسيلة منإختيار الشريك التجاري إالحرية في  أسيسا على مبدأالخارجية للدولة ت

                                                                              
 .55ص،مرجع سابق،حمدأفاتنة عبدالعال  -1
 .89ص،سابقمرجع ،جمال محي الدين  -2
  33، ص  1997كمال حداد ، النزاع المسلح والقانون الدولي العام ، المؤسسة الجامعية للدراسات النشر والتوزيع ، لبنان ، -3
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مم مم المتحدة و قبله في ميثاق عصبة الأمن الجماعي الراسخ في نصوص ميثاق الأوسائل نظام الأ

    1لى نصابه.إعادته إو أقرار السلام إجل أمن 
 : قتصاديةقرار العقوبات الإإمن من دور مجلس ال : الفرع الول

خلال دم الإـــــــــوع، من الدوليين بصفة عامة م و الأظ السلـــــــــمم المتحدة موضوع حفلقد عالج ميثاق الأ
ة ـــــــناط مسؤوليأن أو التهديد بها في العلاقات الدولية بصفة خاصة بأالضغط ستخدام إبقاعدة حظر 
لاث حالات ـــــــمن الذي يتدخل عادة في ثلى نصابها عن طريق مجلس الأإعادتها إمن و السلم و الأ

ختصاصات رئيسية إسند له أو الميثاق ،و القيام بعمل عدواني أنتهاكه إدولي و و هي تهديد السلام ال
ها ـــــــــــــــــــــــــة بما فيــــــــــالمناسبجراءات تخاذ الإإحق  و خول له من خلال الفصل السابع،في ذلك المجال 

و الذي ،من الجماعيستعادة السلام و رد العدوان من خلال ما سمي بالأستعمال القوة العسكرية لإإ
حي من ميثاقها بهدف الحرص مم المتحدة يو عضاء في الأظام يعمل به بين الدول الأهو عبارة عن ن

من كل دولة أن أعتبار إاس ــــــــــــسأة على ـــــــــــــرق السلميـــــــالمنازعات بالطمن و السلام و فض على الأ
                                                                                                            2مور التي تغتنمها الدول.قليمية من الأو سلامتها الإ

                                                                                      : قتصاديةقرار العقوبات الإإمن في صلاحيات مجلس ال: ولاأ
دام القوة المسلحة ـــــــــــستخإم ضمنيا ز ــــــــن التدابير التي لا تستلــقتصادية الجماعية ضمترد العقوبات الإ

لى نصابه حسب إعادته إو أمن الدوليين تخاذها لحفظ السلم و الأإمن ان يقرر الأ جلسمويمكن ل
رغام إرض محرري الميثاق من ذلك هو تمكين المسؤولين السياسيين من غوكان ،39،41،42المواد 

لى القوة إل نحو السلم و دون اللجوء رادة الجماعية عن طريق العمحترام الإإأي دولة متمردة على 
 . المسلحة

 لى حل بديل يسمح للدولة المعنيةإقتصادية الجماعية وسيلة قانونية للوصول و كانت العقوبات الإ
 
لمى عبدالباقي محمود العزاوي ، القيمة القانونية لقرارات مجلس الأمن في مجال حقوق الإنسان ، منشورات الحلبي الحقوقية -1

 . 203، ص  2009،  1ط ، لبنان ، 

2- Farideh Shaygan, La compatibilite des sanctions economiques du conseil de securite avec les droits de 

l’homme et le droit internationale humanitaire, BRUYLANT, Bruxelles, 2008 , p 16                                                                                           
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                                                                                                                                     فضع بكثير هي الحرب.أفاجعة فلات من بالإ

نه ليس هناك أي شك في أ,مريكيةألى معاهدة إو قد اعتبر مجموعة من الباحثين المختصين تابعين 
ة لا تتوصل ـــــــــداة سياسيأقتصادية و حسب الفصل السابع من الميثاق المستخدمة كن العقوبات الإأ

شخاص ن العقوبات تصيب دائما الأأسوء من ذلك هو و الأ لى تغيير سياسة الدولة المستهدفةإعادة 
ر المجتمع ــــــــــعناص فــــــــضعألا يمكن قبولها على  نمان تتفاداهم و تجلب لهم الأأالذين ينبغي لها 

 المدني.

م( 1994-1977فريقيا )إعتبر الفصل السابع كوسيلة لفرض عقوبات على الدول مثل جنوب أو قد 
اولة ـــــــم( لمح1994-1993هايتي)،م(1996-1991يوغوسلافيا سابقا )،م(2003-1990لعراق )ا

                    قتصادية.                                                                                                            يد الدور الذي تؤديه العقوبات الإو تحدأ،تغيير سلوك الحكومة المستهدفة 
 دت علىأي بل ــــــــــــتغيير سياس لأيحاسم وال العامل الـــــــــحي حال من الأأن العقوبات لم تكن بألا إ

الحكومات أجبرت دا فــــــــكيأهذه الحالات و لعبت دورا قتصاد في كل لى فرض قيود على الإإالعكس 
             و التسوية.                                       أعلى سلوك طريق التفاوض 

ان ــــــــــــــــــاة السكــــــــــكبير في حيثر أالمفروضة حسب الفصل السابع ذات  قتصاديةواعتبرت العقوبات الإ
نسانية الدولية و نتيجة للتعاملات الدولية رغم المساعدات الإ,ضرارا بالغة بالسكان ألحقت أالمدنيين و 

داة سياسية أتخدم كالذي يس قتصادية على حسب الفصلالذكر في محاولة فرض العقوبات الإالسابقة 
                                                           1حدى الدول. إكراهي مشروع ضد إو تدبير 

 
           قتصادية                                                                                                يات المقترحة لتوقيع العقوبات الإالتوص -1
لى إخذها في الحسبان اذا قرر اللجوء أن يأحثين حول شؤون الفصل السابع على من من طرف باوضعت توصيات لمجلس الأ-

                                                                                                        : يقتصادية و هي تتلخص فيمايلالعقوبات الإ
 تحديد الهدف المطلوب بلوغه من العقوبات بوضوح تام.-ا
                                   بدلا من العقوبات الشاملة.             ،موال نخبة الدولةأمثل تجميد ،نتقالية )جزئية(إتفضيل عقوبات -ب
   ثيرات العقوبات على السكان المدنيين بصورة دورية.                                                                              أتقييم ت-ج
                                                      وضاع .                      وفقا لتطور الأ،لتزام بتكييف نظام العقوبات دومافرض الإ-د
                             نسانية.                      لاسيما فيما يتعلق بالمساعدة الإ،جراءات على الصعيد الدولي تنظيماعلمياتنظيم الإ-ه
 ار.                                                            الحص لزام المجتمع الدولي المشاركة في تعمير البلد الذي فرض عليهإ-و
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ليات التي لا وهي نقص الأأ،اني من نقطة ضعف تترتب عليها عواقب وخيمةـــان القانون الدولي يع
در ـــــلا يحط من قأليها في هذا القانون و لذلك يجب لتزامات المنصوص عحترام الإإتسمح بضمان 

و أم ـــــــــــة للحفاظ على السلــــــــــــساسيأقتصادية بفرض قيم ن تقوم به العقوبات الإأالدور الذي يفترض 
خص.                                                                                                 شتباه به على الأالإ

حدى إنها أحيانا على أية ليست كما يوهم المؤلفون بذلك ات الجماعـــــــــــــــو على كل حال فان العقوب
                            و نعني بذلك ضمان السلم.                                                                                                      ،مم المتحدة ساسية لميثاق الأالغايات الأ

خرى لا يمكن أو بعبارة ،لا لبلوغ هذه الغاية فقط إن تظل تدابير لا تتخذ أكد من أنه ينبغي التأبيد 
                                                                                                                                    1و للخرق.أذا كان السلم عرضة للخطر إلا إقوبات الجماعية تبرير الع

ان ـــــــير يستهدف ضمكتدبقتصادية العقوبات الإ على نقائصن تبرر التشديد أذا كان من الممكن إو 
يضا البحث عن حلول بديلة محتملة و تقدير لكلفتها أنه ينبغي ألا إ،حترام السلم على الصعيد الدولي إ

و من ،اءـــــــــــــــــتجلبها لا تمثل خيارا مؤهلا للبق هوال و الفضائع التي و كل الأفالحرب ،بصورة خاصة 
ة بالعقوبات ــــــــــــرار مقارنـــــــــــــــــــضقل الأأتمثل رب ــــــــــــن الحأب حياناأن تسلم كما يقترح البعض أالصعب 

تتهرب من زعاج أي حكومة إدم ـــــــــــــــفلات من القصاص"الذي يتمثل في عن"الإإوبالمثل ف،قتصادية الإ
لا مؤهلا ــــــــلا يمثل حلا بدي،ان نسية للإساسلتزاماتها الدولية كالحفاظ على السلم و على الحقوق الأإ

                                                                                        2للبقاء .
ه ــــــرض عليــــــــــمن"حقيقية لحماية سكان أي بلد يفأع "شبكة ـــــــــــــن القانون الدولي النافذ حاليا قد وضإ

ها ـــــو يقربألام و يبررها ن هذه المعاناة و الأعغض الطرف ين أمكان أي شخص إفليس ب،الحصار
فمن جانب عزيمة المجتمع الدولي الحريص لى حل هذه المعضلة إمر هنا التوصل زم الأتلسيشرعا و 

لام الأ،خر أنسان و من جانب ساسية للإمعينة مثل السلم و الحقوق الأ ساسيةأعلى الدفاع عن قيم 
ون ـــــــن يكأقتصادية جماعية يجب إلى فرض عقوبات إفكل قرار يرمي ،برياء أالتي تسبهها لمدنيين 

 التي تنص ،م 1977ضافيين لعام م و بروتوكوليها الإ1949تفاقية جنيف لعام إحكام أمتماشيا مع 
 

1- Farideh Shaygan , op , cit , p 26 . 
 .194ص،سابقمرجع ،حمدأفاتنة عبد العال   -2
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                                                                                                                                                      نســـــــــــــــانية للســـــــــــــــكان المـــــــــــــــدنيين المتضـــــــــــــــررين مـــــــــــــــن الحصــــــــــــــــار. إعلـــــــــــــــى تقـــــــــــــــديم مســـــــــــــــاعدات 

  راقـــــــــــــة علــى العــــــــــن المتعلقــة بالعقوبــات المفروضـــــــــــمالأ ســـــــــــــمجلن مختلــف قــرارات أو مــن الملاحــظ 
وسـمحت  ستثناءاتإنها نصت على أث قد راعت هذه الحدود اللازمة للعقوبات حيو يوغوسلافيا سابقا 

نـه ألاشـك فـي  نسـانية(وسـم النافـذة الإإطلـق عليـه أنسانية )وهو ما إغراض ستيراد بعض المنتجات لأإب
سـتثناءات ن توسـع نطـاق هـذه الإأمـن و لجانـه المعنيـة بفـرض العقوبـات و بل ينبغي لمجلس الأ,يمكن 

لـى حـد إلبية على السكان المدنيين ثار سأو بهذا الشكل قد يكون من الممكن تخفيف ما للعقوبات من ,
           1قل.ما على الأ

                                                                               : قتصاديةقرار العقوبات الإإمن في مجال طبيعة قرارات مجلس ال: ثانيا  
اب ــــــــــــسبها على الأـــــن الصراعات و الحروب التي نشبت بين دول العالم منذ القدم لم تقتصر مسبباتإ

و مستمرة أسباب الرئيسية سواءا كانت ظاهرة قتصادية من الأة الإخلفيا كانت المنإالسياسية فحسب و 
والعسكرية وتحول قتصادية ومن نتائج هذه الحروب توسعت مناطق نفوذ لدول معينة امتلكت القوة الإ,

                                                                                                                       مبراطوريات كبرى.                                 و مستعمرات تابعة لإألى قطاعات إمبراطوريات كبيرة إخرى من أدول 
دام ــــستخإق ـــــة بل توافــــوة العسكريـــــا بالقــروب رهنــالحو الغلبة خلال تلك أنتصار و لم يكن تحقيق الإ

عقوبات ،حصار،ادي تحت مسميات عديدة مثل )حظرــــــــقتصدام السلاح الإــــــستخإلاح العسكري بــــــالس
ر ـــــة في العصــقتصاديرب الإـــسلوب الحأوتطور ،لى ماقبل الميلاد إستخدامها إي يعود تقتصادية( الإ

 2ولى و الثانية وما بينهما.لميتين الأاثناء الحربين العأالحديث حيث استخدم 

 

   
                

 . 205لمى عبد الباقي محمود العزاوي ، مرجع سابق ، ص  -1
من  41ن المادة إذ ، إلى موافقة جماعية للدول إقتصادية يحتاج صبح فرض العقوبات الإأما بعد الحرب العالمية الثانية فأ -2 

ستعمال القوة ينبغي إجراءات التي لا تنطوي على لإان يقرر أي أمن لأمتعلقة بالعقوبات تضمنت"لمجلس االميثاق الامم المتحدة ال
                                                                                                 جل تنفيذ قراراته "أمن ستعمالها إ
مم المتحدة لنظام العقوبات ستخدام الأإلية أ في رساء نمط الغموضإمما يعني ,ستعمال القوة إحكام المتعلقة بالمواد اللاحقة الأعرفت و 

 وم ــة اليــمريكيلأدة اـــات المتحــــــها لهيمنتها كما تفعل الولايــــــــــخضاعأدف ــــخرى بهأمما جعل دولا معينة تنفرد بفرض عقوبات على دول 
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                                                                  : مم المتحدةمن الجماعي في ظل ميثاق الالجمعية العامة وسياسة ال : الثاني  فرعال

ولها فقد وضع ــــــضطراب في تحصيل مفعقتصادية في عهد العصبة نوعا من الإعرفت العقوبات الإ
ازعات ــــالمنلى حل إدف الوصول ــــــبه، ولىاء الحرب العالمية الأــــــــــنتهإنظام متكامل للعقوبات عقب 

                                                                                                                                           1لى حروب بين الدول. إالتي تؤدي ضطرابات و منع تفاقم الإ ،الدولية المطروحة عليها 
صدار توصيات إو ،  عضاء تجاه الدول الأإ قدير وقوع عمل عدوانيسلطة تو منح مجلس العصبة 

ختيار إلى جانب ذلك حق المشاركة في العقوبة و ، إتخاذ التدابير العقابية الكفيلة بوقف العدوان لإ
 و مدتها و مدى تماشيها مع ظروف العدوان .                   ،نوعها 

من نظمة الفرعية للأبالأ من الجماعيمم المتحدة للأنظام الأمم المتحدة حسم علاقة ن ميثاق الأإ   
 51طار ممارسة حق الدفاع الشرعي عن النفس المادة إتخاذ ترتيبات جماعية في إللدول  زجاأحين 

ن الدوليين ـــــمم و الأــــــــــمور المتعلقة بحفظ السلقليمية تعالج الأإنخراط في منظمات و الإأمن الميثاق 
ق.                                                                                         امن الميث 52/01المادة 
ركان اللازمة لقيام من الجماعي تتوفر فيه جميع الأمم المتحدة نظاما متكاملا للأوضع ميثاق الأفقد 

ق ــــن القضايا التي تتعلأصدار التوصيات بشإة سلطة مناقشة و ــــــو منح الجمعية العام، هذا النظام 
ر ــة و الدول غيــعضاء في المنظمو ذلك بناءا على طلب الدول الأ، ن الدوليين ــمبحفظ السلم و الأ

                     2من الجماعي الدولي.الوحيد لتحقيق نظام الأ جأو جعل منها المل، عضاء الأ
ي و تحقيق ــــــمن الجماعفقد ثار خلاف حول قدرة الجمعية العامة للمشاركة في دعم نظام الأ      

                   من بشكل خاص.                                                                                        و قدرتها على ممارسة سلطة عقابية بدلا من مجلس الأ، من السلم و الأ
                                                                                          : لى نقطتينإيمكن تقسيمه ع لدراسة هذا الفر و 
                                        مم المتحدة.                                         المركز القانوني للجمعية العامة في ظل ميثاق الأ: ولاأ

مم المتحدة.                                                                                             من الجماعي في ظل ميثاق الأسياسة الأ: ثانيا
  : مم المتحدةالمركز القانوني للجمعية العامة في ظل ميثاق الأ : ولاأ
 
 .156ص،مرجع سابق،شعلنقلا عن عبدالله حسن الأ،136ص،مرجع سابق،جمال محي الدين  -1
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ادرة عن ــــــــرارات الصــــــــــة للقــــــزاميمر للبحث في مدى القوة الأة الأــــــــــلقد تحمس الفقه الغربي في بداي 

لى إرا ـــــــــــــمشي،ون الدولي ـــــــعتبار تلك القرارات مصدرا مباشرا للقانإمكانية إو مدى ،المنظمات الدولية 
بعد ،القانونية لى نوع من التشكيك في قيمتها إنقلب إو ،و لكن سرعان ما فتر الحماس ،مكانية ذلك إ
طار المنظمات الدولية و فقدت الدول الغربية السيطرة التي كانت لها إن تزايد عدد الدول الجديدة في أ

 أساس مبدأجهزتها و التي يقوم نظام التصويت فيها على اأمم المتحدة مباشرة في عقاب قيام الأأفي 
لة.                                                                                  أدراسة هذه المسو بات جانب لا يستهان به من الفقه يغفل ،المساوات )و خاصة الجمعية العامة(

                                                                                                              :لقرارات الجمعية العامة لزاميةالقوة الإ-1
 لى محاولة اللجوء لقرارات إدى به أمن تجاه مجلس الأإء المجتمع الدولي من التعسفات الدولية ستياإ

ت في ـــــــختلفإمن لهذا فقد الأنسداد الذي وقع فيه مجلس للخروج من الإ الجمعية العامة  و توصيات
                                                              1: راء المجتمع الدولي و من بينهاأهذا المجال 

رض دراسة ــــلها في مع مكتفيا بالتعرض،هتمامة و الإــــل عليه من العنايـــــــتحصن أيوليها ما يجب  -ا
ى قدرة التصرفات التي تصدر عن و عند الحد عن مدأ،لزامية لقرارات المنظمات الدولية مدى القوة الإ

                                           رادة المنفردة على خلق قواعد قانونية دولية.       الإ
رارات المنظمات ــــؤدي قـــــــــن تأمكانية إبدى الكثير من التحفظات على أن إن الفقه السوفياتي و إ -ب

تصوت عضاء التي و الدول الأأ،عضاء لتزامات قانونية على عاتق الدول غير الأإالدولية الى ترتيب 
ن تجد أالسيادة و محاولا  أمنطلقا في هذا الموقف من نظرته في المبالغة في التمسك بمبد,ضد القرار 
ات ـــلزام بعض القرارات التي تصدر عن المنظمات الدولية في الوثائق المنشئة لتلك المنظممبررات لإ

ن تؤدي قرارات المنظمات الدولية في حالات أمكانية إبنه سلم في النهاية إو ليس في القرارات ذاتها ف
                                              نشاء قواعد قانونية..                                                                                                         إلى إمعينة 

 ن أم بــــــــــذي سلـــــهو ال دولي في دول العالم الثالثــــــــبين فقهاء القانون ال،2بتجاه الغالن الإأو يلاحظ 
 
دارالنهضة ،مقدمة لدراسة القانون الدولي العام،قلا عن صلاح الدين عامر،ن153ص،مرجع سابق،جمال محي الدين  -1

 .494ص،1985،القاهرة،العربية
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ن أمكانية إأي التسليم ب،ة قواعد قانونية دولية جديدة ألى نشإن تؤدي أقرارات المنظمات الدولية يمكن 

 يواكب الحاجات المتطورة للمجتمع الدولي،تعتبر في ذاتها مصدرا مستقلا من مصادر القانون الدولي 
المعاصر.                                                                                                

ذا ما قورن بالمجتمع الذي كان فيه القانون الدولي مجرد قانون إو يعبر عن درجة تقدمه التنظيمي 
خرى بتزويد ر التقليدية الأخرى عن تصور المصادأكما يعبر من ناحية ،يحكم العلاقات بين الدول 

تجاه بوجه و قد برز هذا الإ،صر بالقواعد القانونية التي يفرضها تطوره الحالي المجتمع الدولي المعا
                                                                                                          ثيرها في تلك المنظمات.                                             أزدياد تإو ،زدياد عدد دول العالم الثالث في المنظمات الدولية إخاص منذ 

                                                                          1: قتصاديةقرار العقوبات الإإصلاحيات و توصيات الجمعية العامة في -2
ن يتبع أمم مثلها مثل الجمعية توصي بالحصار"و هي هيئة متخصصة تابعة لعصبة الأكانت "لجنة 

ات ــــها العقوبــــــرار التي قد تسببــــــــــضدنى حد من الأألى إقوبات الهدف المنشود مع التخفيف تنفيذ الع
فضها و أستمرار في تطبيقها و الإأمكنه تقييم مدى ملائمة العقوبات وكان مجلس العصبة هو الذي ي

و قد ،اري دوليـــــام الدول المتمردة على دعم حظر تجـــــرغية صلاحية لإأنه لم تكن أو يلاحظ  تماما
لى الحرب"في عهد العصبة.                                                                إعمال عدوانية كثيرة "اللجوء أت بكرتإ
ن موقفا أن تقرر بأمم المتحدة و قد فوض للجمعية العامة العمل قد جرى في عهد منظمة الأن ألا إ

ن ـــمو شكل تهديدا للسلم و الأأ"من الميثاق 41مم "المادة معينا يعكر صفو العلاقات الودية بين الأ
ها ــــنأذلك ي ــــفلا يعن 39لفاظ المادة أو اذا كانت الجمعية تستخدم في وصف الموقف نفس ،الدولي
من ذلك النوع جراءات إوصت بأن إختصاص المجلس في هذا الصدد فقد سبق للجمعية إتمارس 
لفاظ المادة فهل يكسب الجمعية العامة لأ،منتماما كما يفصل مجلس الأ41ليه في المادة إالمشار 

                                                                                                                                                               2ثقلا خاصا. 41حسب المادة  و توصياتهاأ،39
متثال الدول لها وفق عدد إحتمال إتختلف درجة فعالية قرارات الجمعية العامة و : فعالية القرارات-ا

 ساسية التي يتصل بها منها وقت و ظروف صدور القرار طبيعة القرار و المسائل الأ،عتباراتلإمن ا
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در ــــــص ص التصويت الذيـــــــو خصائ،ساليب التي تستخدمها الجمعية لتنفيذ قراراتها و الوسائل و الأ
                                     1 عضاء بالنسبة للقرار.و مواقف و توقعات الأ، بموجبه القرار

ررت فيها ـــو عدد المرات التي تك،غ بها ــــــــــلى المركز القانوني للقرار و اللغة التي صيإضافة هذا بالإ
و على ،ييد القرار و الضغط لتنفيذه أي العام تجاه تأر ـــــة الــــــن ذلك تعبئأن من شأشارة للقرار حيث الإ

و الرفض أعلى وزنها للقبول ،لى حد كبيرإو المجلس أستجابة الدول لقرارات الجمعية إالعموم تتوقف 
و تعدل الحجج أن تقبل القرار و تصل سياستها أما إف،بميزان الكسب و الخسارة من الوجهة السياسية 

                                                                                                                         2ليها تلك الدول. إالتي تستند 
ق قاعدة معينة فكلما تهام المجتمع الدولي لها بخر إو تشكك في أ، هو قد ترفض القرار و تهاجم شرعيت

ولا ـــــــــكثر قبأكان ،ي ـــــــجتماعاما مع الواقع الإــــنسجإو ،المصالح الوطنية كثر تعبيرا عن أكان القرار 
                               يسر في التنفيذ.                                                   أو 

دة ــــمم المتحو بقية فروع الأن ـــــــمرارات الجمعية و مجلس الأــــــلزامية لقو بصرف النظر عن القوة الإ
ة على ــة و تضفي المشروعيـــــدول المتنازعـــخيرة تكرس وقف المجتمع الدولي للن هذه الأإف،الثانوية 

                         تصرف المتضرر صاحب الحق.                                        
رارات ـــدار القــستصإو تعمل على ،قرارات تدين سلوكها  ة صدورـــــــعاقإو لذلك تحرص الدول على 

داة أون ــــــن تكدة لأـــــــــمم المتحجهزة الأأو بصرف النظر عن مدى صلاحية ،كيد موقفها أاللازمة لت
عتراف تجاهات المتضاربة لمختلف الحكومات نحو الإنه تلاحظ الإألا إو خلعها أسباغ الشرعية لإ

جهزة بهذه الوظيفة الخطيرة .                                                                                     لهذه الأ
                                                                                                    3: قتصاديةالإعضاء الجمعية للعقوبات أنظرة  -ب
مم المتحدة الحالي غير مقبول من طرف الكثير من الدول عبر قتصادية للأن نظام العقوبات الإإ
 عضاء في الجمعية العامة.   و من غالبية الدول الأ،رجاء العالم إ
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قتصادية التي تفرض منذ مم المتحدة الإي مختلف دول العالم ان عقوبات الأتؤكد كل الدراسات ف  و 

لى جانب فشل كل المحاولات لرفعها و توقيفها إشلت في تحقيق الهدف المرجو منها التسعينات قد ف
داة مميتة أخيرة تعد هذه الأمريكية على المؤسسات الدولية و التي ثير و الهيمنة الأأو هذا بسبب الت

بات نما يلحق بالشعب و ليس بالسلطة و تسبب هذه العقو إن المعاناة و التعذيب و الدمار أعتبار إب
يء ـــــوت البطـــلى المإاعي ـــــــــجتمار الإـلى جانب سوء التغذية و الدمإو غير مباشرة أبصورة مباشرة 

                                                                                                                                                    1لهم. طفال و غيرهم ممن لا ذنببرياء و الأللأ
                                                                                           : مم المتحدةمن الجماعي في ظل ميثاق الأسياسة الأ: ثانيا

ة دائما في حياة يغلبلة غريزية لها الأأجل البقاء مسأللتعاون من ن الحاجة المستمرة أمما لا شك فيه 
لاف الدول من حيث ــــــختإن كان إه الخصوص و ــــــعلى وجنسان على وجه العموم و حياة الدول الإ

ن غريزة البقاء أبيد ,مرا مسلما به أن ــــــــــس و اللغة و الديــــختلافها في الجنإو كذا ,مصالح كل منها 
ن إ،م به ـــنماء هذه الغريزة ومن المسلإجل أكانت لها اليد العليا فدفعت الدول دفعا نحو التعاون من 

دت ضالتها ـــــفقد وجومن ثم ،منها و بقائها أوازن القوى لم تساعد الدول على الحفاظ على ـــــــسياسة ت
لى النقاط التالية.                                                                                                 إو قسمت دراسة هذا الفكرة ،ماعي لجمن االمنشودة في سياسة الأ

                                                                                                                                       : من الجماعيتطور الأ-1
من الجماعي ليحل محل نظام توازن القوى مم بوضع نظام للأاء عصبة الأنشإالمجتمع الدولي بقام 

وتوقيع العقوبات على ,حباط العدوان إق الدول و واجباتها و يعمل على حماية النظام الدولي و حقو 
   حكام موضع التنفيذجهزة تعمل على وضع هذه الأأليات و أنشاء إو تم ,الدول المخلة بهذا النظام 

طار إمن الجماعي في ليات مجلس العصبة و كان له الفضل في تطبيق نظام الأهم هذه الأأو من 
                                                                                                                                                       2مم.عصبة الأ

 قتراح توصيات لمحاولة فرض السلم حسبما نصت عليه إل المجلس و ــو كانت تعمل بواسطة تدخ
 قتصادية على الدول التي تخالفصبة "توقيع العقوبات السياسية و الإمن  ميثاق الع 16المادة 
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رة العقوبات ول محاولة لبلورة فكأعمال الحرب " و كانت هذه ألتزاماتها و قيامها بعمل من إتنتهك  

                                                 1دائها.أضفاء المشروعية على إالدولية الجماعية و 
لى إر ــــــصغات الأــــالا من العقوبـــــــنتقإبيق هذه العقوبات بشكل متدرج أي ن نص المادة يوحي بتطإ

ن هذه أكما ،درج ـــــاع هذا التــــــتبإونا بــــة غير ملزمين قانـــــــاء العصبـــــعضأن أ غير،كبر العقوبات الأ
                                          ة                                                                                        ــــــــجراءات العقابيلى غيرها من الإإ أن تلجأمكان الدول إجراءات ذكرت على سبيل المثال أي بالإ
ت الفقرة الثالثة من الجماعي الدولي قضتجاها نحو تحقيق التكافل بين الدول و تطويرا لفكرة الأإو 

قتصادية التي م بعضا في التدابير المالية و الإعضاء على مساندة بعضهن يوافق الأأب 16من المادة
ا ـــــه التدابير و دعم ضحايقليل الخسائر الناجمة عن تطبيق هذتتخذ وفق هذه الحالة و ذلك بهدف ت

دول ـــــــرها من الــرارها و لغيـــــضإجراءات من ليه تنفيذ هذه الإإتحسبا لما قد يؤدي ،قتصاديا إالعدوان 
                                                              حكام العهد.                                                                       إالملزمة ب
حيث نص على  17من الجماعي بشكل كبير في المادة وسع العهد من نطاق تطبيق نظام الأو قد 

و أ،و بين عضو و غير عضوأ،عضاء العصبةأتنطبق في حالة الحرب بين  16ن عقوبات المادة إ
                                                      2عصبة.بين دولتين كليهما غير عضو في ال

ح ـــع لتصبـــــــــساسها التعاقدي و تتسأمن الجماعي بحيث تخرج عن هذا الحكم يعتبر تعميما لفكرة الأ
مم عتمدت عصبة الأإو قد ،ولاأعضاء في العصبة أقاعدة عامة تطبق على جميع الدول سواء كانت 

ثير كبير على أمن الجماعي الدولي لما لها من تنجاح نظام الأإقتصادية في العقوبات الإكثيرا على 
ن ــــــــملنظام الأول قتصادية هي خط الهجوم الأن العقوبات الإأ( على i.l.claudالدول و قد ذهب )

قتصادية إخاصة بالدول التي لا تتمتع بقوة جراءات الداة لتدمير كل الإأعتبره إكده و أكما ،الجماعي 
 كبيرة.                                  

       
دوات السياسة أداة من أقتصادية كالعقوبات الإ،نقلا عن الطاهر محمد بشير،155ص،مرجع سابق،جمال محي الدين -1

قسم البحوث و الدراسات ،معهد البحوث و الدراسات العربية ،رسالة دكتوراه،مريكية الخارجية للولايات المتحدة الأ
 .29ص،1999،القاهرة،السياسية
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عادة م و ذلك لإ1935قتصادية حتى عام مم سلطتها في توقيع العقوبات الإو لم تمارس عصبة الأ 

                                                                                                                                        1الحبشة)اثيوبيا(يطاليا و إالنظر في النزاع القائم بين 
مر كانت هذه هي التجربة يطاليا بشكل جزئي محدود و في حقيقة الأإو قد وقعت هذه العقوبات على 

ة ـــاء في العصبــــــــعضم الدول الأــــــــــمتثلت معظإو قد من الجماعي ام الأـــــي تنفيذ نظالوحيدة للعصبة ف
ة عن عدم علنت صراحأما عدا بعض الدول التي ،جراءات اللازمة لنفاذهاتخاذ الإإلحكمها و قامت ب

                                خرى.                                                                                                                         أ حياد دول ذلك سهم فيأكما ،لى حدوث ثغرات في توقيع العقوباتإدى أرغبتها في التنفيذ مما 
ام ـــــــنظمن الجماعي يعد متقدما الى درجة كبيرة مقارنة بالوجد نظاما للأأمم المتحدة ن ميثاق الأألا إ

  ة النظريةــــــــــــن هذا النظام يعد من الناحيأبل يمكن القول دون مبالغة ،مم الذي جاءت به عصبة الأ
فتراضات التي بني عليها ن بعض الإألى حد كبير على الرغم من إحكام نظاما متكاملا و تشديد الأ

ول منظمة أمم حيانا و كانت عصبة الأأو كانت تتسم بالحيطة و الحذر الشديد أحيانا ألم تكن واقعية 
ض مجلس ــــــــة بسبب رفــــــــوا في العصبـــــو لم تكن الولايات المتحدة عض،اعي ـــــــمن جمأتدعو لتحقيق 

روح ــــــــــــــسبب غياب الن الجماعي بـــــمم في تحقيق الأــــــمة الأــــوقد فشلت عصب،مريكي ذلك الشيوخ الأ
داة غير أالعسكري ن الصراع أقتناع بو الإأقلاع عن الحروب ة الدول في الإــــــدم رغبـــــة و عــــالجماعي

                                                                                                2كيد دور القوة.أحضارية لت
 يــــــوروبالألإتحاد تصادي فدول اقمن الجماعي السياسي و الإقليمية دور هام في الأو للمنظمات الإ

تتمتع بوحدة عسكرية ن كانت إقتصاديا و سياسيا و إالمشتركة خطت خطوات هائلة في وحدة دولها 
 قتصادية واحدة.                                           إو  دبلوماسية،سياسية

و كذلك ،من المجتمع الدولي ككل أن مسؤولية تحقيق أمن الجماعي ببساطة شديدة و يعني نظام الأ 
و عدوان أديد ــــــــــع تهـــــــــــذا ما وقإــــــــــــــــفامنية ــــــــــــــــتضؤولية ــــــــــدى هي مســـــــــــل دولة منه على حــــــــــــــمن كأ

  نأغير ،ل ـــــع الدولي ككــــــــــق المجتمــــــــعاتفإن واجب حمـــــــــــايتها يقــــــــــــع على  ةـــــــــــن أي دولــــــــــمأعلى 
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ع ـــــة لقمــــــــــات الخاصـــــأي نظام للامن الجماعي لكي يكون متكاملا يجب الا يقتصر فقط على الترتيب

ليات تساعد الدول على حل أيجاد إخر يتمثل في أن ينطوي على بعد أنما يجب إو ردعه و أالعدوان 
 النزاعات التي قد تندلع بينها حلا سلميا.                                 

ة في ــــات القائمــــختلافات و الإـــــي المتناقضــمن الجماعي لا تلغن سياسة الأألى إشارة و تجدر الإ  
ساليب السلمية.                                                                                          على الوسائل و الأ سلوب لحلها و ترتكزأنما تنكر العنف المسلح كإمصالح الدول و 

ربعة مستويات تتكامل أمم المتحدة يتضمن من الجماعي كما نص عليه ميثاق الأو الواقع ان نظام الأ
              ذا غاب أي منها.                                                                         إو يعمل بفاعلية أظام ن يتوافق النأو لايمكن ،مع بعضها تكاملا عضويا

اء و كذلك ــعضدول الأـول فتمثله مجموعة من القواعد والمبادئ العامة التي يتعين على الالمستوى الأ
          لتزام بها.                                                                                           حترامها و الإإمم المتحدة مثلا في الأمعلى المجتمع الدولي ككل 

حترام هذه القواعد و كفالة تطبيقها ومعاقبة إلى ضمان إالمستوى الثاني يتمثل في وجود جهاز مسؤول 
                                                                                   .ضطلاع لهذه المهمة الخطيرةلاحيات و السلطات التي يمكنه من الإو يتمثل بالص,الخارجين عليها 

دوات بما ن يوضع تحت تصرف هذا الجهاز المسؤول من الوسائل و الأأالمستوى الثالث فيتمثل في 
                           زم و يكفي لمواجهة كل المواقف المحتملة .                                                                                      دوات العسكرية ما يلفيها الأ

عليا الد ــدة اليــــمم المتحمن الجماعي الخاص بالأح نظام الأــــن يصبأما المستوى الرابع فيتمثل في أو 
                                                                                                                                                    1خرى.أمنية جماعية أي ترتيبات بالنسبة لأ

ركا و ذلك ــــن الجماعي عملا دوليا مشتــــــــميتطلب الأ ،ادل بين الدولــــــــــــمن متبألى إتهدف التحالفات 
 ن حلفإ،عتبار إأي ن المصلحة القومية الواحدة تكون فوق إمن النظام الدولي و مع ذلك فألضمان 

وم ــــــلى تعرضه لهجإعضائه أن تهب جميع أ على  نه لا ينصمنا جماعيا و ذلك لأأالناتو لا يعتبر 
 اء الناتو                                                                                                           ــــــــــــــــعضأتحاد السوفياتي في منظمة ما لا يجبر لإة و اــــمريكيالولايات المتحدة الأ فصراع,ما
 
ن تضحي هذه الدول بشيء من حريتها في العمل من أتفاقية بين الدول تقضي بإمن الجماعي يتطلب وجود من الواضح ان الأ-1 
                                                                          : نألى إتفاق العالمي و قد عبر"انس كلود"على ذلك حين ذهب جل المحافظة على هذا الإأ

ن تقف أتفاق العالمي الشامل و ذلك بمع الحفاظ على الإى نحو تام يتطلب ان تحدد الدول مصالحها القومية عل من الجماعي"الأ أ"مبد
        .ية دولة في أي مكان أية دولة ضد حباط التهديد العدواني لأسهام في العمل المشترك لإستعداد للإهبة الإأعلى 
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نها أحلاف مع بعضها بعضا بالرغم من الدول لعقد الأ ي وسع,لى جانب الولايات المتحدة إول ـــالدخ

                                            1قتصاديا. إمنا أمنا جماعيا و لكنها تحقق غالبا ألا تشكل 

قوى مما قد يحدث ألتزاما نحو العمل المشترك إمن الجماعي تمثل ن صيغة "انس كلود"للأإو عليه ف 
رة ـــــمم على نحو مقصود لتجنب السيطفقد تصرفت الأ,الماضيو من الذي جري في أفي عالم اليوم 

ل على ذلك هو ـــــــلذا فقد وجهت كثير من المجابهات بين القوى الكبرى في السابق و الدلي،ية قوةأمن 
                       ولى و الثانية.نظمة التحالف في حفظ السلم و نشوب الحرب العالمية الأأفشل 
                                                                                                               : من الجماعيمن و الألأمجلس ا -2  
دة ــم المتحــــــمداف الأـــــهأن من أمم المتحدة على ولى من ميثاق الأولى من المادة الأكدت الفقرة الأأ
الة ــــــركة الفعـــــ"تحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشت: نهإمن و السلام و الأقامة عالم يسوده إ

  مـــخلال بالسلو غيرها من وجوه الإ،عمال العدوان أزالتها وتقمع سباب التي تهدد السلم و لإلمنع الأ
زعات الدولية التي قد تؤدي و تتدرع بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ العدل و القانون الدولي لحل المنا

                                                                                                                    2 .و لتسويتها" أخلال بالسلم الى الإ
اذها في ـــــــتخإ" التدابير المشتركة التي يجب 51-39وضح الفصل السابع من الميثاق "المواد أو قد 

ة و غير ــــــــلى تدابير عسكريإها ـــــخلال به و وقوع العدوان و التي تم تقسيمحالات تهديد السلم و الإ
من الميثاق و التي في محتواها النص على  41،42،43خيرة نصت عليها المواد و هذه الأ،عسكرية 

اذ ـــــــــــــتخإف،لى نصابه إعادته و لإألدوليين من اتخاذها لحفظ السلم و الأإمن التدابير التي لمجلس الأ
عادة إثر فعال في وقف العدوان و أستخدام القوات المسلحة لها إتدابير جماعية مثل التي لا تستلزم 

قتصادية على درجة السياسية و العقوبات الإ ممارسة الضغوطفقد تنطوي ،لى نصابهإمن السلم و الأ
 ستخدام القوة المسلحة. من الخطورة تكون مساوية لإ

 لى تسوية منازعاتهم بالوسائل السلمية و في التوصيةإطراف من الولاية في دعوة الأفلمجلس الأ   
 
مركز البحوث و الدراسات ،مم المتحدةصلاح الأإ،نقلا عن حسن نافعة،166ص ص،مرجع سابق،جمال محي الدين   -1

 .60ص،1995،القاهرة،السياسية
 .  182سولاف سليم ، مرجع سابق ، ص   -2
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 ن يوصي بالشروط الفعلية للتسوية.                                                                           ألى ذلك إضافة و طرق التسوية الملائمة و له بالإأجراءات بالإ

راف ـــــــــطالمنازعات الدولية فيما بين الأجراءات المجلس على تسوية إو في هذا السياق تقتصر      
                                                                                                                                                         1و يتصرفون تلقائيا لتنفيذ قراراته وفقا للميثاق.

ن أفله ،دوان ـــــــال العـــــــــــــــــــعمأو عملا من أخلالا به إو أن هناك تهديدا للسلم إالمجلس  ذا ما قررإو 
                                                                     يستخدم سلطته الواسعة و يتخذ التدابير بموجب الفصل السابع .                                                                    

متثال لما يراه ضروريا لى الإإطراف المعنية ن يدعو الأأ،من منعا لتفاقم موقف ماو يجوز لمجلس الأ
تخاذه من تدابير إما يجب  41ن يقرر بموجب المادة أو له بعد ذلك ،و مستحسنا من تدابير مؤقتة أ

مم المتحدة بما في ذلك وقف العلاقات عضاء في الأانب الأستخدام القوات المسلحة من جإلا تتطلب 
                        2قتصادية ووسائل المواصلات وقفا جزئيا و قطع العلاقات الدبلوماسية.الإ
ن ـــــــــــــمام الأــــــــــر نظـل جوهــــــنما تمثإ،من الميثاق 42و  41ن هذه تدابير المادة أى المجلس أذا ر إو  

لى إساسية لهذا النظام ذلك الدور الحاسم الموكول و من  المظاهر الأ،الجماعي الذي توخاه الميثاق 
اص بها ــــــــــستخدام حق النقض الخإمن و الذين في وسعهم عضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأالأ

                   3تخاذ أي قرار موضوعي من جانب المجلس.إو هو صوت" سلبي " للحيلولة دون 
ي المتمثل في ــــــــــــــساسه الأـــــــو لا سيما شرط،دة ـــــــمم المتحي للأــــــمن الجماعن نظام الأإو من هنا ف  
عضاء مين فيما بين الأأتفاق و تعاون تإذا كان هناك إلا إلى تطبيقه إلا سبيل ،المسلحةستخدام القوة إ

وهي ،مم المتحدة كفكرة و مفهوم لم يرد وصف محدد لها في ميثاق الأو عملية حفظ السلام ,الدائمين
تتجاوز الوسائل الدبلوماسية المجردة لتسوية المنازعات الوارد بيانها في الفصل السادس لتقتصر على 

 ما قال"داغ همرشولد" ـــــــو ك،ع ـــــوارد في الفصل السابـــــــــة بالتنفيذ الـــــــــــو الخاصأة ـــــــــالنصوص العسكري
 جديد هو "السادس و النصف". دراجها في فصلإن عملية حفظ السلم يمكن أسبق بمين العام الأالأ

                                                                                 
السنة ،الجيل الثاني،حفظ السلم ،المتحدةمم نقلا عن مجلة الوقائع للأ،169ص،مرجع سابق،جمال محي الدين  -1

 .44ص،1993،سبتمبر،03العدد،الرابعةعشر
 .  102هشام الشملاوي ، مرجع سابق ، ص  -2
 .67ص،مرجع سابق،مم المتحدةنقلا عن مجلة الوقائع للأ،170ص،نفسهمرجع ،جمال محي الدين  -3
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                                                                                              : من الجماعيسياستي توازن القوى و الأمقارنة بين -3

وى من حيث ـــــــــن نجري مقارنة بينها و بين سياسة توازن القأيمكن ،من الجماعي لايضاح سياسة الأ
وى من حيث ــــــــــــتوازن القمن الجماعي تتفق و سياسة ختلافها فسياسة الأإوجه أو كذا ،تفاقها إوجه أ

   دـــــذي يساعــــــــمثل السلوب الأفيحاولان فرض الأ،ستخدام القوة على صعيد الروابط الدوليةإمواجهة 
عتداء عن طريق إسلوب مواجهة أيضا في أنهما يتفقان أكما  ،سرة الدوليةستقرار الوضع داخل الأإو 
  و بعضها.أشتراك الدول كلها إ

 أتفاق نسبي من حيث المبدإتفاق السالف ذكره بين الساستين هو الإن أنه من الجدير بالذكر أعلى 
ع ـــــــــرار المجتمـــــستقمثل لإسلوب الأفالأ,تفاق بينهما في الواقع العملي مختلف بطبيعة الحالن الإألاإ

التعادل في القوى بين  رتضاءإلى إولى الدولي من وجهة نظر سياسية توازن القوى تعود بالدرجة الأ
يا كان أوة ـدوان و القـــــــــلى مقاومة العإمن الجماعي قل بينما تتجه سياسة الأرى على الأــــــــالدول الكب
                        فمقاومة العدوان تمثل قيمة دولية لا تقبل المساومة.                                                                     ، مصدرها 

لا إمن الجماعي في بعض المبادئ تفقت مع سياسة الأإن أن سياسة توازن القوى و أو ينبغي القول 
                                                                                                            1هم هذه الفوارق.أختلافات التي تفصل بينهما و من من الإن هناك العديد أ
ن سياسة أمن الجماعي يقوم في جوهره على تكاثف عالمي في مواجهة العدوان في حين ن الأإ -ا

خر.                                                                                                         سباب تكاتف عدد من الدول في مواجهة البعض الآأتوازن القوى تقوم على 
ة ـــــة الصراع بين القوى المخالفـــــستمراريإصل في سياسة توازن القوى ن الأإخرى فأو من وجهة -ب

دول ـــــاون بين الـــــــاعي هو التعـــالجم منصل في سياسة الأن الأألتحقيق التوازن المطلوب في حين 
                   لتحقيق السلام فيما بينها.                                                       

 لا صيغة معدلة و متطورة تاريخيا و قانونياإمن الجماعي ماهي في جوهرها ن سياسة الأأو يعتقد 
من الجماعي عتبار الأإنفصال بين السياستين كما لا يمكن إنه لا إبالتالي فو ، لسياسة توازن القوى 

2متداد لتوازن القوىإنما مجرد إبديلا و 
. 

                                                               
 68ص،1998،مصر، سكندريةالإ، دار الجامعة الجديدة للنشر ،النظرية العامة -المنظمات الدولية،  د فؤادأحممصطفى  -1
 . 68جاك فونتانال ، مرجع سابق  ، ص  - 2
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                                                                                                                         : من الجماعي على التنظيم الدوليثر سياسة الأأ -4
    يــــــــمن الجماعستصحاب سياسة الأإلى إولى تجه بعد الحرب العالمية الأإالعالم قد ن أيمكن القول 

لى إولى هذا يرجع بالدرجة الأ,من الجماعي مم في تحقيق الأن الواقع كشف عن فشل عصبة الأأو 
ح في ـــة و لم تنجــمن من حيث الشكل دون الجوهر فوضعت النصوص البراقخذت بسياسة الأأنها أ

تطبيقها.                                                                                                              
من الجماعي ن تعمل قدر المستطاع على تطبيق نظام الأأتها أمم المتحدة فقد حاولت منذ نشما الأأ
  نــــــمو الأـــمال عريضة نحأمم المتحدة على لأسيس اأفي دورات تحيث ركزت كل الدول المشاركة ,

ن حقيقة هامة غابت عن ذهن الدول المشاركة في دورات إو رغم هذا التفاؤل ف،ستقرار و السلام و الإ
 ن الدول الكبرى ستظل على وئام وتفاهم دائم.                             أعتقدت إسيس تلك الدول أالت
فكانت الحرب الباردة بين الكتلتين ،ها أمم المتحدة خطة الأأالسنوات التالية لنشثبتت ألة أو هي مس  

ستخدام الدول الكبرى إمن من جراء سوء صاب مجلس الأأو مدى الضعف الذي ،الشرقية و الغربية
                                                     1لحق الفيتو.

                                                                                                                     : الجماعيمن تقدير نظام الأ-5      
من الجماعي في نواح متعددة مم المتحدة قد طور فكرة الأن ميثاق الأأيتضح لنا من العرض السابق 

نما وضع حظرا إو ،مم ما فعل في عهد عصبة الأنواع الحرب كأنه لم يحرم فقط بعض أمن حيث ,
ية دولة.                                                                                                          ستقلال السياسي لأو الإأراضي ستعمالها ضد سلامة الأإو التهديد بأستخدام القوة عاما لإ
ن تقرير ألى القوة كما إشكال اللجوء غير المشروع أحد أذن في معناها التقليدي ليست سوى إفالحرب 
ة ــنفراديإعضاء بصفة جراءات القمع و المنع الجماعي لم يترك بصفة مطلقة لتقدير الدول الأإتطبيق 

ما وقع يعد و كان أخلال به و الإأللسلم ذا كان قد وقع تهديد إمن هو الذي يقرر ما لكن مجلس الأ و
ل ــــــــــجو غير عسكرية لأأمن تدابير عسكرية  هتخاذإيضا ما يجب أعدوان و يقرر عمال الأعملا من 

   2لى نصابه.إعادته إو أمن الدولي حفظ السلم و الأ
 
 .69ص،مرجع سابق،حمد فؤادأمصطفى   -1
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جراءات إتخاذ إمن مسؤولية التي تحمل على عاتقها عن طريق مجلس الأمم المتحدة بذلك هي فالأ   

من.                                                                                 مم المتحدة وفقا لما يقرره مجلس الأعضاء الأأجراءات و يقوم بتنفيذ هذه الإ،رد الفعل الجماعي 
ها ـــــــحققت،ة ــــــة هامــــــــتقدميمن الجماعي الدولي يمثل خطوة مم المتحدة للأالأ ذا كان تنظيم ميثاقإو 

ة ــــــــــــلى درجإمن الدولي كما يعد مرحلة متطورة الجماعة الدولية في سبيل المحافظة على السلم و الأ
المتحدة و بين النجاح مم ظهار نواحي القصور التي حالت بين الأإو ،مم ته عصبة الأأكبيرة عما بد

مم ن الأأفالكل يعرف ,من الدولي المهددة للسلم و الأ،زمات الدولية الكامل في معالجة الكثير من الأ
ن إم و 1945ها سنة ـــنشائإذ ــمن،التي نشبت في العالم،المتحدة لم توفق في حل المنازعات الخطيرة 

ة خاصة ــض المسائل الدولية البسيطــــــدودة في بعــــــــكانت قد تمكنت من التدخل المباشر بفعالية مح
  .المشاكل التي لم تثر أي مواجهة فيما بين الدول الكبرى 
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 الفصل الثاني

حترام إمن الدوليين و واجب بين ضرورة الحفاظ على السلم و القتصادية الدولية العقوبات الإ
 :حقوق الشعوب في التنمية

    م ــور السلــلى تدهإدى أج الثانية التي وقعت على العراق خلال حرب الخلي منان شلل مجلس الأ
حيث قال ،زمة سياسية تركت الشك في مصداقيتها أمم المتحدة في و وضع الأ،من الدوليينو الأ
و لا ،ليس هناك خوذات زرقاء ,مم المتحدةمم المتحدة "هذه الحرب ليست حرب الأمين العام للأالأ

   اء ـــتقارير الحلفخبار عن سير الحرب عن طريق أنا ببساطة تصلني أو ،مم المتحدة علم لهيئة الأ
 1المتحدة مسؤولة عن هذه الحرب".مم ن الأأو لايمكن القول 

لى حرب عدوانية مستمرة على العراق وشعبه و تسببت في مجاعة إحيانا أتحولت الحرب الرادعة 
كما لقيت ليبيا نفس ،ثارها السلبية على الدولة و المدنيين أعراب عن القلق من ثم الإ،متواصلة 

و كذا باقي الدول التي ،و التغذية أ،و الزراعيةأ،مصير العراق سواء كان من الناحية الصحية 
 2ية. قتصادإتعرضت لهكذا عقوبات 

ثرت على حقوق شعوب الدول المستهدفة بها في مجال أقتصادية الدولية كثيرا ما ذا فالعقوبات الإإ
 .3وجه و مظاهر في حياة الشعوب ألمحلية و لا سيما ان التنمية لها عدة التنمية ا

القيام ثم ،نسان لتعريف بحق التنمية كحق من حقوق الإل ولث الأحو هذا ما يلزمنا بتخصيص المب
قتصادية الدولية على الحياة العامة و حالة التنمية على شعوب الدول ثير العقوبات الإأبدراسة مدى ت

 خذنا مثالا على ذلك شعبي العراق و ليبيا.أالمستهدفة بها و 

 
 
 
سعيد اللوندي ، وفاة الأمم المتحدة ، ازمة المنظمات الدولية في زمن الهيمنة الأمريكية ، دار النهظة للطباعة والنشر ، -1

 . 211،ص  2004،  1ط مصر ، 
 .271ص,مرجع سابق،ين دجمال محي ال -2
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 : نسانحقوق الإ الحق في التنمية حق من المبحث الول : 

من نتقال نه عدد متكامل من العمليات التي يقوم بها مجتمعا ما بهدف الإبأيعرف الحق في التنمية 
 لذلك المجتمع. جتماعيةقتصادية و الإوضاع الإو تستهدف غالبا تحسين الأ،خرى ألى إمرحلة 

     ةـــجتماعيإة و ــقتصاديإسهام في تحقيق تنمية نسان في المشاركة و الإإيضا حق كل أكما يعني 
 1و ثقافية و سياسية و التمتع بهذه التنمية.

لا إ تتغيا نأن التنمية لا يمكنها أعناه و هذا م 2نسان ساسيا من حقوق الإأفالحق في التنمية حقا 
 نسان.الإ

 عتمدت الجمعية العامة هذاإنه غير قابل للتصرف و قد أأي ,ن الحق في التنمية حق جماعيأكما 
 3م.1986(المؤرخ في الرابع من ديسمبر عام 41/128الحق في قرارها رقم )

نتهاكات إن إو ،نسان عتداء على الحقوق الفردية للإو لكون تحقيق التنمية يحتم ضرورة عدم الإ
 4كبر العوائق التي تقف في طريق التنمية.أنسان تعد من حقوق الإ

 
 
تقرير الفريق العامل المعني بالحق في التنمية ،الدورة الخمسون ،نسان حقوق الإلجنة ,جتماعي قتصادي و الإالمجلس الإ  -1

 .142ص ،مرجع سابق ،/ نقلا عن هويدا عبد المنعم 1993،ولى عن دورته الأ
من ميثاق  55و كما نصت المادة  ،م 1977نسان عام ول مرة من قبل لجنة حقوق الإعلان عن الحق في التنمية لأتم الإ -2

النهوض بعوامل  ،ستخدام المتصل لكل فرد سباب الإأو توفير  ،على للمعيشة أ" تحقيق مستوى : المتحدة على مايليمم الأ
ن ألى " إم 1948نسان عام علان العالمي لحقوق الإ/ا من الإ22شارت المادة أو ،جتماعي قتصادي و الإالتطور و التقدم الإ

   يـــــــــود القومــــــــــــــن توفر له من خلال المجهأو من حقه ،جتماعي الضمان الإلكل شخص بوصفه عضوا في المجتمع حقا في 
  جتماعية و الثقافية التي لا غنى عنها لكرامةقتصادية و الإالحقوق الإ,و التعاون الدولي مما يتفق مع هيكل الدولة و مواردها 

 و تنامي شخصيته في حرية.
 .2002بجنيف لعام ،جتماعي قتصادي و الإعن دورته الثامنة و الخمسون التابع للمجلس الإنسان تقرير لجنة حقوق الإ -3
دار النهضة العربية ،مم المتحدة و الوكالات المتخصصة طار منظمة الأإنسان في الحماية الدولية لحقوق الإ،حمد ابو الوفاأ -4

 .71ص ،2000،ولى الطبعة الأ،القاهرة 
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طار الجهود الدولية إنتباه المجتمع الدولي خاصة في إن الحق في التنمية جذب أو الجدير بالذكر   

قتصادي دولي جديد تخف فيه حدة الهوة الفاصلة بين الشعوب إلى نظام إالمبذولة حاليا نحو التوصل 
و سياسية شاملة  ثقافية،جتماعيةإ ،قتصادية إن التنمية عملية أعتبار إالمتخلفة و الشعوب المتقدمة ب

                                                                                          1تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان.
 : مفهوم الحق في التنمية :المطلب الول 

   در ــــــــــــــــل فـه لكـــــو يحق بموجب ،الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان غير القابل للتصرف 
   ة ـــــن تساهم بشكل كامل في تحقيق التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافيأو لجميع الشعوب 

عمال جميع حقوق الإنسان و حرياته الأساسية إن تتمتع بهذه التنمية بما في ذلك أو السياسية و 
لحق الشعوب في تقرير مصيرها غير القابل عمالا تاما ،كما يشمل الحق في التنمية الإعمال الكامل إ

روات ــــــــللتصرف و الذي تمارس فيه الشعوب حقها في السيادة التامة على جميع ما يتوفر لديها من ث
 سسا لحق التنمية .ألك الحق في الحياة ، و تعتبر هذه الحقوق ذو موارد طبيعية و ك

لأفراد في لدول ، فهو متعلق بالفرد و مجموع انه حق للأفراد و للشعوب و لأو يعتبر حق التنمية 
ن يحصل على حصة عادلة أالمجتمع و الجنس البشري ككل ، فعلى صعيد الأفراد فهو حق كل فرد 

 ليها .إو المجموعة التي ينتمي أمن الإنتاج و الخدمات التي تقدمها الدولة 
        اديـــــرفاه الإقتصال منن تحصل على حصة عادلة أو على صعيد الدول فهي حق كل دولة 

حصة عادلة من الإرث الإنساني المشترك ككنوز قاع البحار  و الإجتماعي العالمي ، وحقها ان تأخذ
   مثلا .

 :نبذة تاريخية : فرع الول ال
هداف تهم شريحة واسعة من شعوب العالم في ظل عالم متباين أكون مفهوم الحق في التنمية يرتبط ب

مور التي لقاء الضوء على جميع جوانبه من الأإجعلت مسالة تحديد مفهوم الحق و ،المصالحو ،الثراء
 في التنمية مفهوم الحق  ن دراسةأثم ،تعتبر حجر الزاوية في دراسة الصيغ القانونية الدولية لهذا الحق 

 الــــل رجـــــــــي من قبــــــن يكون محل نقاش على مستوى المنظمات الدولية كان محل بحث فقهأو قبل 
 
 143ص،مرجع سابق،هويدا عبد المنعم   -1
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ي ـــــه الدولــــلذا نتناول دور كل من الفق ،وضاع الدول الناميةأالقانون و السياسة و المهتمين بمعالجة 

  . و المنظمات الدولية في اظهار و تاكيد وجود الحق في التنمية
 :دور الفقه: ولاأ  
كثر جدلا و محل نقاش بين فكار الأصبح واحدا من الأأبحيث ،1التنمية حديث ن مفهوم الحق فيإ

م من 1966فالفكرة برزت على الساحة الدولية بصورة صريحة سنة ،رجال القانون و السياسة الدوليين
مم المتحدة بخصوص ضرورة مام الجمعية العامة للأألقاها وزير خارجية السنغال أخلال الكلمة التي 

و لكن يجب ،ن نؤكد ليس فقط على حقنا في التنمية أقتصادي جديد و جاء فيه )يجب إقامة نظام إ
ن نبني نظاما جديدا ليس فقط أيجب ،ن نتخذ الخطوات التي تمكن هذا الحق ليكون حقيقةأيضا أ

هذه بمم و لكن على التمتع الحقيقي كيد نظري للحقوق المقدسة للشعوب و الأأمؤسسا على ت
 2.(الحقوق

 تلف ، يقيا للتعبير عن التنمية كحقفر إحد الدول النامية في أولى التي شرعت بها ن هذه المبادرة الأإ
نساني نظار المهتمين بتنمية العالم الثالث و ماتواجهه شعوبه من معاناة لا يحتملها الضمير الإأ

صدرت لجنة العدل و السلام في الجزائر وثيقة بعنوان حق الشعوب أم 1969المتحضر ففي عام 
 النامية في التنمية. 

مام المعهد الدولي لحقوق أم 1972لقاها سنة أو في كلمة ،ولى و بعد ستة سنوات من المبادرة الأ
الية السنغتبنى رئيس المحكمة العليا ،نساني(إبعنوان )الحق في التنمية كحق 3نسان في ستراسبورغ الإ

ن التنمية "حق" و الحق في التنمية "حق ألى القول بإيا خلص فيه أر  keba m’bayeكبا مباي 
ساسية و الحريات ترتبط بالضرورة بالحق في الوجود و الحق في ن الحقوق الأأمؤكدا ب,نساني"إ

 نسان الإ ننساني لأإعلى و بدرجة متزايدة للمعيشة و من ثم بالتنمية و الحق في التنمية حق أمستوى 
 
منشورات الحلبي الحقوقية ،قتصادية و حمايتها دوليا نسان في التنمية الإحق الإ،صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي   -1

 .181ص ،لبنان ،2005، 1ط 
 .182ص،نفسهرجع الم،صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي   -2
 182ص،نفسه رجع الم،صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي   -3
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 ن يكون له وجود بدون تنمية.ألا يمكن 

كرال  karel vasakنسان علن رئيس المعهد الدولي لحقوق الإأ، m’bayeو تزامنا مع ما طرحه
سم حقوق التضامن و تشتمل إطلق عليه أنسان ك عن تصوره لجيل ثالث من حقوق الإفازا
الحق في التراث ،الحق في السلام ،متوازنالحق في محيط بيئي و صحي ،الحق في التنمية: على

 العام للبشرية.
جل أبحيث يتضامن المجتمع البشري من ، التضامن فالحق في التنمية صنف ضمن حقوق 
سكان همية هذه المواضيع التي تعتبر مطالب ملحة لغالبية أو ضرورة التضامن دليل على ،عمالهاإ

 ذا شعوب الدول النامية.العالم و خاصة منها شعوب العالم الفقيرة و ك
 juan antonio carrilloسباني "خوان انطونيو كاريو سالسيدوستاذ الإم بين الأ1972و في سنة 
salcido  محاولا رسم مجالها الخارجي و تحديد ،نساني إ" نفس المفهوم للحق في التنمية كحق
نسان و حق لجميع للإن الحق في التنمية حق أ): و قد عبر عن ذلك في دراسته بقوله،ملامحه 
ن أيجب ن جميع الناس و جميع الشعوب دون تمييز أستدلال بتي كنتيجة طبيعية للإأو ي،الشعوب 

 يفهم كنمو،نساني إالتنمية و الحق في التنمية كحق  نأو ،نسانية يساهموا في الهدف المشترك للإ
  زائد تغيير.

مم المتحدة في رسالته للجمعية العامة للأ و قد تطرق الرئيس الجزائري الراحل "هواري بومدين" في
لموضوع ،قتصادي دولي جديد إقامة نظام إحول ،1974فريل من سنة أدورتها الخاصة السادسة في 
ييد سياسي و قانوني على نطاق أهمية الموضوع و ما لاقاه من تو نظرا لأ،)حق الشعوب في التنمية(

ساسيا في الخطب السياسية خلال أصبح مطلبا أة قد شارة لمفهوم الحق في التنمين الإإدولي واسع ف
صبح الحق أخذت تتبلور بشكل ملفت للنظر و أيخه سن عمليات تر أجتماعات الشمال و الجنوب و إ

ضافة لبعض إالندوات و الدراسات و التقارير  في التنمية موضوع الكثير من المحاضرات و
 1المؤتمرات الدولية المهمة .

 
ن تشمل أة و التي كادت و الندوات و المؤتمرات و الحلقات الدراسية التي عالجت موضوع الحق في التنمي هم التقاريرأ  -1

 = : هي،هتمام إيع شعوب العالم الموضوع بجدية و خذت جمأن أع بعد أجمقارات العالم 
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 :دور المنظمات الدولية: ثانيا

فقد كان ,القضايا التي تهم شعوب العالمنظرا لكون المنظمات الدولية هي المجال الحيوي لمعالجة 
لة أمم المتحدة مسنسان التابعة للأن تتبنى لجنة حقوق الإدورا هاما لأ vasakو m’bayeلكل من 

 نسان و تطرحه على الساحة الدولية.الحق في التنمية من منظار حقوق الإ
  اعيــجتمادي و الإـــقتصالمجلس الإ به ينسان قرارا توصدرت لجنة حقوق الإصأم 1977ففي عام 

بعاد الدولية )الأ: لى بحثإمين العام ن يدعوا الأأو بالتعاون مع اليونسكو و الوكالات المتخصصة 
خرى القائمة على التعاون الدولي بما نسان الأنساني في العلاقة مع حقوق الإإللحق في التنمية كحق 

          دـــقتصادي الدولي الجديالنظام الإ عتبار متطلباتخذ بعين الإمع الأ،فيها الحق في السلام 
      ونـــن تقدم هذه الدراسة للجنة لدراستها في دورتها الخامسة و الثلاثأعلى ،سان(نحتياجات الإإو 

 عتباره حقا دوليا.إن جهة دولية )للحق في التنمية( بشارة مباشرة مإول أو يعتبر هذا القرار 
 علان )العنصر و التحيز العنصري(إصدر المؤتمر العام لليونسكو أم 1978و في نوفمبر من عام 

 
ول دراسة شاملة و مباشرة لرسم ملامح الحق في التنمية عن طريق البحث في أمم المتحدة و هي مين العام للأتقرير الأ: ولاأ =

 ابعاده الدولية .
م )الحق في التنمية على المستوى 1971اكتوبر  18-16كاديمية القانون الدولي في لاهاي بين أالحلقة الدراسية التي نظمتها : ثانيا

 الدولي ( .
م في كولومبو بتنظيم من مركز حقوق 1980جانفي سنة  11-8نسان و التنمية ( الذي عقد بين مؤتمر )حقوق الإ : ثالثا
قتصاديون و رجال دين من خمس دول إلاميون  و محامون و عإنسان لمعهد مؤسسة سريلانكا و شارك فيه فقهاء قانون و الإ

 من جنوب اسيا.
م و نظمته لجنة 1981ماي  01افريل الى 27نسان و حكم القانون( الذي عقد في لاهاي من حقوق الإ,مؤتمر ) التنمية: رابعا

 القانونيين الدولية .
 م.       1984ندوة حول )حقوق الانسان و التنمية( نظمتها جمعية الدراسات القانونية الدولية للعالم في نيويورك سنة  : خامسا 

م بالقاهرة و الذي نظمه مركز الدراسات الدولية 1985نوفمبر  28-25مؤتمر )حقوق الشعوب( المنعقدة في الفترة : سادسا
 قتصادية .القانونية و الإ

 م.1986مم المتحدة في الرابع من ديسمبر سنة الحق في التنمية الصادر عن الجمعية العامة للأ علانإ: سابعا
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لى وجود الحق في التنمية مبينا بعض عناصره التي يعتمد عليها إمنه ة الثالث في المادةشار أقد و 
المتساوية بل ن هذا الحق يتضمن )السأو ،و جماعة الحق في تنمية كاملة أنسان إن لكل أر عتبإف,

ة وطنيا ـارات و الثقافـــنجاز الشخصي و الجماعي في مناخ محترم للقيم و الحضلوسائل التقدم و الإ
 1و عالميا على السواء(.

علانها عن تهيئة إمم المتحدة في سياق يضا بينت الجمعية العامة للأأم 1978و في سنة 
 تقرير طريق تنميتها.ن جميع الشعوب لها الحق في أب،المجتمعات للعيش بسلام 

و التي طلبت بدورها ،نسان م للجنة حقوق الإ1979سنة مين العام دراسته عن الموضوع و قد قدم الأ
         الات المتخصصةــلى جميع الحكومات و الوكإحالة الدراسة و ما يتصل بها من وثائق إمنه 

و المنظمات المتخصصة ،كومية قليمية و المنظمات غير الحو المنظمات الحكومية الدولية و الإ
  2بداء تعليقاتها .إلى إخرى مع دعوتها الأ

ن ممارسة الحق في أو لاحظت ، كيد في قرارها السابق على وجود الحق أعادت اللجنة التأو قد 
      . نسانحترام حقوق الإإقتصادي دولي مبني على إن يقوم نظام أن يسود السلم و أالتنمية تعني 

عمال لإن تهيءالظروف اللازمة أعضاء مجتمعة و منفردة في واجب كل الدول الأو شددت على 
طار إمين العام في جتماعي الأقتصادي و الإن يدعو المجلس الإأوصت بأو ،الحق في التنمية 

قليمية و الوطنية بعاد الإبدراسة الأ،خرىن الأأالتعاون مع اليونسكو و الوكالات المتخصصة ذات الش
هتمام خاص للعقبات التي تواجهها البلدان إيلاء إنسان مع نمية بوصفه حقا من حقوق الإللحق في الت

 النامية في جهودها الرامية لضمان التمتع بهذه الحقوق.
ق في التنمية قليمية و الوطنية للحبعاد الإن الأأمين العام بشول من دراسة الأو تلقت اللجنة الجزء الأ
ما الجزء الثاني فقد تلقته في دورتها أ،نسان في دورتها السابعة و الثلاثون الإبوصفه حقا من حقوق 

 .3الثامنة و الثلاثون 
 
 م.1977فيفري  21عن الدورة الثالثة و العشرون بتاريخ  04القرار رقم   -1
 19)الدورة الخامسة و الثلاثون (المؤرخ في مارس  04نسان رقم قرار لجنة حقوق الإ  -2
 .  188صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي ، مرجع سابق ، ص  -3
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 رةـــــــــول مدرت و لأــصأاذ ،يضا حدث تطور مهم في مجال الحق في التنمية أم 1979و خلال سنة 

ن أن التنمية يجب أو ،نسانيا إمم المتحدة قرارا تعتبر فيه الحق في التنمية حقا الجمعية العامة للأ
 1نسان.نعكاسا لوجهة نظر حقوق الإإو جاء هذا القرار ،فراد الدول و الأتتمتع بها 

م قرارا 1980تخذت عام إف،نسان لترسيخ مفهوم الحق في التنمية ستمرت محاولات لجنة حقوق الإإو 
الجوهر و كان التصويت على هذا القرار غير مختلف من حيث ،يؤكد و يكرر وجهة نظرها السابقة 

بينما صوتت ،متنعت عن التصويت إربعة دول أن أو ،فالولايات المتحدة صوتت ضده ،عن سابقه
 ستة و ثلاثون دولة.لصالحه 
لة هي امتناع أنه لما كانت المسأب karel de veyيرى،متناع عن التصويت ثر مثل هذا الإأو حول 

ن نستخلص عدم وجود معارضة أنه من الممكن إف,الدول عن التصويت و ليس التصويت ضد القرار 
مر مطلوب أو لكن تعريفه و تحديده ،جوهرية من جانب الغرب المتطور للحق في التنمية كمفهوم 

 لحاح.إب
نشاء فريق عمل من إ،2نسان فقد قررت لجنة حقوق الإ،مم المتحدة بالموضوع هتمام الأكيدا لإأو ت

 دراسة نطاق و مضمون الحق في التنمية جل أو ذلك من ،خمسة عشر خبيرا حكوميا يعينهم رئيسها 
هتماما من إصبحت فكرة الحق في التنمية حقيقة فرضت نفسها على الساحة الدولية و نالت أو هكذا 

زاحة أي شبهة تحاول التشكيك في مصداقية إطار تدعيم المفهوم و إعضاء المجتمع الدولي في أقبل 
 3و فعالية هذا الحق.

 
 
 
دولة لها حق التصويت في  150ن من بين أمع العلم  ،م 1979)الدورة الرابعة والثلاثون( لسنة 46قرار الجمعية العامة رقم   -1

كما لوحظ ان    ،متنعت سبعة دول عن التصويت إمريكية فقط ضد القرار كما صوتت الولايات المتحدة الأ ،الجمعية العامة 
 لى تحديد جوهر الحق في التنمية .إكثيرا من الدول الغربية التي صوتت لصالح القرار قدمت بيانا يؤكد الحاجة 

 م.1981مارس  11لدورة السابعة و العشرون المؤرخ في  26نسان رقم قرار لجنة حقوق الإ  -2
 .189ص،مرجع سابق،صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي  -3
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 :الحق في التنمية معنى : رع الثانيالف

ضفاء المعنى إجل و لكن و لأ،جابة عليه بحث طويل تساؤل يلزم للإ؟  ما معنى الحق في التنمية
راء من تناولوا هذا أنعرض بعض ،ولية له أعطاء صورة إو كذا ،طار موضوعنا إالعام للتنمية في 

 الموضوع.
ن الحق في التنمية هو )مجموعة المبادئ و القواعد التي يمكن أب zalmani haquaniبحيث عرفه 

"    و الشعبأمة الأ،و عضوا في جسم المجتمع"الدولةأنسان بوصفه فردا ن يحصل الإأساسها أعلى 
جتماعية و الثقافية الضرورية لكرامته و لكامل الإ،قتصادية حتياجاته الإإو في حدود المستطاع على 

 .1(زدهار شخصيتهإتفتح و 
ن مفهوم الحق في أخر بو يرى البعض الأ،نه )حق لرخاء الكائن البشري(أب dupuyكما عرفها 

و كل موطن بالتمتع بكافة حقوق  ، نحاء العالمأالتنمية يستخدم للتعبير عن حق الشعوب في كافة 
 نسان.الإ
متياز معترف به لكل فرد و لكل شعب للتمتع بمقدار إنه )كأفقد عرفه ب  keba m’bayeستاذما الأأ

 عضاء المجتمع.بفضل مسعى التضامن لأ،من السلع و الخدمات المنتجة 
كثر ما يكون أن )الحق في التنمية هو أفيرى البعض ب،خرون من جوانب مختلفة أفي حين يصوره 

 (.جتماعيا لطلب بعض الحاجاتإحقا للمقاومة لحماية النفس من كونه حقا 
ن الحق في التنمية يفهم من موقعه الكائن عند ملتقى تيارين متوازيين في أيبدو جليا ،ذ مما تقدم إ

   هاـــبين التنمية من حيث مفهومن هناك ارتباطا وثيقا جدا أنسان و التنمية أي هما حقوق الإ،القوة 
رتباط و قد جسد هذا الإ،نسان المعترف بها دوليا و مضمونها و وسائل تحقيقها و بين كافة حقوق الإ

    ةـــساسيات الأـــشباع الحاجإستراتيجية )إستراتيجية للتنمية هي إنجح أن أبحيث ،في جزء كبير منه
نسان تمثل الحد ساسية للإبحيث الحاجات الأ،نسان إو هي الحاجات التي اعترف بها دوليا كحقوق 

 البقاء(.جل أحتياج الفرد من دنى لإالأ
 
 Zalmani Haquani  , le droit au/ نقلا عن 190ص،مرجع سابق ،صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي  -1
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نسانية المحلية المادية و الإن مفهوم الحق في التنمية يتمثل في تجنيد الموارد أيمكن القول ،و بهذا

جتماعي و ثقافي إحياة السكان في محيط  قليمية و الدولية في مسعى الرفع من مستوىمنها و الإ
 ملائم .

لى التقدم من الناحية المادية و الروحية إنساني يهدف إوسع كمطلب أو يفهم الحق في التنمية بصورة 
عتباره عاملا إيضا تنمية الفرد تنمية متكاملة و أي و هو يعن،فراد المجتمع ألمستوى المعيشة لكل 

يضا و تتجه أجتماعية و ثقافية إقتصادية فقط و لكنها إو هي ليست ،نجاز هذه التنمية إنشطا في 
 عناصرها نحو الصحة و التعليم و غيرها من مجالات الحياة.

 : طبيعة الحق في التنمية : الفرع الثالث
لى القول إو هذا ما دعا جانب من الفقه ،صبح من الحقائق قليلة الجدلأن وجود الحق في التنمية إ
نه واضح أو لكن ذلك لا يعني ،ن تكون خالية من العيوب(أكتسب سلالة تكاد إن الحق في التنمية )أب

طار حقوق إداخل بحيث ليس هناك تحديدا عاما متفق عليه لطبيعة الحق في التنمية ،المعالم
 1نسان.الإ

نه نتاج لتركيب أم أ،ذا كان هذا الحق يعتبر حقا جديدا بذاته إو مما تقدم يدور تساؤل حول ما 
 مجموعة من الحقوق الموجودة فعلا.

 :التنمية حق جديد: ولاأ
عتبار الحق في التنمية إن ألى بروز حقوق جديدة و إدت أن التطورات التي عرفها المجتمع الدولي إ

لى الحقوق إسس مستقلة بذاتها و يشكل فئة من الحقوق تضاف أنه يقوم على أ)حق جديد(يعني 
 2الموجودة.

نسانية )بالجيل فيما يخص جملة من الحقوق الإ vasakطلق عليها ألى الفكرة التي إومرد هذا التوجه 
نسان بتغيير وظيفة هذه ساسا على تغيير مفهوم حقوق الإأالثالث لحقوق الانسان( الذي قام 

 قو ـــــــــل الثالث من حقــــــة الجيــــــــد من طائفــــــــــة )الحق في التنمية( كواحأو هذاالتطور سمح بنش,وقالحق
 
 .189ص،مرجع سابق،صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي -1
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  و الجيل الثاني،ول من الحقوق و هي الحقوق المدنية و السياسية عتبر الجيل الأإبحيث ،نسان الإ 

فهو يضم حقوق التضامن و التي تشمل  يعنى بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية ،أما الجيل الثالث
نساني الحق في بيئة ملائمة و الحق في الميراث الإ،الحق في السلام ،علاوة على الحق في التنمية 

 نسان.مام لجنة حقوق الإأيضا أالفكرة قدمت ن هذه أ،1المشترك 
نها )حقوق التضامن بما فيها الحق في التنمية(كحقوق جديدة قد عبرت عنها لجنة حقوق أكما 
جتماع لجنة الخبراء المنظم إو كذلك تقرير ،قلياتنسان في اللجنة الفرعية لمنع التمييز و حماية الأالإ

مم المتحدة مين العام للأيد الأأو هذا و قد ، في التنمية( )الحقمن قبل اليونسكو حول هذا الموضوع
لى إعمال الحقوق الموجودة يبرز الحاجة إحترام و إن القصور في أساس أوجهة النظر هذه على 

 تكرارها و دعمها بصورة حق منفصل.
 اكبير  افريقأن لا إ،عتراف الواسع يكون الحق في التنمية حق جديد من الجيل الثالثو بالرغم من الإ

مستنبط سواء من مبادئ القانون الدولي  كونهعتباره حقا جديدا و ذلك إمن الفقه نادى بعدم جدوى 
لى التحذير من إتجاه الإ و ذهب هذا،ول و الثانيلأا نها مستنبطة من حقوق الجيلينأو أالسلام  أكمبد
 عتراف الكامل بها.عدم الإستقرار هذه الحقوق و من ثم إخلق عدم لمن الحقوق مما قد يؤدي  كثارالإ
 :التنمية حق مركب: ثانيا 

مركبا من مجموع حقوق موجودة ن الحق في التنمية حقا أيجتمع الكثير من الفقهاء حول فكرة 
  ب ـــــان من جانــــنسقانونيتين هما حقوق الإ نقطتيننه نقطة تقاطع أبحيث ،نه حق مشعبأو أ،صلاأ

 2 خر.أالقانون الدولي للتنمية من جانب و 
 ةــــــــــاك مجموعــــــن "هنأرح من خلال الدراسة التي ذكرت ـــــلطمم المتحدة بالتطرق لهذا او قد قامت الأ

 
 
 « Karel Vasak, « A 30 year struggleنقلا عن  ،198ص ،مرجع سابق ،صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي  -1
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و معززة ،نسانتحدة و القائمة الدولية لحقوق الإمم الما من المبادئ مبنية على ميثاق الأجوهرية جد

علانات و القرارات التي تظهر وجود الحق في التنمية في القانون تفاقيات و الإمن الإ بسلسلة
 1الدولي".
ن مجموعة عمل الخبراء الحكوميين الخاصة بدراسة الحق في التنمية المعينة من قبل لجنة أكما 

 علا.و خلط الحقوق الموجودة فأعن طريق تجميع  قد تبنت هذا الموقف،م1981نسان سنة حقوق الإ
و تركيب لكل حقوق ألا تجميع إنساني ما هو إن الحق في التنمية كحق ألى إ espiellو خلص 

       ان ــنسعلان العالمي لحقوق الإعنها في الإ نلمعلافراد ذا كانت حقوق الأإثم يتسائل ",نسانالإ
ذا كان الحق في تقرير إو ،قليمية لم تحترم ن و الحماية من قبل المعاهدات الإو المدعومة بالضما
في ،خذ حق الحياة مكانهأذا لم يإو ،ذا كان الحق في السلام وهم و خداعإو ،المصير ليس حقيقيا 
        ةـــــمن قائم على الحريأنساني لم يحدث في نظام و ذا كان التفاعل الإإو ،بيئة صحية متوازنة

فرد لا يمكن ان يعتبر موجودا بصورة التنمية تكون مستحيلة و الحق فيها لكل فان ،و العدالة
ن هذه أو ،خرو كل واحد منها شرط للأ،خرنسان يعتمد بعضها على البعض الأفكل حقوق الإ،حقيقية

 2نسان في التنمية".لة حق الإأالحقيقة البسيطة تكشف عن دليل جديد و حاسم في مس
ن الحق في التنمية يقوم على مجموعة من الحقوق الموجودة ألى إ kabirur-rahmanو يذهب 

ختيار إو حق كل دولة في ،و الحق في تقرير المصير،نسانية و سلام إكالحق في الحياة بكرامة 
السيادة على  أو مبد،جتماعي قتصادي و السياسي و الإبها و نظامها الإنموذج التنمية الخاص 

 3من و الحقيقي.ة و حق الشعب في الوجود الأقتصاديمصادر الثروة الطبيعية و الإ
 
مين العام من تقرير الأ ، E/CN./1334.para 78نقلا عن ،206ص،مرجع سابق،صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي -1

 .1979جانفي ،مم المتحدة للأ
 « H.G.Espill, « the right of developement as a human rightنقلا عن  ،46محمد الجوهري ، مرجع سابق ، ص   -2

in texas international low journal,Vol .16(1981),p205. 
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  ودةـــــلى حد بعيد كتركيب من الحقوق الموجإيه لإن الحق في التنمية ينظر أ alstonستاذ و يرى الأ

و في هذا ،هداف التنمية أن أجماع الدولي المتنامي بشضافيا بظهور الإإعطيت بعدا أو المعلنة التي 
 1نسان.ن ينظر للحق في التنمية كمثال للحركية الجوهرية لمفهوم حقوق الإأتجاه يمكن الإ

و يستلزم البحث في ،نسان الموجودة  تجميع لحقوق الإلاإن الحق في التنمية ما هو أب،خرون أو يرى 
و هي ،ساسيةنه بواسطة الحقوق الأأسية في قائمة الحقوق الموجودة و ساالمستويات الدنيا للحقوق الأ

يكون ،و التي بدون تحقيقها ،وغير المادية نسان المادية كثر حاجات الإأب جميع الحقوق المتعلقة
فكار سوف تعطي بعض الأساسية التالية ن الحقوق الأأو ،نسان غير ممكن الوجود المشرف للإ

    اط بهــرتبالحق في الحياة و الحق الوثيق الإ،المتعلقة بالطبيعة التجميعية للحق في التنمية و هي 
 2و هو الحق في طعام كاف و ملبس و مسكن مناسب و الرعاية الصحية.

   نـي و الضمير و الديأي كحرية الر دنى من الضمان الشخصألى ذلك يقتضي ضمان حد إضافة إ
ه الحقوق في الحقيقة معترف بها تماما في الشرعية الدولية للحقوق المدنية و السياسية كثر هذأن إو 

 و التي لايسمح بانتقاصها حتى في زمن الطوارئ العامة.،م1966لسنة
خر سوى تحقيق أي شيء أن يكون مهتما بأن الحق في التنمية لا يمكن إالحقائق فلى هذه إو بالنظر 

 3ساسية.أكثر نسان الأدراك حقوق الإإو أ
 
 Philip Alston « human right and basicنقلا عن ،206ص،مرجع سابق،صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي  -1

needs ;A critical assessment » Revue des droit de l’homme,1979, vol.12,p102. 
نسان الحق الطبيعي إلكل  : نأتفاقية الدولية للحقوق المدنية و السياسية على من الإ 06من المادة  ولىتنص الفقرة الأ  -2

 و لا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي.،ويحمي القانون هذا الحق ،في الحياة 
تفاقية الإ طراف فيتقر الدول الأ: جتماعية و الثقافية علىقتصادية و الإفاقية الدولية للحقوق الإتمن الإ 11و تنص المادة 

كل و كذا في أالحالية بحق كل فرد في مستوى معيشي مناسب لنفسه و لعائلته بما في ذلك الغذاء المناسب و الملبس و الم
 حواله المعيشية بصفة مستمرة.أتحسين 

 Wil D.Verwey, « the new internationalنقلا عن ،208ص،مرجع سابق،صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي   -3

economic order and the realization of the right to developement and Welfare – A legal survey » Indian 

journal of international law,vol 21,p 102. 

 



 

96 

 
 : صاحب الحق في التنمية :طلب الثاني مال
ذلك كنتيجة لتواصل و ،جل حماية كرامة الفرد ككائن بشري كان لأ,نسان ن قيام موضوع حقوق الإإ

ملة من جوجود و التي من مجمل فحواها ،النظريات الفلسفية و التعاليم الدينية على مر العصور
و لا    و التنازل فيها أغير قابلة للتصرف فيها ,نسان يكتسبها منذ ولادته الحقوق الطبيعية الثابتة للإ

 بدونها.و يعيش حياة كريمة أنسان شخصيته ن تتكامل للإأيمكن 
           لاقــطة الإــنه لم يسبغ عليها صفألا إ،نسان بالنزعة الفردية تسام حقوق الإإو بالرغم من  

و ذلك لكون الفرد يشكل ،نسان تمارس كجزء من جماعة حقوق للإنه لا توجد أمعنى ذلك ،و التجريد
    ه ـــط عائلتـــفالفرد يعيش وس,و هو وسط متداخل بغيره،ا من الوسط الذي يعيش فيه أجزءا لا يتجز 

    امــو النظام الوطني)الدولة(جزء من النظ و يمارس نشاطه في مجتمعه الذين يمثلا نظامه الوطني
 1ثير متبادل مستمر .أن جميع هذه الكيانات في تفاعل و تداخل و تأو ،و المجتمع الدولي 

لم يعد ذلك وقفا على الدولة التي يعيش  هنإف،نسان و طبيعتها الخاصةتساع نطاق حقوق الإو نظرا لإ
و لم تعد الحماية كافية لبلوغ هدفها من مجرد ،يجابي في كنفها الفرد سواء في دورها السلبي او الإ

       مما حمل الدول,ان المدنية و السياسية المتعلقة بشخصهــــــنساس بحقوق الإــمتناع الدولة المسإ
جتماعية و الثقافية نظرة لا تقل قتصادية و الإلى الحقوق الإإلنظر و المجتمع الدولي ككل على ا

زمة حقيقية من جراء ضرورة تدخل أعمال تلك الحقوق يمر بإن أخاصة ،همية عن الحقوق التقليدية أ
 الحالات. من  يجابيا في كثيرإالدولة 

ن عدم مقدرتها اقتصاديا من إالملتزم المباشر تجاه رعاياها ف هي أمن حيث المبد,و لما كانت الدولة
رادتها إخرى خارج أحيانا أن هناك أو أخلالا منها إ عمال هذه الحقوق قد يكونأتمكين مواطنيها من 

ن يكون النظام العالمي أو بقيام الفرضية الثانية فانه ينتج عن ذلك ،ولى ففي حالة نفي الفرضية الأ
و هذا لفقدانه للعدالة و المساواة من جعل ذلك  مما جعل الكثير يطالبون بضرورة تغييره،سببا لذلك

 2البون الشائع بين الشعوب )شعوب فقيرة معدمة و شعوب غنية مترفة(.
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من حق للفرد الى حق تطالب به الجماعة ن تتحول حقوق الانسان أو من هنا ظهرت الحاجة الى 

 جل الفرد.أمن 
ليات أيجاد إلى إذلك التطور الذي يسعى ،وجه التطور في الحياة الدولية أخذ أ،ذنإفالحقوق الجماعية 

و تظهر 1ن تمارس بحريةأدولية قادرة على وضع صيغة قانونية ملزمة يمكن من خلالها لتلك الحقوق 
ذا كان من اليسير إنه )أية على المستوى الدولي من ناحية الجماعهمية الحديث عن الحقوق أ
ن توظيف حقوق الشعوب نه من الصعب يمكإغراض دعائية و سياسية فلأنسان ستخدام حقوق الإإ

ن ذلك يكاد يكون إالفرد فمكان الكذب على ذا كان بالإإف،غراض و ذلك لكونها جماعية لمثل هذه الأ
 2.مستحيلا على شعب برمته(

و هذا ما جعل الحديث عن الحقوق الجماعية و حقوق الشعوب و حتى حقوق دول معينة )دول 
صبح أحتى ،كملها أنسان بعمال حقوق الإأهمية لتقرير و أكثر شد فقرا(هو الموضوع الأأ،فقيرة،نامية

 التداخل بينهما لدرجة يصعب تفكيكها.
للخبراء حول"حقوق التضامن و حقوق ة الدولية و علان النهائي للندنتائج الإ و جاء في
ر الجهود ن حقوق الشعوب هي مفاهيم لمجمل ثماأم 1982منعقدة في سان مارينو سنة الشعوب"ال

 3نسان.الدولية لحماية حقوق الإ
و هل هناك  ؟ و هو ما الفرق بين حقوق الشعوب و حقوق الدولشكال في هذه النقطة إيثار  و

 .؟ علاقة بينهما
هم أحد أعتبارها إحكام القانون الدولي بأجب توضيح معنى حقوق الدول في ظل و هذا ما يو 

 شخاصه.أ
 
 Paul Sieghart « the international law ofنقلا عن،214ص،مرجع سابق،صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي -1

human rights » Clarendon Press-Oxford 1984,p358. 

نسان وحقوق "حقوق الإ،نقلا عن عبد القادر القادري ،214ص،نفسهمرجع ،صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي  -2
 القاهرة .،م 1985نوفمبر 25/28الشعوب في النظام الدولي"بحث مقدم لمؤتمر حقوق الشعوب المنعقد في الفترة بين 

 .  48محمد الجوهري ، مرجع سابق ، ص   -3



 

98 

 
و كذا بيان حقوق كل منها و واجباتها ،ن قواعد القانون الدولي وجدت لتنظيم العلاقات بين الدول إ

حكامه و ينصرف لفظ الدولة بصفة عامة أبهم هذا القانون و تخاطبهم  ىول من يعنأهم ،ذن إفالدول 
نها هيئة قليم معين تقيم فيه على وجه الدوام و تتولى شؤو إفراد تختص بلى كل مجموعة من الأإ

 1. ذات سيادة حاكمة
  تحديدها و تدوينها  نه لم يكن جادا فيألا إل حقوق ن للدو أعتراف المجتمع الدولي بإو بالرغم من 

ن إولا أف،ن هناك نوعين من الحقوق ينبغي التفريق بينهما أبحيث ،همها أو هذا ما جعل الفقه يستنبط 
ساسها هو حق البقاء أولها و أن أساسية تثبت للدولة بحكم وجودها ذاته و أللدولة حقوقا طبيعية 

لال ـــستقق الإــخرى لصيقة به كحأبحيث هو حق ثبت بمجرد وجودها ذاته و يلحق هذا الحق حقوقا 
ن لكل من هذه أحترام المتبادل و و منها يتفرع حق الحرية و حق المساواة و حق الإ،و السيادة 

و العرف أتفاق خرى مكتسبة ثانوية تكتسبها الدول عن طريق الإأته مع وجود حقوق الحقوق تفصيلا
         لـــها الوسائـــلا تمنح،بشكلها السياسي التقليدي المعترف به من قبل القانون ن حقوق الدول إ

و السلطات الكفيلة بمعالجة مشاكل شعوبها الناتجة في جزء كبير منها من وجود خلل هيكلي في 
جل حل جميع المشاكل أمم المتحدة يدعو للتعاون من قتصادية الدولية رغم ان ميثاق الأالعلاقات الإ

 2 قتصادية .الدولية بما فيها ذات الطبيعة الإ
عن حل ،قتصادية عاجزة وفقا للقانون الدولي الحاليية و الإنه اذا كانت حقوق الدول السياسأبحيث 

و       رد ــــــنسان الفثير مباشر على الإأو لما كانت تلك المشاكل لها ت،مشاكل شعوب تلك الدول
قحامها لمفاهيم حقوق إهتمام الدولي لمعالجة المشكلة عن طريق تصيب كرامته بالصميم لذا اتجه الإ

ن حقوق لأ،نسان عمال جميع حقوق الإصلاح تلك المشاكل هو السبيل لإإن أمن حيث ،نسان الإ
 نسان تحكمها وثائق دولية دقيقة التدوين.الإ
ق جماعية تخص الشعوب ككل بحيث هي حقو ،نسان جل ذلك ظهرت فكرة الجيل الثالث لحقوق الإولأ

 نأب ـي يجــــوق التـــــــأي الحق،وق التضامن طلق عليها حقأذا ـــــــو له،رد ــــــــــــثير مباشر على الفأو لها ت
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 عمالها و حمايتها.إجل يتضامن المجتمع الدولي بكل دوله و كياناته لأ

الفرد من خلال ،هو الفرد ذاته أر تساؤل حول تحديد المنتفع من الحقوق او من خلال ما تقدم يث
للحق هو ذا كان المنتفع النهائي و المباشر إ,كثر أمر م الدول ذاتها و يدق الأأ،الشعوب ،الجماعة

ذا كان صاحبه هو الفرد إكثر في حالة المطالبة بالحق و خاصة أشكال و يتطور الأ،نسان ذاتهالإ
و هل ما يطالب به الفرد الواحد هو ما ؟ ي من ينوب عنه بالمطالبةأ؟  يطالب به فكيف،مباشرة 

فلماذا ،مر يتعلق بشريحة كبيرة ذا كان الأإو ؟  فرادم يخص مجموعة و شريحة من الأأيخصه فقط 
عمال مثل هذه كمله يفتقر لإأذا كان الشعب بإثم ،لا يكون هذا الحق للشعب ككل و ليس للفرد

لحق للدولة ذاتها تجاه من فلماذا لا يكون ا،الدولةمن اركان  ن الشعب يمثل ركن إو ،الحقوق 
لة صاحب الحق أعمال و ضمان مثل هذه الحقوق و هذا ما جعل مسأن يكون مسؤولا عن أيفترض 

قيام نه في حالة أطراف العلاقة بحيث أن من خلالها يمكن تحديد همية لأألة ذات أمس،في التنمية 
لتزامات ن الإكثر في حالة حق التنمية لأأمر و سلبيا و يتعقد الأأيجابيا إلتزاما إمقابل قيام حق يلزم بال

 1فيه قد لا تلاقي قبولا او يكتنفها كثيرا من التحفظ.
 : همية تحديد صاحب الحق في التنميةأ :الفرع الول 

ن يتداخل أكما يمكن ،ن يحملها اكثر من شخص أطار القانون الدولي يمكن إلما كانت الحقوق في 
 لذا كانت هناك ضرورة للتحديد الدقيق لصاحب الحق في التنمية .,كثر من شخص في حق واحد أ

      د محتوى ــلة تحديأساسا بمسأهمية تحديد صاحب الحق في التنمية في كونها مرتبطة أوتتجلى 
ة قانونية دولية تؤكد ليات القانونية المناسبة لوضع صيغو من خلالها الأ،و مضمون هذا الحق 

عمال و ممارسة إبو هذا ما يلزم في النهاية تحديد الوسائل و الضمانات الكفيلة ،وجوده و شرعيته 
 2هذا الحق و حمايته.

هو من ،ول سؤال يطرحه الباحثون عند الحديث عن الحق في التنمية أمور جعلت ن كل هذه الأإ
 ؟ و المستفيد من الحقأو حامل أصاحب 
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جتماع الخبراء حول )حقوق إهمية كان في المناقشات التي دارت في ول بروز لهذه الأأو 
قتصادي دولي جديد( الذي عقدته اليونسكو في باريس في إقامة نظام إ ،نسان حاجات الإ،نسانالإ

 jean reveroستاذ م حيث جاء في ورقة العمل المقدمة من الأ1978جوان  23-19الفترة من 
 : حول تحديد الوضع القانوني للحق في التنمية ما يلي

فالحاجة واضحة في كل من وجهتي ،لى التنمية إكيد للحاجة أن نعيد التأ"ليس من الضروري الان 
ن ندرس المشكلة في السياق القانوني أه من الضروري نإو مع ذلك ف،خلاقية النظر السياسية و الأ

لمن يعطى ,الحامل,و الحق بالضرورة يحمل ثلاث عناصر ،ن التنمية حقأ علىكيد ألتل
شباع مطالب حامل إيجابي بإلتزام إما إ،شخاص الذين يقع عليهم ثم الأ،المحتوى المحدد،الحق
 1الحق. متناع من التدخل في ممارسةلتزام سلبي بالإإو أ،الحق
فيرى و هو  karel de vey mestdaghستاذ ما الأأ،وجهة النظر هذه  espillستاذ يد الأأكما 

شخاص ولا في هذا المجال هو ما يتعلق بالأأن ما يجب بحثه أيتحدث عن جوهر الحق في التنمية ب
 الذين يحملون هذه الحقوق.

هو ،ة ــة القانونيـــــمن الناحية ـــــق في التنميــــــة الحـهم جوانب دراسأحد أن أ verweyستاذ كما يرى الأ
                      .                                                                                                                            2و المستفدين الذين يتمتعون بهأشخاصه أتحديد 

حد العناصر أو الملتزم به ،الحق في التنمية  تحديد صاحب abi saabستاذ ابي صعب و يعتبر الأ
 الجوهرية للمعالجة القانونية.

في بحثه  p.j.waartستاذ كثر وضوحا في طرح الأأهمية تحديد صاحب الحق في التنمية كانت أن إ
 فمن يملكه،التنمية موجوداذا كان الحق في إنه أ) : اذ يقول ,حول مفهوم القانون الدولي للتنمية 

 . 3(؟  م للجماعةأهل هو حق فردي ؟ شخاصم الأأالدول 
 اتــــــت فيها وجهــي اختلفــكثر المسائل و المواضيع التألة اصحاب او حاملي الحق من أو كانت مس
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قتراح إنسان المكلفة بتقديم ثناء مناقشات مجموعة العمل للخبراء الحكوميين للجنة حقوق الإأالنظر 
الحق في التنمية ثناء تقديم مشروع قرار أم و كذلك 1985علان للحق في التنمية نهاية عام إلمشروع 

 .1م27/11/1985الذي وضعته اللجنة الثالثة للجمعية العامة في 
نه أ) philip kunigستاذ و لهذا قال الأ،لة محل نقاش جدي في التعامل معهاأو تبقى هذه المس
    ةـــــحدا منهم لم يوضح بدقأن ألا إ،ة ــهمية الحق في التنميأهتمام البالغ للباحثين في بالرغم من الإ

و جدير بالملاحظة مر ضروري أن تحديد مثل ذلك لأ؟ ن يطالب بالحق و قبل منأو يبين من يمكن 
 .2م1986علان الحق في التنمية في نهاية سنة إجاء بعد صدور  kunigستاذ ي الأأن ر أ

 :نسان صاحب الحق في التنميةالإ : 02فرع
  يــــوع الرئيســـنسان هو الموضن الإأعلان الحق في التنمية إكد أحيث ،ينا في الفرع السابق أمثلما ر 

 .3نسان غير قابل للتصرفن الحق في التنمية حق من حقوق الإأو 
ن إلى التنمية و إتوصلوا ،غلب الدراسات الخاصة بهذا الموضوعضافة لأإ،علان نفسهلكن نص الإ
   عـــــوا في المجتمــــــــنسان عضكان الإ و لما،نها حق كذلك للشعوب و الدولألا إنسان كانت حقا للإ

لى كل من إلى التطرق إظهر هناك تداخل بين حقوق هؤلاء الاشخاص و هذا ما يجرنا ،و الدولة
 : النقاط التالية

 نسان.الحق في التنمية حق فردي من حقوق الإ -
 الحق في التنمية حق للجماعة)الدول و الشعوب(. -
 جماعي معا.التنمية حق فردي و حق  -
 :نسانالحق في التنمية حق فردي من حقوق الإ : ولاأ

 قاعتبر الح،حقوق فردية ،صلفي الأ نسانولية للحق في التنمية من زاوية حقوق الإكانت الرؤية الأ
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عتبرته حقا من إمم المتحدة حيث ثير في وصف الأأمما كان له الت،نسان حد حقوق الإأفي التنمية 

 1.و ذلك في جملة من القرارات،نسان غير القابل للتصرفحقوق الإ
نعكاس لوجهة النظر التي تبنتها لجنة حقوق إمم المتحدة )الجمعية العامة(هو ن ما تبنته الأأو 
و هما يتناولان  .espiell h.gو  k.m’bayeستاذان و تعتبر الدراسات التي قدمها الأ،نسان الإ

اذ ،حق فردي،ن مثل هذا الحق ألى إشارة واضحة إنساني" إعتبار "الحق في التنمية كحق إالموضوع ب
يجابيين للحق هم شخاص الإن الأأأي ،ن الحق يعود فقط للكائن البشري أب espiellستاذ يؤكد الأ
ستدرك لاحقا إو لكنه ،نسان دون تمييز إعتراف بالحق في التنمية لكل مما يلزم الإ ،فراد جميع الأ

نه أاذ ,ستقل و مميزن مثل هذا الحق الفردي لم يصل في تصنيفه بعد كحق مإفكرته هذه بالقول "
جتماعية و الثقافية قتصادية و الإعتراف الدولي و الوطني للحقوق الإحرى كنتيجة للإبالأ

  سلوب متكامل و شامل.أحق العيش بخاصة الحق في الحياة الذي يتضمن بالضرورة ،للبشر
ن الحق في التنمية أبالقول " welner.gستاذ  ي الأأتجاه منهم ر ضاف جانب من الفقه لهذا الإأو 

ن نفرق عندما أننا لايمكن لأ،صلهم و هويتهم أحق ملائم و قابل للتطبيق لجميع البشر مهما كان 
ن حقوق و النامية مشمولة بالمشكلة لأأذا كانت الدولة المتقدمة إنسان ما نتحدث عن حقوق الإ

 ن تكون نفسها في كل مكان.أيجب ،نسان الإ
هو ،نكاره مما لا سبيل لإ،ن "صاحب الحق في التنمية ألى إيذهب  tardu.mستاذ ن الأأو هذا رغم 

و الدولة التي أن يكون فقط فعالا بتدخل الجماعة أعمال و تنفيذ هذا الحق يمكن إو لكن  ،نسانالإ
 2.ن تتمتع بدورها بمنافع التعاون الدوليأيمكن 

 
 : و من هذه القرارات  -1
 نسان(.للجنة حقوق الإ 33الدورة ،)م1977فيفري  21المؤرخ في ،  04القرار  -
 م.1979مم المتحدة لسنة للجمعية العامة للأ 43الدورة ، 46القرار  -
 مم المتحدة.الجمعية العامة للأ،م1981ديسمبر  14المؤرخ في  36/133القرار رقم -
 المتحدة.مم الجمعية العامة للأ،م1982ديسمبر  18المؤرخ في ، 73/199القرار رقم -
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 :مجموعات محددة(،الشعوب،ولدالحق في التنمية حق جماعي )ال: ثانيا

ن طبيعة عملية التنمية و هدفها هو رفع المستوى لقد كان هذا الموضوع محل دراسات و هذا لأ
 وسيلتها و هدفها الجماعة.و التنمية ،خيرة هي محور التنمية فهذه الأ ،المعيشي للجماعة 

نها أو أ،نسان عتبار التنمية حق جماعي من حقوق الإإو قد ثار جدال في هذا الموضوع حول مدى 
سباب مختلفة قليات لم تنتفع بحق التنمية لأألى وجود إحق للدولة و ذلك بالنظر 

لظروف مختلفة لم  ن دولا في حد ذاتهاأو أ ,سياسية( رغم وجودها داخل دول متطورة,عرقية,)دينية
 تنل حظها من التنمية. 

 : نسانالتنمية حق جماعي من حقوق الإ -1
لا بشكل جماعي كغالبية الحقوق إهي تلك الحقوق التي لا تتم ممارستها ،نسان الجماعية حقوق الإ

 .1تجمع و الحق النقابي و غيرهماكحق ال،جتماعية و الثقافيةقتصادية و الإالإ
ثير أفراد و التي لها تلتصاقا بالشعوب و الجماعة منها بالأإكثر أفرز حقوقا جديدة أن تطور الحياة إ

و لما كان من الصعب التوفيق بين هذه الحقوق و النظرية ،مباشر على حياة الانسان و كرامته
نسان بتكار فكرة حقوق الإإمما فرض على الفقه الدولي ،نسان )الحقوق الفردية( التقليدية لحقوق الإ

عن ولادة جيل جديد من حقوق  karel vasakستاذ علن الأأعندما ،كثر أو تجلى ذلك ،الجماعية
الحقوق ،ولمعتبرا الحقوق المدنية و السياسية الجيل الأ،طلق عليه الجيل الثالث أنسان و الإ
وم ول يقن الجيل الأأ vasakبحيث حسب الفقيه ,جتماعية و الثقافية الجيل الثانيقتصادية و الإالإ

يجابي إعماله تدخل إو الجيل الثاني يتطلب ،فرادمتناع الدولة من التعرض لحريات محددة للأإعلى 
    رــــها يتطلب تظافـــــعمالإن إف،ن ــم حقوق التضامـسإطلق عليه أما الجيل الثالث الذي أمن الدولة 

 .2و تضامن الجهود الدولية و الوطنية بحيث يعتبر الحق في التنمية واحدا من هذه الحقوق الجماعية
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الجماعية هي ن الحقوق أعتبار إنسان و بفان حق التنمية حق جماعي من حقوق الإ،مما تقدم 

ذا كان الحق في تقرير المصير هو إنه أن جانبا من الفقه يرى إالتعبير المرادف لحقوق الشعوب ف
 1ن يكون كذلك الحق في التنمية.أنه يمكن إفنسان ه دوليا كحق من حقوق الإحق للشعب معترف ب

 : التنمية حق للدول -2
بعاد ألة ذات أعتبار التنمية مسنظرا لإو ،شخاص القانون الدولي أهم أن الدولة من أعتبار إب

عداد إن تكون عملية و هذا لأ،ن التنمية حق للدول دون سواها إتجاه فنه حسب هذا الإإف،دولية
فالتنمية حق ،ستنادا لهذا الموقف إو ،كثر سهولة أالقواعد القانونية الدولية الخاصة بهذا الموضوع 

 نسان .الشعوب و لا تعتبر حق من حقوق الإ و للدول
الذي نص على حق جميع ،ةفريقينسان و الشعوب الإما يتجلى من خلال ميثاق حقوق الإ و هذا

 2جتماعية و الثقافية.قتصادية و الإالشعوب بالتنمية الإ
ن حاملي الحق بالتنمية هم سكان الدول النامية أبحيث ،تجاه و ذهب جانب من الفقه نحو هذا الإ
 ن الحق في التنمية حق مستقل و خاص بالدول النامية.إو كذا ،تجاه الدول المتقدمة و ليس الفرد 

لى إنسان مم المتحدة و كذا لجنة حقوق الإتجاه الجمعية العامة للأإنه بالرغم من أو من الملاحظ و 
عتراف بحق الدول في ن ذلك لم يمنعها من الإألا إ،نسان وق الإعتبار الحق في التنمية حق من حقإ

ي أقد عبر عن الر حد لجانها الفرعية أنسان و حد المفاوضين في لجنة حقوق الإأن أبحيث  ,ذلك
 .3فرادن الحق في التنمية هو حق للدول و الجماعات و ليس للأأالقائل ب
ن أبحيث  ،التنمية و حق الدول و الشعوب في ذلكخر من الفقه بين حق الفرد في أتجاه إو يربط 

ن يكون ذلك أنه يجب إفراد في التنمية فجل تفعيل حق الأو الشعب و لأأالفرد يعتبر جزء من الدولة 
ن تكون الدول و الشعوب ككل هي صاحبة الحق في أمر الذي يفرض الأ،طار القانون الدوليإفي 

 التنمية.
 
 . 236ص،مرجع سابق،صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي   -1
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   :التنمية حق فردي و حق جماعي معا: ثالثا

واضح في ثير أتفراد" ن "التنمية بقدر ما هي حق للدول فهي حق للأأمم المتحدة بكان لنص الأ
 الجدل الواقع حول موضوع من صاحب الحق في التنمية .

ن هدفها أبحيث ، هذا ما جعل جانب كبير من الفقه يؤكد على الصفة المزدوجة للحق في التنمية 
نها جزء من ن يشمل الدولة لأأن الحق في التنمية لابد و أنسان و سعادته و مادام النهائي هو رفاه الإ

ثر مستمر بالنظام القانوني الدولي الذي تمثل الدولة أو هذا النظام في ت،دولي قتصادي الالنظام الإ
ن التنمية حق فردي و حق جماعي و ذلك من خلال النصوص أن ذلك يدل على إشخاصه فأحد أ

 و الخاصة بالتعاون الدولي .أنسان الدولية المختلفة سواءا الخاصة بحقوق الإ
ن الحق في التنمية ينسجم تماما مع أكد أحد الباحثين في مجال التنمية بحيث أليه إو هذا ما وصل 

ول من الحق ن المستفيد الأأكان صحيحا ذا إو ،ن ينحرف عنها أنه من الصعب أنسان و حقوق الإ
همية هذه أو لضرورة و ،ستفادة منه من دون تدخل من الدولةنه لا يتمكن بنفسه الإألا إ،هو الفرد 

 .1زدوجة فان الحق في التنمية حق فردي و حق جماعي النظرة الم
ن ألا إن الحق في التنمية حق جماعي للدول و الشعوب أعتراف بن الإأتفق جانب من الفقه على إو 

 خير.ن يكون الفرد هو المستفيد الأأذلك لا يمنع 
و كذا ،م 1986مم المتحدة لسنة مية الصادر عن الجمعية العامة للأعلان الحق في التنإو لقد وضع 

يضا حدا للجدل أم 1986جمعية القانون الدولي في مؤتمرها الثاني و الستين المنعقد في سيوول عام 
نسان كد الطابع المزدوج له كونه حق من حقوق الإأبحيث ،لة صاحب الحق في التنمية أحول مس

 2فرديا و جماعيا.
 :نسانيمن الإ ساس الأالتنمية  :الثالث  فرعال
و ذلك من خلال ،الحفاظ على السلم الداخلي و الخارجي للدول أمن تاريخيا بمبدرتبط مفهوم الأإ

 اليم الوطنية من قو حماية حدود الأ،موال عتداءات على الحريات و الأحماية المواطنين من الإ
 
 .52محمد الجوهري ، مرجع سابق ، ص  -1
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جبر الدول على تحسين أمما  ،من عسكريا بحثو عليه كان مضمون الأ ،عتداءات الخارجية الإ

 .1ستقرارهاإو المحافظة على  علاقاتها مع دول الجوار
بحيث ظهر تحول من المفهوم ،ت الدول تعي مخاطر غير عسكرية أبد،و لكن في ظل العولمة 

صبح يقترن أمن الذي لى المفهوم الحديث للأإمن الذي يرتبط بالتسلح و القوة العسكرية التقليدي للأ
ضافة إ،السياسية،جتماعيةالإ،قتصادية نسان الإنساني و منه يتناول معظم جوانب حياة الإبالجانب الإ

 لى الجوانب الصحية و البيئية.إ
صبحت أن أن هذه المشاكل ما لبثت أ لاإ،و في مختلف القطاعات،ن الدولة اليوم تعاني مشاكل جمةإ

 .2عتماد المتبادل و تكامل بين الصلاحيات من بالتالي يفترض نوعا من الإليصبح الأ،عالمية 
نساني هو الحالة التي تكون من الإن الأأم على فكرة 1994حتوى تقرير التنمية البشرية لعام إو قد 

في محيطه نسان مع مشاركته بفعالية حترام كرامة الإإو تسمح ب،ساسية مشبعةنسان الأفيها حاجات الإ
 التعليم و عناية صحية له.,المسكن،جتماعي و حصوله على الغذاء الإ
ن دورها يتركز في البلدان إذا كانت التنمية البشرية تتمحور حول توسيع و تعزيز تلك الحقوق فإو 

ساسية تكمن أو لكنها تصطدم بعقبة ،الجماعيمن حلال السلام العالمي و الأإجل أساس من أالفقيرة ك

 .3نسانيمن الإخرى مختلفة للأأستراتيجية مسرفة للعمل العسكري و إفي وجود 
نسان بسبب إر من ثلاثة ملايين ثكأوفاة ،و عرفت البشرية منذ بداية تسعينيات القرن الماضي

كثر من خمسة وعشرون مليون متشرد أو كذا ،حدث في البلدان النامية معظمها ،النزاعات المسلحة 

نعكاسات إمر الذي يكون له الأ 4، نسان لهمنتهاكات حقوق الإإن مع حالة خطيرة م،وطانهم أفي 
 .على الدول المعنية
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بمعنى الحماية منصوص عليه في الحقوق ،نساني من الإو نظرا للتطور الحاصل ظهر مصطلح الأ

من الأ،جتماعيمن الإالأ،من الصحي لأا: همهاألى عدة مضامين إنسان المتشعبة الرئيسية للإ
 من الثقافي.من البيئي و الأالأ،قتصادي من الإالأ،الغذائي

 : لذلك نقوم بشرح موجز لهذه المضامين
 : من الصحيال -ا
  دا للسلم ـــة باتت تشكل تهديــــوبئن الأأو ذلك ،من ذي قبل  كثر عالميةأصبحت ألة الصحة أن مسإ

ن أم 2001فريل أو قد اعتبرت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الصادر في  ،من العالميين و الأ
و أو للهجرة أن "التنقلات البشرية السياحية أبحيث ،مراض المصدرة ليست ظاهرة جديدة عالمية الأ

ضافة و التغيرات المناخية  بالإ،و تطور التجارة الدولية للمواد الغذائية و البيولوجية ،نتيجة الكوارث 
ن ألى إكل هذا ينبهنا ،نتاج و التوزيع و تغير عادات المستهلكين لى التطور الحاصل في طرق الإإ

 1سره".أهي خطر محدق يهدد العالم ب،مراض المعدية في بلد ما الأ
متلاك دول مختلفة إعدم ،سباب منهاألى عدة إومرد ذلك ،وبئة كبير و عالمين خطر الأأو يضيف 

وبئة متلاكها كذلك للتقنينات اللازمة لمعالجة الأإوبئة و عدم المبكر للأليات عمل تسمح بالكشف أ
 وبئة لا يستثني أي منطقة في العالم.مراض و الأن خطر الأأمع ,كتشافها إفي حال 
ن أو تعتبر منظمة الصحة العالمية ، من العالمييناعتبارها كخطر على السلام و الأ تمو من ثم 

 الحق بالصحة هو من الملكيات العالمية المشتركة اللاحصرية و العابرة لكل الحدود 
التي تضغط ،لذلك تتعاون المنظمات غير الحكومية، و الثقافية،جتماعيةالإ،قتصاديةالإ،الجغرافية

لى تخصيص مكان لقضايا إ،من خلال دفع المسؤولين  تسعىبدورها على حكومات الدول حيث 
 2اساتهم الدولية.الصحة في سي

 
 
ضافة إيضا أتواجه البلدان الغنية ،نظمة الصحية بسبب النزاعات العنيفة في البلدان النامية نهيار الأإبحيث انه مثلا عند   -1
 مراض المعدية.لى الفقيرة خطر الأإ
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 : جتماعيقتصادي و الإمن الإال -ب

نه المحافظة على الظروف المواتية و المشجعة للزيادة النسبية أقتصادي على من الإيعرف الأ
ستثمار الداخلي و يشجع الإ،فراد مستوى معيشي مرتفعو التي تضمن للأ،س المالأنتاجية العمل و ر لإ

 .1و الخارجي و النمو
كثر أ قتصادي مهدداالإمن صبح الأأقتصادية و بفعل العولمة التي انتجت الزوال التدرجي للحدود الإ

قتصادية ثير على الساحة الإأكثر تعاظم شوكة القوى عبر الدولية في التأو هذا ما يبرز ،من ذي قبل 
 الدولية.
ة ــــة الدوليـــسواق الماليترابط الأ لالعولمة المالية وهذا بفع،قتصادية خطورةوجه العولمة الإأهم أو من 
و ما ساعد على ذلك ،رى ناتجة عن فعل جماعات الضغط خأثرها ببعضها البعض و بظروف أو ت
ن العولمة المالية قائمة على أبحيث ,تصال و المعلوماتية تطور التكنولوجي الرهيب في مجال الإال

نعكاس على إو هذا ما يكون له ،ن السوق هو ضابط اللعبة المالية أأي ،الحرية أي "الليبرالية" أمبد
ثر مباشر أحداث إو بالتالي  ،الدولية و منه على جوهر السيادة الوطنيةو المالية أالساحة النقدية 

فراد و الدول و يكون ذلك عن طريق المضاربات بين الشركات الكبرى قتصادي للأمن الإعلى الأ
زمة جنوب أو هذا كما حصل في ،ن واحد أقتصاديات عدة دول في إالتي لها القدرة المالية للتحكم ب

 سيا.أشرق 
     سي كثير من الشعوب و الدولآثر تركيبة السوق المالي العالمي من لأأقدم يمكن القول و مما ت

 2نسان.و هذا نتيجة الفوضى الحاصلة و غياب الضوابط الكافلة لحقوق الإ
كثر من ضرورية و منه ضمان أيجاد الضوابط المنظمة للسوق المالي العالمي إلة أو هذا ما جعل مس

رتباط إقتصادي للفرد و الذي له من الإدنى من الأأدولي و هذا كله يضمن حدا القتصادي الإستقرار إ
 جتماعي.من الإعضوي بالأ
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قل من أن هناك اثنان مليار شخص يعيشون بألى إم 2005شار تقرير التنمية البشرية لعام أو قد 

 و يطال سوء التغذية حوالي ثمانية مائة مليون شخص بينهم مائة و خمسون،دولار لليوم الواحد 
و العمل و كذا الرعاية الصحية أن الفقر يتمثل في عدم الحصول على التعليم أأي ،مليون طفل
 الملائمة.

طلاق إلى إ،عمد مكتب العمل الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية ،دراكا لحجم هذه المشاكل إو 
المكتب تحت  من الاجتماعي للجميع " كما جاء في تقرير مدير هذاحملات دولية تحت عنوان "الأ
مين العمل للعاطلين عن أجتماعي العالمي يتحقق عبر تمن الإن الأأعنوان "تخطي الفقر بالعمل"

 .1كبر عدد ممكن من الفقراءأجل حماية أالعمل و ذلك من 
 : من الغذائيال -ج

نه "وضع تستطيع معه الشعوب أم ب1996من الغذائي من خلال قمة الغذاء العالمية لعام عرف الأ
     همـــــيلبي حاجات،لى غذاء كاف و سليم و مغذ إوقات الأ قتصاديا و في كل إو الوصول طبيعيا 

من ن ما يهم الفرد من الأإو ،و بما يؤمن لهم ممارسة حياة نشيطة وصحية ،و خياراتهم الغذائية 
 .2و الحصول عليه"أ نتاجهإلى الغذاء بما يجعله قادرا على إالغذائي حاجته 

       ةـــة قويــلا بتوافر زراعإبحيث لا يكون ذلك ،من الغذائي هو طريقة تحقيقههم شيء في الأأن إ
مكانيات مادية و تقنية و بشرية و كذا ظروف إو الشعوب و ما يستلزم ذلك من أللدولة  و متنوعة

مما جعل بعض الشركات ،مر الذي يستعصي على الدول الفقيرة الأ،مناخية ملائمة و جغرافية 
من غذائي لهذه الدول أمكانية تحقيق إمر و بالتالي تضاءل العملاقة في ميدان الزراعة تتحكم في الأ

شعوب العالم  الغذاء كسلاح سياسي لتطويع دول  و هذا ما جعل الدول الغربية العظمى تستعمل
 3علان العالمي و الإ،قتصاديةما ورد في الميثاق العالمي للحقوق الإو ذلك ما يتناقض مع ،الثالث
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غذية و الزراعة الدولية التي تعتبر الغذاء نسان و مانصت عليه مقدمة ميثاق منظمة الألحقوق الإ

و مما يزيد الطينة بلة في هذا الموضوع الزيادة السكانية الرهيبة على حساب ،ساسيا أنسانيا إحقا 
راضي الصالحة الفقر و تدمير الأستمرار إلى إمر الذي يؤدي الأ,راضي و المحاصيل الزراعية الأ

رض دون مين الغذاء لسكان الأأستدامة و تجل تحقيق الإمما يجبر على بذل جهد دولي لأ،للزراعة 
 .1ستنفاذ مواردها إ
 : مم المتحدة و مساعي التنمية في الدول الناميةال -د

مم المتحدة السعي كان لزاما على الأ،دول الجنوب الفقيرةتساع الهوة بين دول الشمال الغنية و نظرا لإ
ولوياتها و في صلب أعلى سلم أالتي باتت التنمية على ،لتلبية متطلبات التنمية في الدول النامية 

نجر عنه ألغاء الحدود الجمركية مما إسواق و نفتاح الأإخاصة في ظل العولمة و ،سياساتها العامة
 2الحمائية.ندثار السياسات إ

مم المتحدة المخول له العمل في هذا المجال هو المجلس لدى منظمة الأو لعل الجهاز الرئيسي 
ن هذا أبحيث ،طار التنميةإشراف على التعاون الدولي في الإوكذا ،جتماعي قتصادي و الإالإ

نتخابهم من قبل الجمعية العامة إيتم ،مم المتحدةربعة وخمسون عضوا من الأأالمجلس يتكون من 
 3التجديد سنويا في حدود الثلث. ن يتمأعلى ،سنوات ةثلاثبلولاية 
سباب التي على للمعيشة مع توفير الأأالعمل على تحقيق مستوى ،برز مهام هذا المجلس أو من 

يجاد إلى إضافة بالإ،جتماعي قتصادي و الإستخدام عوامل التطور و التقدم الإإفرد ب تسمح لكل
 مور الثقافة والتعليم.أجتماعية و تقرير التعاون بين الدول في قتصادية و الإحلول للمشاكل الإ

جتماعي هي لجنة التنمية المستدامة قتصادي و الإهم اللجان المنضوية تحت لواء المجلس الإأو من 
 بيئيا.
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قتصادي العمل على توفير حق النمو الإ،مم المتحدة دوار الرئيسية لعمل منظمة الألى الأإو يضاف 

عتبار سياسة إلى إمم المتحدة للتنمية الصناعية قد سعت منظمة الأو ، جتماعي للدول الناميةو الإ
و الزمت الدول الصناعية الكبرى برفع مستوى المساعدات ،ستراتيجية التنميةإالمساعدات جزءا من 

 1طني.مئوية من الناتج الو  0.7لى نسبة إ
كتفت الدول إن تحققها و أيطاليا إلمانيا و أ،بريطانيا ،ن هذه النسبة لم تستطع كل من فرنسا ألا إ

 سكندنافية ببلوغها.الإ
داة رئيسية للتنمية أقرارا بعنوان "التجارة الدولية ،م1961و قد صدر عن الجمعية العامة في العام 

ولية قضايا التجارة العالمية المتعلقة خاصة بالمواد الأجتماع يناقش إلى إقتصادية "دعت من خلاله الإ
خذ حيث تم الأ،م بحضور ممثلين عن عشرون دولة 1964ثم عقد مؤتمر لهذه الغاية في جنيف عام 

مم تفاق على تحويل مؤتمر الأ"مبادئ جنيف" الخاصة بالمبادلات التجارية في العالم و تم الإ ـب
 2هاز دائم.لى جإالمتحدة للتجارة و التنمية 

        م1976ي لسنة ـــر نيروبـــمنها مؤتم،مم المتحدة للتجارة و التنمية عدة مؤتمرات و عقد مؤتمر الأ
 م.2002و كذا مؤتمر مونتيري لسنة ،م2000و مؤتمر بانكوك سنة ،م 1987و مؤتمر جنيف لسنة 

بالدراسات المختلفة حول قضايا مم المتحدة المكلف الجهاز الرئيسي في منظمة الأ unctadو يعتبر 
ستشارية لا إنه بقي هيئة أغير ،مور المالية التنمية و خاصة بعلاقتها بالمعادلات التجارية و الأ

 3سلطة تنفيذية بيده.
ضحت مرتبطة بالتنمية المستدامة و التي تهدف الى أبل ،لا تقتصر هذه المساعي على التنمية فقط

ستهلاك سراف و التبذير و ذلك بتجنب الإقتصادية مناسبة مع تجنب الإإقامة بنية تحتية صناعية و إ
وكسيد الكربون المسبب أنبعاث ثاني إالتي تسبب ،سها المحروقات أغير المجدي للطاقة و على ر 

 حتباس الحراري.ول للإالأ
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مم المتحدة لتمويل التنمية سنة نعقد مؤتمر الأإو لهذا ،فكار يلزم تمويلا و لكن للقيام بتجسيد لهذه الأ

علان إو الذي اختتم ببيان ختامي بعنوان "،م بمشاركة ثلاثين دولة و منظمات لمكافحة الفقر 2002
طراف في هيكل عمل نطلقت الوثيقة من فكرة الشراكة و ضرورة تضمين جميع الأإحيث ،مونتيري" 

  1ستادمته.إمتكامل يقوم على العدالة و المساواة بهدف التنمية و 
 : لىإعماله الرئيسية أو قد قسم المؤتمر 

 جل التنمية.أتعبئة الموارد الدولية من  -
 ة.تجارة دولية كمحرك للتنمي -
 جل التنمية .أتنمية التعاون الدولي المالي و التقني من  -
 الدين الخارجي. -
 2جل التنمية.أدعم الترابط و التوافق في النظم النقدية و المالية و التجارية الدولية من  -

بحيث ظهر هناك  ،فشل المؤتمر في الحصول على مواقف بيانه الختامي،و بعد النقاش حول التنمية 
لى خلق سلطة إعتماد على قوى السوق و القطاع الخاص و الثاني ول يدعو للتنمية بالإتجاهان الأإ

ن العولمة لا تعني مجرد تحرير لأ،س المال أعالمية لها حق فرض الضرائب على التجارة الدولية و ر 
 3ول.الأتجاه قرب للإأعلان النهائي فجاء الإ،سلوبا جديدا في التعاطي أنما تفرض إالتجارة و 

و التي ،قتصادية الدولية تبقى تحكمها المنظمات الدولية الخاصة بها لة العلاقات الإأن مسألا إ
و التي لا ،منظمة التجارة العالمية ،البنك الدولي ،تهيمن عليها الدول الغنية مثل صندوق النقد الدولي 

قتصادي عادة هيكلة النظام الإإبالرغم من ما يجري عنه الحديث عن ،تخدم التنمية للدول النامية 
حترام التوازن البيئي و في نفس الوقت يضمن قيام تنمية إجتماعي يتم من خلاله إقتصادي و إتجاه إب

 مستدامة .
 في الوقت الذي،ن الهوة بين دول الشمال و دول الجنوب تزداد يوما بعد يوم أو مما تقدم يمكن القول 
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و هذا ما ،من الدوليين لى ردها لتخفيف تداعياتها على السلم و الأإمم المتحدة تصب فيه مساعي الأ

                                                                                                                                ساس الإرهاب.أن الفقر هو أ ىأليه مؤتمر "مونتيري" حين ر إوصل 
ة ــقتصاديات الإـــــــثير التنمية و في بعض الدول النامية بفعل العقوبألى التفكير في تإو هذا ما يجرنا 

ي ــــــــنسانع الإـــات على الواقـــــــــــو ما لها من تداعي،نعم بالتنمية الحقيقية صلا لم تأالدولية و التي هي 
 فرادها.ألشعوب الدول المعاقبة و 

نسان في التنمية على حالتي ر العقوبات الاقتصادية على حق الإ ثل دراسة تطبيقية : 02مبحث
 :العراق و ليبيا

نتهاكات إو ذلك ردا على ،ستعمال العقوبات الدولية إمم المتحدة تزايدا في منظمة الأ لقد عرفت
 1ة بالعقوبة على تغيير سياساتها.جبار الدول المستهدفإو كذا ،نسان القانون الدولي و حقوق الإ

بحيث تكون ،برياء ثر على معيشة السكان المدنيين الأن للعقوبات الدولية بالغ الأأو مما لاشك فيه 
نهيار إجمالا إأي ،و تدمير البنية التحتية ،طفال و سوء التغذية الأرتفاع معدلات وفيات سببا لإ

 قتصاد الوطني.الإ
هم أو من ،ثار الحربأكثر ضراوة و خطورة من أقتصادية تكون ن العقوبات الدولية و خاصة الإأأي 

جل دراسة قتصادية الدولية العراق و ليبيا و الذين يشكلان حالة نموذجية لأثرا بالعقوبات الإأالدول ت
ثير المباشر أو بالتالي الت،قتصادية الدولية قتصادية للعقوبات الإنسانية و الإنعكاسات الإتطبيقية للإ

 على التنمية المحلية.
 :قتصادية الدوليةنسانية المترتبة على العقوبات الإنعكاسات الإ الإ  :المطلب الول 

و بغض النظر عن مدى شرعية هذه ،قتصادية الدولية على كل من العراق و ليبيا بفعل العقوبات الإ
نها كانت تهدد إو ديمقراطية و أكانت دكتاتورية أ،العقوبات المطبقة و كذا طبيعة الانظمة الحاكمة 

المهم في هذه النقطة كله هو نتاج تلك العقوبات على شعوب الدول ،م لاأمن الدوليين السلم و الأ
 ذلك ـــــوك،عاقة التنمية إثر في أالتربية و الصحة و ما لهم من ،تهدفة و خاصة في مجال الغذاء المس
 وباتـــــــــــن لفرض العقإاعية و بالتالي فــــــــــــجتمقتصادية و الإان الإـــــــــــــنسهم حقوق الإأارهم من ـــــــــــعتبلإ
 
 .161ص،سابقمرحع ،هويدا محمد عبد المنعم   -1



 

114 

 
و هي فرض النظام الدولي وفق ،هدافا مقصودة من طرف المجتمع الدولي أقتصادية الدولية الإ

مم المتحدة بطرس بطرس مين العام السابق لمنظمة الأبحيث قال الأ،مم المتحدة مقاصد منظمة الأ
نتهاك إلى كرد ع ن العقوبات الدولية تفرضأم"ب1995عمال السلام لعام أغالي في تقريره حول 

 1نسان ".القانون الدولي و حقوق الإ
و التي ،ثارا وخيمة على سكان البلدان المستهدفة أن لها أيلاحظ ،لى نتائج هذه العقوبات إو بالنظر 

 صلية.نسان الأتمس حقوق الإ
 :قتصادية الدولية على العراقثار العقوبات الإآ : الول  فرعال

بحيث و نظرا ،ثر بشكل واضح على حالة الشعب العراقيأمما لا شك فيه ان  نظام العقوبات 
سر الى اضطرت الأ،و ما نجم عنه من تراجع رهيب في التنمية ،قتصاد الوطني العراقي لضعف الإ

عتماد على النظام الغذائي الحكومي الذي يوزع و كذا الإ،جل توفير الغذاء بيع ممتلكاتها الشخصية لأ
  ار ــــدادات و قطع الغيـــــــمجهزة الصحية كفائتها بسبب النقص في الإكما فقدت الأ،بالتساوي عليهم 

نسان مهددة بسبب مما جعل صحة الإ،نهيار شبكات المياه النقية و كذا قنوات الصرف الصحيإو 
 2مراض التي تحملها المياه.الأ

للخارج بفعل تدهور نه يلاحظ كذلك هجرة الكفاءات العلمية إف،ثار هذه العقوبات آو نتيجة لترابط 
الشعب العراقي في النهوض بالتنمية  اسية مما ينقص حظوظيقتصادية و السالإ،جتماعيةوضاع الإالأ

 المحلية.
مما ،ثار الثقافية العراقية لة الحرب للآأثار بفعل تدمير نهب و بيع الآ،ثار و كذلك من مجمل هذه الآ

 3ثر على الرصيد الثقافي لحضارة ما بين النهرين.أ
و خاصة في مجالات التكنولوجيا ،بحاث التكنولوجيةفكار و الأكما عزل الشعب العراقي عن جديد الأ

 مما جعل المهنيين العراقيين غير مواكبين لهذا التطور  ،و التي تعرف تطورا كبيرا في العالم ،و الطب
 
 .161ص،مرجع سابق،هويدا محمد عبد المنعم   -1
 .  79فتيحة ليتيم ، مرجع سابق ، ص   -2
 .   106هشام الشملاوي ، مرجع سابق ، ص -3



 

115 

 
 رين على السفر.نهم غير قادأو خاصة 

نشات الحكومة العراقية نظاما ترشيديا أفقد ،ثار المدمرة للعقوبات الدولية على العراق و بسبب الأ
ن هذا النظام غير واف و في بلاغ من ألتخفيف المعاناة على الشعب العراقي لكن الخبراء اعتبروا 

مين لى الأإنسانية للعراق مم المتحدة للمساعدات الإجاخات"المفوض التنفيذي للأإمير "صادرودين الأ
نه بسبب عدم تخفيف العقوبات الدولية على دولة العراق أبمم المتحدة "بيريز دي كويليار"العام للأ

ن تبيع العراق النفط أمن بذلك النداء و رفض مجلس الأمراض و مع ذلك لم يكترث انتشرت بها الأ
 1خرى.و الدواء و المعونات الأ مقابل الغذاء

طفال و المرضى جراء العقوبات المفروضة مما زاد في حالة سوء التغذية ثرت كذلك حالة الأأو ت
مم الأمنظمة ،)اليونيسفكدته المنظمات المتخصصة أمراض و هذا ما نتشار الأإالتي تصيبهم و 

 المتحدة للغذاء و الزراعة "الفاو"(.
نسانية بفعل إنسان على وقوع كارثة كدت منظمات دولية غير حكومية و منظمات حقوق الإأو قد 

ون ـــلى مليإون ــالعقوبات المسلطة على الشعب العراقي بحيث قدرت الخسائر البشرية بين نصف ملي
 .2طفالغلبية الوفيات من الأأو نصف و كانت 

 : ثار المترتبة على الصحةالآ –ا 
فقد ذكر تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر بجوان ،شهدت الرعاية الصحية بالعراق تدهورا فضيعا 

ن نسبة وفيات إ،نحاء العراق أمهات في جميع طفال و الأالمتضمن مسحا لوفيات الأ،م 1999
 وفاة بين العامين  47ـــمقانة ب،م1999-1994وفاة بين العامين  108طفال الرضع بلغت الأ
 

  
ثر أقتصادية للعراق تو نتيجة لتدهور الحالة الإ ،دولار سنويا  300يتضمن برنامج النفط مقابل الغذاء لكل فرد حوالي   -1

ساسية حتياجات الأنفاق على الإو لم تعد العراق قادرة على تلبية احتياجات استهلاك الافراد كالتعليم و الإ ،قطاع الزراعة 
 تصالات و ايضا شبكات الكهرباء .و كذلك الإ

 2 – Rapport de conseil économique et social de l’onu – commission des droits de l’homme – Cinquante 

deuxième session du 21 juin 2000/E/CN.4/Sud.2/2000/33.  

 



 

116 

    
طفال تحت سن الخامسة من وفيات الأ كما تضاعفت، لف ولادة حيةأم و ذلك لكل 1984-1989

 1حالة خلال الفترة ذاتها. 131لف ولادة حية الى أحالة لكل  56
مراض صابة بالأزدياد حالات الإإلى نقص المواد الغذائية و الدواء و إو يرجع التقرير سبب ذلك 

مراض المرتبطة بالحالة لى عدم توافر وسائل معالجة  و وقاية النساء الحوامل من الأإضافة إ،المعدية
 ستخدام المياه الملوثة.إو المنقولة عن ،الغذائية 

طفل عراقي يموتون  4500ن نحو أ م1996مم المتحدة الصادرة في عام و تذكر بعض التقارير للأ
 2شهريا .

 :تدهور حالة المستشفيات: ولاأ
ستعمال لات ذات الإغيار الأدوية و معدات طبية كقطاع أية أستيراد إلقد حظر على العراق شراء و 

ما جعل المستشفيات تعمل ،كس" و الحبر و الورقإشعة "أالطبي و وحدات العناية المركزة و رقائق 
و توقف المخابر عن فتقدت لمواد التعقيم و التطهير و التجهيزات الجراحية إو ،بربع طاقتها العادية 

لى إحيانا أنهم يلجؤون أطباء العراقيين ذكر الأحد أن أحتى ،العمل لفقدان التحاليل الطبية اللازمة 
 ستخدام المخذر لعدم توافره.إجراء عمليات قيصرية دون إ

 16ستيراد فقد رفضت لجنة العقوبات الدولية عقدا لإ،سباب تلك المعاناة أخرى حول مثلة الأو من الأ
و ذلك ،مه عسكرياستخداإن يكون العقد جزءا من طلب يمكن أصطناعيتين خشية إلة قلب و رئة أ

الرفض جاء لعدم موافقة مندوبا بريطانيا و الولايات المتحدة في اللجنة المذكورة العاملة بموجب القرار 
 "3".661ممي رقم الأ
 
 
  lexcerpt.htm-www.scn.org/ccpi/UNنقلا عن موقع ،194ص،مرجع سابق,هويدا محمد عبد المنعم  -1
مم المتحدة سلاح لقهر الشعوب )العراق عقوبات الأ،نقلا عن حامد حوران،275ص ،مرجع سابق،جمال محي الدين   -2

تصدر عن مركز المعلومات القومي في ,66العدد ،مجلة معلومات دولية,ثارثام والأالأ،العقوبات في القانون الدولي،نموذجا( 
 .36ص ،2000خريف ،العربية السورية الجمهورية
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ة ــت لجنـــــــن رفضألى إ،قتصادية الدولية طار تنفيذ العقوبات الإإو وصلت القسوة بالشعب العراقي في 

اءت صيغة ـــــــستيرادها تاجر عراقي و جإتقدم بطلب كفان للموتى العراقيين أتمام صفقة بيع إالعقوبات 
ه ــــنأكم ـــــــعلامإي ــــو ينبغ 667-661دة ــمم المتحالرفض كمايلي"لقد درس الطلب في ضوء قراري الأ

دة ــــــات المتحـــــــل الولايـــــــن ممثأاذ ،روف الحالية ــــعلاه في الظأمر تقرر عدم منح رخصة بموجب الأ
 لى العراق حاليا".إقمشة مم المتحدة يحظر تصدير الأمريكية في لجنة العقوبات بالأالأ

خرى المتصلة بالدواء و العلاج الضروريين مر على باقي الحالات الأو من هذه الحالة يقاس الأ
بالسرطان مراض التي خلفتها القنابل المصنوعة من اليورانيوم المستنفذ و حالات المصابين زالة الألإ

 .ضافة الى عدد الولادات المشوهة"إلاف من العراقيين "التي تقدر اعدادهم بالأ
 :نقص في الوسائل الطبية و مواد التنظيف: ثانيا
ضحت بعد الحظر أ،حسن من حيث الخدمات في المنطقة ن كانت المستشفيات العراقية من الأأفبعد 

فمثلا نظرا لتعطل المصاعد سواء لعدم ،لتدني مستوى الخدمات التي تقدمها و هذا  أسو من الأ
دراج" و يفتقد عمال على عن طريق السلالم "الألى الأإنه يتم نقل المرضى إف،وقلة الطاقة أالصيانة 

كبر أرضية المستشفيات بحيث يقول مدير ألى المواد المطهرة لتنظيف إحيان غلب الأأالتنظيف في 
ن يعمل على الرغم من عدم توفر الخيوط الطبية و الدماء أنه يجب عليه أالبصرة  مستشفى في

 .1اللازمة في العمليات لمدة اسابيع
من النساء الحوامل الذين يتابع وضعهن الصحي يعانين  % 90  نأطباء التوليد أحد كبار أو شهد 

نها كانت مقضى أمراض الكوليرا و التيفوئيد رغم أو قد ظهرت ،من فقر الدم بسبب سوء التغذية 
 م.1990عليها قبل عام 

و بالتالي لا يعطى للمريض حسب الكمية اللازمة ،ن الدواء اصبح يقدم على حصص أو حتى 
 للعلاج.

 
 قتصاديةالغرب عندما لا تؤدي العقوبات الإالعراق و ،نقلا عن لميس باشا،278ص،مرجع سابق،جمال محي الدين   -1

تصدر عن مركز المعلومات القومي في ،66العدد،املأثثار و االعقوبات في القانون الدولي الأ،مجلة معلومات دولية ،عملها
 .183ص،2000،الجمهورية العربية السورية
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و كذا بعض ،جرت العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية المتخصصة بالصحة أو قد 

نه أقدرت  اذ،ميدانية لعدد الوفيات بسبب عدم الرعاية الصحية اللازمةالجامعات العالمية دراسات 
 .1م1998-1991توفي حوالي خمسة مائة طفل تحت سن الخامسة ما بين المرحلة 

نسانية لمنظمة هداف الإمن و الأهداف السياسية لمجلس الأن الأأو لعل هذا ما جعل العديد يجزمون 
عمال و يتجلى هذا بوضوح في التقرير السنوي لأ،متوازية لا يسيران في خطوط ،مم المتحدة الأ

ن أ"يجب : مين العام كوفي عنان و الذي قال فيهالذي قدمه الأ،م1998مم المتحدة لعام منظمة الأ
   ارم ــق الصـــــــذا فالتطبيإ ة..."ــــــنسانيإهداف يفيق المجتمع الدولي من وهم تحقيق نظام العقوبات لأ

و هذا ما يؤكد قوله ،مرا صعبا أ،ساة و المعاناة للشعوب أللعقوبات يجعل من تجنيب المو الشامل 
كثر ألام و المعاناة و و تسبب العديد من الأ،جتماعي ن العقوبات الشاملة تضر النسيج الإأب،النقاد

 2و مكاسب سياسية.أهداف أمما تحققه من 
 :بالمنتجات الصحيةمتناع المجموعة الدولية عن تموين العراق إ: ثالثا

     ةــدويأة ـــيأستيراد إحظر عليه حتى شراء و ،قتصادية الدولية على العراقبعد فرض العقوبات الإ
زات ــــــي ببعض التجهيــــــــد الشعب العراقـبحيث رغم منح لجنة العقوبات رخص لتزوي،و معدات طبية 

 جل عدم تزويد العراق بها.مريكية ضغطت لأن الولايات المتحدة الأألا إ،و المنتوجات الطبية 
ن الحكومة أطفال الرضع و الحليب المجفف بالرغم من نه حظر تزويد العراق بحليب الأأحتى 

 م و سددت ثمنه.1990وت أالعراقية اشترته قبل 
و حتى ،دوية و غياب الأ،طفال بسبب سوء التغذية لى تدهور الحالة الصحية للأإدى أمر الذي الأ
 لاكهم في سن مبكرة .لى هإ

و المرضى و كذا ،طفال مم المتحدة تسببت في موت الكثير من الأن لجنة العقوبات التابعة للأأأي 
 و هذا بالرغم من ،ستعمال الماء الرديء إدوية و الخدمات الطبية و شخاص المسنين بسبب شح الأالأ
 
 مصر،دار النهضة للطباعة و النشر،مريكيةالدولية في زمن الهيمنة الأازمة المنظمات ،مم المتحدةوفاة الأ،سعيد اللوندي   -1

 .213ص/212ص ،2004، 1ط 
 .213ص ،نفسهمرجع ،سعيد اللوندي   -2
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 مراض بفعل العقوبات .نتشار الأإزدياد إمم المتحدة على طلاع الأإ

شلل ،وئيدمراض المعدية كالتفيالأ،نتشرت في فترة العقوبات إمراض التي كثرت و و من الأ
داء ،كياس المائيةالأ،الجرب،السعال الديكي،لمانيةالحصبة الأ،لتهاب الكبد الفيروسيإ،الكزاز،طفالالأ

 الكلب.
و هم مصابون ،قل من معدل الوزن الطبيعي أطفال بوزن صبح يولد الأأو نظرا لسوء التغذية كذلك 
 1رضاعهم لسوء التغذية كذلك.إمهات عن بسوء التغذية و عجز الأ

 ة ــــــدويرا لشح الأـــــلى مجرد خزانات للعدوى نظإتحولت مستشفيات كثيرة ،نتيجة لهذا الوضع الكارثي
    ل الغذاء ــات مثــــر الخدمــعدم وجود تجهيزات جراحية و عدم تواف،و توقف المختبرات عن العمل 

جرت عملية أة كيف نه في مستشفى كركوك وصفت طبيبأبحيث ،و التنظيف و الكهرباء و الماء 
ن القنابل كانت قد حطمت زجاج نوافذ قيصرية طارئة بينما كان الذباب يحوم حول مكان الجرح لأ

 2غرفة العمليات و لم يسمح نظام العقوبات بتصليحها.
مما جعل ،نهار الشديدة التلوث لألى شرب مياه اإالعراقيون  ألج,و بفعل ندرة الماء الصالح للشرب 

 جراءات مناسبة.إوبئة ما لم تتخذ نتشار الأإحمر في عمان تحذر من الدولية للصليب الأاللجنة 
نه ألا إغراض الطبية حصرا...""...عدا التجهيزات للأ661ستثناء الرمزي في القرار و بالرغم من الإ

دوية كان خال من معنى بفعل منع دول التحالف جميع الشركات المتخصصة في مجال صناعة الأ
 3لى العراق.إصديرها من ت

 خرى.مراض الخطيرة الأالسرطان و الأ،مراض القلبلى عدم تلقي العلاج المناسب لأإدى أو هذا ما 
مريكي طار الحملة المتواصلة ضد الابادة الجماعية للشعب العراقي كتب المدعي العام الأإو في 

 ة ــــــــاه بنهايـــــيإا ـــــم مطالب1993فيفري18في دة ــــــالمتحم ــــممين العام للألى الأإسبق رامسي كلارك الأ
 
 .214ص ،مرجع سابق ،جيف سيمونز  -1
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دنى شك في ما أنحاء كثيرة في العراق و لم يكن لديه أفورية للعقوبات و كان كلارك قد تجول في 

 مريكية.العقوبات التي تهيمن عليها الولايات المتحدة الأ ترتكبه لجنة
 : ثار المترتبة على الغذاءال  –ب 

نقص الحاجات الغذائية للمواطنين و هذا ،ثار المباشرة على العقوبات الدولية على العراق و من الأ
قلة ،وث المياهو كذا تدهور الوضع الزراعي )نظرا لتل ،ستيراد بفعل منع تزويد العراق عن طريق الإ

 1 سمدة(.النقص الفادح في الأ،العتاد المستعمل في الزراعة 
ستهلاك إبحيث انخفض ،نسان العراقي للمواد الغذائية ينخفض بصورة واضحة ستهلاك الإإمما جعل 

كلغ و السمك 1كلغ سنويا الى 12.5كلغ و البيض من 3.5كلغ سنويا الى  15الفرد من الحليب من 
و عموما ،كلغ 2كلغ الى 13ستهلاكها من إنخفض إو اللحوم الحمراء ،كلغ 3كلغ الى 35من 

 2غرام الى غرامين في اليوم.18ستهلاك الفرد من البروتينات الحيوانية من إانخفض 
حتياجاتها الغذائية إمين أمليار دولار لت2.957ن دولة العراق كانت تستورد ما قيمته أو من المعلوم 

مما جعلها ،نفاق في مجال الغذاء نخفض مستوى الإإ،و نتيجة للحصار الشامل ،م1990في عام 
سعر حراري 1300مين الغذاء بموجب نظام البطاقة التموينية الذي يوفر أخذ على عاتقها مهمة تأت

مريكي و التي تحتوي على أدولار 1.5شهريا بقيمة كيلوغرام 25و التي تصل الى ،لكل مواطن يوميا 
ن البطاقة أحصائيات التغذية في حين توضح المؤشرات البيانية لإ،الجافة و الطازجة و المعلبةالمواد 

السكر(في توزيع المواد ،الشاي،الحليب،السمن،رزالأ،الطحين،التموينية المعتمدة المؤلفة من )الحبوب
لى إد يوميا سعر حراري في حين يحتاج الفر 1736.6الغذائية لا توفر سوى الغذائية( في توزيع المواد 

 3ستهلاك العادي من الغذاء.الإ من% 70قل منأفرد العراقي يستهلك صبح الأأي ،حراريسعر  2306
 اقــنفاع معدلات الإــــــــرتفإلى إدى أساسية مما ة الأـــــسعار المواد الغذائيأرتفعت إخرى فقد أومن جهة 

 
 .285ص،مرجع سابق،جمال محي الدين   -1
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3- Daniel Trachsler, Sanctions économiques : arme miracle ou éches ? Disponible sur site web : 

www.css.ethz.ch. 
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   اكـــسمالأ،وم ـــسعار المواد الغذائية نسبا عالية فمثلا اللحأالعائلي بعد الحصار و بلغ التضخم في 

    % 111و الفواكه  % 146ات بلغت رو ـــسعار الخضأو  %293و البيض بلغت نسبة التضخم 
سر العراقية مما تسبب في انتشار نه لم يعد في متناول يد معظم الأأسعار الغذاء الى أدى ارتفاع أو 

 1المجاعات .
من  % 90كثر من أيرادات البترول قبل فرض العقوبات الدولية إخر كانت تمثل أو على صعيد 

نه كان أأي ،ستيراد الغذاء و الدواء و المعدات إجمالي الدخل العراقي الخارجي و تستعمل في إ
 ترولية.قتصاد العراقي على الصادرات البعتماد كلي للإإ

تفاق ن جاء الإألى إ،شهريا  % 55قل من ألى إجور العمال أخفض و كذلك تسببت العقوبات في 
مم المتحدة مع حكومة العراق الذي يسمح للعراق ببيع مقدار محدود من مين العام للأالذي وقعه الأ

 2نسانية للسكان .مدادات الإستخدام المتحصلات لشراء الإإالنفط و 
م 1989نتاج الحيواني ففي عام ثر على الإأن الحصار المفروض على العراق ألى إشارة و تجدر الإ

  حــــو بسبب قلت التلقي،مزرعة 600ة المختصة بتربية الدواجن ــــــكان عدد المزارع الكبيرة و المتوسط
لى إم 1998نخفض عدد هذه المزارع ليصل في العام إخرة أوقات متأو المواد الغذائية و وصولها في 

 3سعارها.أرتفاع إنتاج اللحوم البيضاء و إلى هبوط إدى بهذا الوضع أمزرعة فقط مما  23
بل( يقارب الخمسة عشر الإ،بقارالأ،الماعز،غنامم كان عدد المواشي )الأ1989و في نفس العام 

لى حوالي تسعة ملايين إلتغذية انخفض عددها و بسبب ضعف العناية البيطرية و نقص ا،سأمليون ر 
مراض متنوعة كالحمى أصابتها بن حوالي نصفها غير سليمة لإأمع العلم  ،م1991س عام أر 

 القلاعية.
 نها تسببت فيأراق ـــــــة الدولية المفروضة على دولة العــــــــــقتصاديثار الخطيرة للعقوبات الإاذا من الأ

   
 285ص،مرجع سابق،جمال محي الدين  -1
 .175ص  174ص ،مرجع سابق،جيف سيمونز   -2
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حتياجاتهم إبسط أنخفاض الغذاء و الدواء و مستلزمات الحياة الضرورية و حرمت فئات الشعب من إ

 1نسانية.الإ
 : ثار على الطفل العراقيالآ –ج 

ولون للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على طفال هم الضحايا الأن الأأمثلما تقدم يمكن القول 
 و كذا للحاجيات الضرورية للتكفل بهم و رعايتهم و التي لم تعد متوفرة. ،و ذلك لضعفهم  ،العراق

طفال "مارجريت فاكهوري" بزيارة المستشفيات في العراق و وقفت قامت طبيبة الأم 1991ففي مارس 
نه أحتى ،فوجدتهم مصابون بسوء التغذية و نقص حاد في الفيتامينات ،طفال على الحالة السيئة للأ

و في كل المستشفيات ،ليه السكرإلعجز في التغذية وجدتهم يقدمون لهم الماء مضاف لتغطية هذا ا
عدادا متزايدة من أمدادات الطبية بكميات وفيرة و هم يرون طباء من عدم توافر الإالعراقية يشكوا الأ

 2الحالات لمرض الكوليرا و الحمى التيفوئيدية .
ن الظروف الصحية في العراق تدهورت بمعدل أب م ذكرت منظمة الصحة العالمية1996و في العام 

 شبه بالجوع.أغلبية العراقيين يعيشون في حالة أن أكما ،ملحوظ بسبب العقوبات المفروضة عليها 
رباع مليون طفل تحت عمر ألى ثلاثة إم نشرت وزارة الصحة العراقية بيانا يشير 1997فريل أو في 

ن نظام العقوبات قتل ما يقارب أحصائيات العراقية بالإظهرت أ،الخامسة يعانون من سوء التغذية 
 3المليون طفلا عراقيا.

 
صلاحه )منظمة الفاو و البرنامج العالمي إلا يمكن ،تسبب نقص التغذية في ضرر لجيل كامل من الاطفال العراقيين   -1

 (.1995للغذاء سبتمبر 
سوء  يكون من الصعب مكافحة،و الثالثة من عمره أو بعد بلوغ الطفل الثانية ،طفال العراق سوء التغذية أيعاني ربع  -

 .1997ماي ،اليونيسيف و برنامج التغذية العالمي ،ن تضر بتطور الطفل بصورة مستمرة أالتغذية الحاد و من الممكن 
 750000من بينهم ،شخص لى مليونيين إمات حوالي من مليون ،بعد سبع سنوات من فرض الحصار على الشعب العراقي  -

 .1997جوان ،مم المتحدة منظمة الأ،بسبب ندرة الغذاء و الدواء ،طفل لم يبلغوا الخامسة بعد
 .201ص،مرجع سابق،هويدا محمد عبد المنعم   -2
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ز م فقد تجاو 1998م حتى نهاية عام 1990طفال منذ بداية فرض الحصار عام ما مجموع وفيات الأأ

الجهاز ،لتهاب الكبد الفيروسيإمراض )أصابة بزدياد نسبة الإإالمليون و نصف مليون طفل بسبب 
 الملاريا و سوء التغذية(.،طفالشلل الأ،التنفسي

ن معدل الوفيات المرتبط بنظام العقوبات أو قد ذكرت منظمة الصحة العالمية و اليونيسيف ب
    س سنوات ــــقل من خمأل شهريا لعمر ــــطف 8000الى  5000المفروض على العراق يصل من 

ن مواليد الريف أحيث  ، قل من الحقيقةأن هذه التقديرات أو تقول منظمة الصحة العالمية في العراق 
 1نه لا يسجل.إذا مات الطفل في نفس الوقت فإلا يتم تسجيلهم في الحال و 

 : طفال العراق فيأسباب الزيادة في وفيات أجمال إو يمكن 
 طفال.نهيار نظام رعاية الأإ-1
 لى الغذاء المتوازن.إمهات و نقص التسهيلات و عدم التوصل نهيار رعاية الأإ-2
اه و الصيانة و الناتجة عن حرب نظمة الميأنهيار إمراض المرتبطة بالمياه بسبب نتشار الأإ-3

 الخليج.
سر مما دفع بهم ماعية للأجتلى تدهور الحالة الإإدت العقوبات الدولية المفروضة على العراق أكما 

من  %50لتسرب المدرسي بنسبة وصلت الى زدياد اإو كذا ،طفال للعمل لكسب قوتهمالأبزج لى الإ
 رتفاع معدلات الجريمة. إرتفاع حالات التسول في الشوارع و إو كذا ،طفال المتمدرسين مجموع الأ

صرح خبير ،طفال و خاصة الذين لم يبلغوا سن الخامسة من العمرو عن سبب زيادة الوفيات عند الأ
 الرضاعة غير الكافية ،قلة الطعام الجيد،لى الحياة الملوثةإنها ترجع أثار العقوبات على المدنيين آفي 

 2.المواد العلاجية غير المناسبة لنظام الرعاية الصحية
عاقة بسبب نقص المواد و العجز و الإأطفال المولودين بالتشوهات صابة الأإو تسبب الحظر في 

مراض المرتبطة بسوء التغذية و التي تعوق نيميا و الأمهات اللائي يتعرضن للأساسية للأالغذائية الأ
 و بعد ولادتهم.أثناء الحمل أطفال النمو الطبيعي للأ
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تفاقية عضاء في الإم على واجب الدول الأ1989تفاقية حقوق الطفل لعام إو بالرغم من نص 

معدل جراءات الملائمة لتخفيض تخاذ الإإلتزام بعتراف بالحق الكامل في الحياة لكل طفل  و الإالإ
 1طفال.وفيات الأ

و حماية و تنمية الطفل طالبت قادة  الأم  علان العالمي الخاص بحياةو كذا الفقرة العشرون من الإ
م ببذل 1991سبتمبر 30طفال و التي عقدت في نيويورك في العالم الذين حضروا القمة العالمية للأ
طفال و تخفيض معدلات موت الأ،امل م الحطفال و العناية بالأكل الجهود الممكنة لزيادة صحة الأ

 و الرضع في كل الدول.
       ة الدولية ـــقتصاديي خلال فترة العقوبات الإــــمر الذي لا يتطابق مع واقع حال الطفل العراقالأ

 2و نصوص المواثيق الدولية السابقة الذكر.
 : ثر العقوبات على التعليم بالعراقآ–د 
 ثر التعليم العراقي بصفة مباشرة أت،ثار العقوبات الاقتصادية أالاطفال بثر صحة أضافة الى تبالإ

تدهور حالات المدارس و كذا و ،بحيث ظهر نقص في وسائل النقل المدرسية و نقص في الكتب 
 لاف المدرسين للمهنة بسبب ظروف العمل غير الملائمة .أهجرة 
 التربوية كمقاعد الدراسة  بسط مستلزمات العمليةألى النقص الحاد في إضافة بالإ

 ى الترميم و هذا لنقص الموارد المالية بفعل الحصار.إلحتياج المدارس إقلام و كذا الأ،الدفاتر،الكتب
     م الخارجيــراق و العالـــتساع في الهوة بين التطور العلمي و التكنولوجي بين دولة العإكما لوحظ 

نعدام التواصل مع الخارج في المجال التربوي و ذلك دائما إو أنخفاض و ذلك لإ،و حتى البيداغوجي 
 3لنقص الموارد المالية المتاحة.
 هاليهم أو مساعدة ،لى هجرة مقاعد دراستهم لولوج عالم الشغل إلمتمدرسين و هذا ما دفع بالكثير من ا

 
 
 .1989تفاقية حقوق الطفل لعام إمن  24/02المادة   -1
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 ن نسبة المتسربينأم 1997رير منظمة اليونيسيف لعام وضح تقأو ،على الحصول على قوت العيش 

ن أوضح التقرير ذاته أكما ،سنة  (11-6طفال بين )بالنسبة للأ%7.3بتدائية بلغت ارس الإمن المد
منظمة  ما تقريرأ ،بتدائية هم خارج الدراسة لتحاق بالدراسة الإطفال الذين يحق لهم الإحوالي ربع الأ
لمتسربين من الدراسة بسبب سوء طفال ازاء تزايد عدد الأإعرب عن القلق أم فقد 1998اليونسكو لعام 

لى إضافة إ،سرهم أالعمل لمكسب العيش و زيادة دخل  لىإضطرارهم إقتصادية لذويهم و وضاع الإالأ
 1ثرت على مستقبلهم .أجتماعية إطفال و تعرضهم لمخاطر نفسية و و الأحداث رتفاع جنوح الأإ

غلب أقتصادية توقف العمل بنه لوحظ خلال مرحلة العقوبات الإإف،و على صعيد العلاقات الثقافية 
كما ،جنبية يراتها من الجامعات العربية و الأتفاقيات و البرامج الثقافية بين الجامعات العراقية و نظالإ
يضا أنخفض عدد إو ،نخفض عدد المشاركين في المؤتمرات و الفاعليات الثقافية و العلمية الدولية إ

 2ات المالية اللازمة.مكانيجانب و هذا كله لعدم توفر الإأساتذة عرب و ألى العراق من إالزائرين 
التعليم  ثار خطيرة على قطاعأة المفروضة على دولة العراق لها ن العقوبات الدوليأو الجدير بالذكر 

قطاع مخالف لنص المادة فما حدث من تدهور واضح لهذا البتدائي و بصفة خاصة التعليم الإ
طراف على حق الدول الأعتراف إم و التي توضح 1989ق الطفل لعام تفاقية حقو إمن  28/01

لزام إو ،لزاميا و متاحا للجميع إبتدائي عضاء بجعل التعليم الإلتزام الدول الأإو كذا ،الطفل في التعليم 
جراءات اللازمة لتشجيع الحضور المنظم للمدارس و خفض معدل التسرب عضاء بعمل الإالدول الأ

 3العراق.و هو ما لم يتحقق بفعل العقوبات المفروضة على ، منها 
 
 
 
 . 102ص، مرجع سابق، هشام الشملاوي  -1
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 : ثر العقوبات الدولية على البيئة العراقيةأ–ه 
نخفضت الطاقة إن أذلك ب لسلبي للحصار المفروض على العراقثر اان للبيئة العراقية حظها من الأك

   ارـــــع الغيــنعدام قطو هذا لإ ،التشغيلية لتصفية مياه الشرب و توقف محطات صرف المياه الثقيلة 
 1 لات الصيانة اللازمة لتشغيلها.أو 
مريكي البريطاني على العراق لأثر الحصار بعد الذي خلفه العدوان اأتي معاناة البيئة العراقية من أو ت

مثال القوة التدميرية أبحيث استعمل دول التحالف  قنابل متفجرة تعادل سبعة ،في حرب الخليج الثانية 
 سلحة تحتوي على اليورانيوم.أستعمال إو كذا ،للقنبلة الذرية 

جيال القادمة للشعب العراقي و الأ ،ثار خطيرة على البيئة العراقية أو كان لهذا العدوان العسكري 
بحيث كان ،تربة(،ماء،لى عناصر البيئة المختلفة )هواءإطنان من السموم لاف الأأدى تسرب أبحيث 

بحيث تسربت ،ثر كبير على البيئة أت النفط و مصانع تكرير البترول و تمييع الغاز آلقصف منش
ثر أكما ،لتربة و كذا حامض الفوسفوريكلى اإت المحركات من البراميل من النفط الخام و زيالملايين 
و المساهمة في الزحف الصحراوي و ذلك نتيجة للنقص ،في تقليص المساحات الخضراء  الحصار

المبيدات التي تعمل  سمدة والأ،البذور ,و قطع الغيار ،الحاد في المضخات و المعدات الزراعية 
 الصحية.لى مستوى مقبول للمتطلبات البيئية و إعلى الوصول 

ستخدامها في التدفئة و الطبخ بعد تدمير شجار لإكما عرفت هذه المرحلة تعدي البشر على قطع الأ
 2غراض.محطات الغاز و مشتقات النفط المستخدمة لهذه الأ

 كما نتج عن نقص محطات توليد الطاقة الكهربائية توقف كافة وحدات معالجة الصرف الصحي في 
 الجةـــــــــات غير المعـــــة من النفايــــــــرب كميات هائلـــــــدى ذلك الى تسأو ،المدن و المناطق الصناعية

 
 
ن التجربة الامريكية )العدوان العسكري على دولة العراق( كانت أكد بول روجرز المحلل العسكري في جامعة )برادفور( أ  -1

نفجاره كرة نارية إالذي ينتج عند  ,( 82-خر محرم دوليا )بلوأمزودة باسلحة نووية تكتيكية لكنها اكتفت باستعمال سلاح 
 م.750ملتهبة تحرق كل شيء امامها في دائرة يبلغ قطرها 

 , 05E/CN.4/sub.2/1999/33 22البند,51الدورة ,قليات اللجنة الفرعية لمنع التييز و حماية الأ,نسان تقرير لجنة حقوق الإ  -2



 

127 

 
 يضا محطات ضخ المياه الصالحة للشرب و الصرف أو توقفت ،نهار و البحيرات الخطيرة على الأو 

ستخدام المياه الملوثة إجبر السكان على أالصحي عن العمل بسبب عدم توفر الطاقة الكهربائية مما 
مراض المعدية و الخطيرة وبئة و الأنتشار الأإلى إدى ذلك أمن المصادر الطبيعية بدون تنقية و قد 

 1مواطنين.بين ال
ثرت الحالة الصحية بشكل خطير نتيجة لتلوث أفقد ت،و بعد ثلاثة سنوات من تعرض العراق للعدوان 

نسان صاب الإأصابة بالسرطان و الذي رتفاع نسبة الإإحيث تسبب في ،شعاع المدمر البيئة بالإ
  ورــدى الذكــدة لـــــو المع و المثانة و الجلد،العراقي بنسبة كبيرة في الدم و الرئة و القصبات الهوائية 

 ناث.و سرطان الثدي عند الإ
سقاط و التشوهات الجينية الناتجة عن التعرض ثر كذلك في الزيادة في حالات الإأو كان للحصار 

يضا هناك حالات تشوهات جينية وراثية و التي حسب دراسات لمنظمة الصحة أو  ،شعاع للإ
 شعاع.باء تعرضوا للإجيال لدى المولودين لأأة ربعأو ألى ثلاثة إالعالمية ستستمر 

 :قتصادية الدولية على ليبيالعقوبات الإالإنعكاسات الإنسانية ل :الفرع الثاني 
نسان و منه حق الإ ،ثر على حق الشعب الليبي لقد كان للعقوبات الدولية على دولة ليبيا بالغ الأ

 2الليبي في التنمية .
كان( ر بسبب تفجير الطائرة التابعة لشركة )بان اميقتصادية الدولية تجاه ليبيا بحيث كانت العقوبات الإ

و التي دامت حتى تسليم المتهمين في السادس من ،سكتلندية بيد شخصين ليبيين راضي الإفوق الأ
و خاصة بسبب الحظر الجوي ،قتصادية لليبيا ثر الحالة الإأدى الى تأمر الذي الأ،م1999فريل عام أ

شخاص و وفاة العديد من الأ،قتصادية إحداث كوارث إ،لى عزلة الشعب الليبي إدى هذا الوضع أو 
و كانت الوسيلة الوحيدة لنقلهم هي  ،لعدم التمكن من نقلهم للعلاج في الخارج نتيجة الحصار الجوي 

 تونس( مما كان يشكل خطرا على المرضى لبعد المسافة.،لى دول الجوار )مصرإ النقل البري
 راراـــــــــضأم الحق 1993لعام  883و رقم ،م 1992لعام  748من رقم ن تنفيذ قراري مجلس الأأأي 
 
 .93ص،مرجع سابق،جيف سيمونز   -1
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     ة ــالانسانياة ــــه الحيــــوجأبالغة بالشعب الليبي خلال السنوات الماضية و التي نالت من مختلف 

نمائية ثرت كذلك على البرامج و الخطط الإأو  ،جتماعية بالجماهيرية الليبية قتصادية و الإو الإ
 1مليار دولار. 34م حوالي 1999فريل أ 15مكن حصرها حتى أحيث بلغت الخسائر المالية التي 

 :نسان الليبيثر الحظر الجوي على حقوق الإ أ: ولاأ
مين العام لى ليبيا صدر تقرير عن الأإرسال لجنة تقصي الحقائق إو بعد ،م 1998جانفي 15في 

 2ثير العقوبات الدولية على المجتمع الليبي.أو الذي كشف عن ت،مم المتحدة لمنظمة الأ
سباب مختلفة و هذا لأ،م1998واخر عام ألاف ضحية ليبي أو لذلك بلغ عدد الوفيات بسببها ثلاثة 

نسان الليبي و كذا الجاليات ة الإثاره المباشرة كانت على صحأهم أكالحظر الجوي و الذي من 
قيمة الخسائر المالية التي تكبدها قطاع الصحة و الضمان  و قد بلغت،جنبية المقيمة في ليبيا الأ
 3كثر من مليار دولار.أجتماعي خلال سنوات الحظر الجوي الإ

مباشرا على الصحة عموما و على صحة  ثراأقتصادية الدولية على ليبيا و عرفت العقوبات الإ
ثر برنامج التطعيم أبحيث ت،و هذا للضعف الجسدي الذي يعتريهم  ،مومة خاصة طفال و الأالأ

و خاصة برنامج تطعيم شلل ،طفال بسبب عدم وصوله و عدم توفر التطعيمات اللازمة الشامل للأ
 واد ــادا في المــــــورا حــن عرف قصأطفال الذي هو ضمن برنامج منظمة الصحة العالمية و ذلك بالأ

 4و المعدات اللازمة له.
 
مجلة ،زمة الليبية الغربية تطورات الأ،نقلا عن محمد عبد الله رسلان ،259ص ،مرجع سابق،هويدا محمد عبد المنعم   -1

 .126ص ،1993جوان ،113العدد ،السياسة الدولية 
 .96ص،مرجع سابق،جيف سيمونز   -2
  www.almotamar.com    نقلا عن موقع،305ص ،مرجع سابق،جمال محي الدين   -3
و القاهرة في ألى تونس إرسالها إو  ،خذ العينات من كل حالات الرخو الحاد أطفال فمثلا يتطلب تحليل مرض شلل الأ  -4

نه صار إف،داخل و خارج ليبيا ،طراف في غياب وسائل المواصلات السريعة الجوية ن ليبيا بلد متنامي الأأحيث ،وقت قصير 
ايصال العينات في وقت سريع و مناسب كانت النتيجة ان تعثرت حالات كثيرة في تحليل ،من الصعب تحقيق هذا الهدف 

 العينات.
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للنقص الفادح للتكفل بهن مهات طفال حديثي الولادة و حتى عند الأو ارتفعت نسبة الوفيات عند الأ

متناع الشركات جهزة و الصيانة لإدوية و الأبسبب تدهور حالة المستشفيات سواءا من حيث الأ
نه يعتمد بنسبة كبيرة أقتصاد الليبي خاصة صناعيا بحيث جنبية عن توريدها لها و لضعف الإالأ

 1ستيراد.على الإ
خصائيين ساتذة و كبار الأألطبية )من طارات الى عزوف الكثير من الإإدى الحظر كذلك أو 

جل العمل بالمرافق الصحية عن العمل بليبيا و ذلك لمشقة السفر أ التي تم التعاقد معها من،الطبيين 
 و البحر.أو التنقل عن طريق البر 

دى أيضا على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى من حيث الكمية و النوعية مما أنعكس الحظر إو 
 كذلك الوفيات . و الحفاظ على مستوى كفاءة هذه الخدمات و بالتالي زيادة نسبة المرضلى صعوبة إ

حالة و قد واجه هؤلاء 5270 م ب 1997و قد بلغ عدد المرضى الذين تقرر علاجهم بالخارج عام 
 2لى بلد العلاجإة مطارات للوصول للعلاج بالخارج و تنقلهم بين عد صعوبة كبيرة في السفر

 
 
و بسبب ،دوية و مستلزمات و معدات طبية أمداد الطبي من ثر الحظر سلبيا على برنامج توريد المواد الخاصة بالإألقد   -1

 و مالطا .أل النقل الجوي اما عن طريق تونس الحظر الجوي المفروض على ليبيا فقد تحو 
 ة ــاع الصحة الليبي بالرغم من الحاجة الماسكما امتنعت العديد من الشركات الدولية عن تقديم عروضها و التعاون مع قط-

 و الملحة لعلاج الكثير .
 جهزة الطب النووي.أن منح شركة سيمنس ترخيصا لتوريد مريكية عامتنعت الولايات المتحدة الأ-
 جهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية.أركز طرابلس الطبي من الحصول على منع م-
ذن تصدير معتمد من عدة جهات إلا بعد الحصول على إة الكلى بالتوريد الى ليبيا زراع( لمواد BIOTESTامتنعت شركة )-

 مريكية.ببلد المنشا الولايات المتحدة الأمتخصصة 
ن المواد المطلوبة تخص المعامل أبالرغم من اعطائها شهادة تفيد ب ( ارسال بعض المواد الكيماويةB.D.L.Lرفضت شركة ) -

 . www.alwatan-news.comنقلا عن  موقع ، ة بليبياالطبية بالمرافق الصحي

تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية ،نقلا عن عبد الجليل حمد عبد الجليل ،308ص،مرجع سابق،جمال محي الدين   -2
 .208ص، 1999الأزمة الغربية الليبية  ،مذكرة ماجيستر ، جامعة عين الشمس ، مصر ، ،في اطار محكمة العدل الدولية 
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مر الأ،نتاج الزراعي بصورة ملحوظة كذلك بفعل العقوبات بحيث تدنى الإثرت التغذية في ليبيا أو ت

المالية مكانيات الشرائية للسكان و قدرت الخسائر سعار السلع الغذائية و الإأنعكس سلبا على إالذي 
  ار ونصف مليار دولارــــم حوالي الملي1997-1992اع الزراعة في الفترة ما بين ـــــــالتي لحقت بقط

 1: سباب منهاأو ذلك لعدة 
 نخفاض مستوى المحاصيل الزراعية.إ -
 نتاج الزراعي.جهزة اللازمة للإدوية و المبيدات و المعدات و الأمداد بالأخر في الإأو التأنقص  -
دات لات و المعنتاج الحيواني كذلك حيث عرف خسائر مادية مباشرة ناتجة عن توقف الآالإ ثرأتو 

علاف و المختبرات البيطرية و مصانع نتاج الحيواني كمصانع الأبالمصانع التي لها علاقة بالإ
 و مصانع الجلود و غيرها.،لبان الأ

 : في هم النتائج السلبية للحصار على هذا القطاعأو يمكن حصر 
 ساسية لوقاية أمصال و اللقاحات التي تعتبر بالمواد الطبية البيطرية خاصة الأخر في التموين أالت -

 لى الضعف .إنفاق حيث بدونها قد ترتفع نسبة الإ,مراض الحيوانات و الدواجن من الأ
نتاج معدلات الإنخفاض إو المصانع التابعة لقطاع الثروة الحيوانية و المشاريع تعطل الكثير من  -
 نتاج و التشغيل.لات اللازمة للإولية و قطع الغيار و المعدات و الأخر وصول المواد الأألت
كثر من خمسة مليارات أنتاج الحيواني بليبيا في فترة الحصار و قدرت الخسارة التي عرفها الإ -

و مصانع الجلود أعلاف كمصانع الأو الصناعة الحيوانية أدولار سواءا بالنسبة للثروة الحيوانية نفسها 
 2.و مصانع المنتجات الغذائية الحيوانيةأ
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 :قتصادية الدوليةعلى العقوبات الإقتصادية المترتبة نعكاسات الإالإ  : المطلب الثاني 

قتصادية الدولية على سكان نسان التي تخلفها العقوبات الإثر المباشر على حقوق الإلى الأإضافة بالإ
و هو على ،هداف المرجوة منها همية بالغة لتحقيق الأأثر ذا ألها كذلك كان وشعوب الدول المعاقبة 

 . قتصاد المحلي بحيث يعتبر شريان الحياةالإ
ثر وضع حقوق أبحيث من خلالها يت،قتصاديات الدول المستهدفة هو الهدف الرئيسيإثر أن تأأي 
نظمة الحكم و هو ما عرفته حالات العراق و ليبيا أو بالتالي يخلق الوضع ضغطا على ،نسان الإ

 1خلال مدة الحصار .
بحيث مس الحياة  و قد عرفت مدة الحصار تدهورا عاما داخل المجتمعين العراقي و الليبي

 جتماعية و السياسية.الإ،التجارية،قتصادية الإ
قتصادية و ذلك في كل ل العقوبات الإعقتصاد كان واضحا بفثر الإأن تأو مما تقدم يمكن القول 

 الزراعة.و  المبادلات التجارية،الطاقة المواصلات  ،الصناعة،القطاعات 
ختلالات كبيرة على إنه سجلت العقوبات المفروضة إف،قتصاد عرفها الإيو نظرا للعولمة التي 

 تزامات التعاقدية للبلدان المستهدفة.لالإ
 :قتصادي في ليبيا و العراقثار المترتبة على القطاع الإال :الفرع الول 

ولية كالنفط و المعادن عموما في كباقي دول العالم الثالث تعتمد على المواد الأن العراق و ليبيا إ
 واريداتهما.تحصيل 

ثر على مما كان له بالغ الأ،موالهما في البنوك الخارجية أو بفعل الحصار منعتا من التصرف في 
و خلال عامين فقط من سريان العقوبات عرفت خسارة قدرت فليبيا مثلا ،قتصاد الوطني مجموع الإ

 2بعشرة مليارات دولار.
       ةـــقطاع الصناع،قتصادية تضررا من الحصار هي قطاع الطاقة هم القطاعات الإأو لعل من 
 قطاع التجارة و قطاع المواصلات و النقل.،و المعادن 
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مما جعله الهدف ،حلقة الاقتصاد لكلتا الدولتين  هم فيهذا القطاع يعتبر الأ : قطاع الطاقة –ا 
 : تيثار كالآهم الأأول من العقوبات الدولية و لعل من الأ
نتاج مما خلق مشكلا في الإ ،جنبية العاملة فيهحظر التصدير للنفط و بالتالي خروج الشركات الأ -

 و التنقيب و كذا التصدير.
بية الطلب المحلي بفعل نقص التكنولوجيا اللازمة عجز الشركات الوطنية عن مواصلة العمل لتل -

 ستيراد التجهيزات و ضعف الصناعة المحلية.إو المنع من ،و نقص قطاع الغيار ،لذلك 
عجز الشركات الوطنية عن مواصلة العمل لتلبية الطلب المحلي بفعل نقص التكنولوجيا اللازمة  -

 و ضعف الصناعة المحلية.،ستيراد التجهيزات إو المنع من  ،و نقص قطاع الغيار ،لذلك 
جنبية المؤهلة لسوء ظروف و هجرة اليد العاملة الأ،نتاجتسريح العمال المحليين بفعل توقف الإ -

 العمل في هذا القطاع.
فقد عرف قطاع الطاقة في ليبيا خسارة قدرت ،م 1998و حسب تقرير جامعة الدول العربية لسنة  -
 1.مليار دولار 24 ـــب
 : قطاع الصناعة و المعادن -ب

نتاج بنسبة ملحوظة ثر السلبي للعقوبات بحيث قل الإكان لقطاع الصناعة و المعادن كذلك الأ
نعدام التجديد في إو ،لات و تعطل المصانع و المناجم للنقص في صيانة الأ،لنقص الطلب العالمي ,

 التكنولوجيا و التي هي ضرورية للقطاع.
رتفع إثر على السعر الذي أمما ،عرف عرض السلع المصنعة محليا نقصا فادحا ،ثر أو بفعل هذا الت

 رتفاعا قياسيا .إ
 2م خمسة مليار دولار.1997واخر سنة أو تجاوزت خسائر هذا القطاع في ليبيا مثلا 

 : ثار ما يليهم الأأو من 
 نتاج و زيادة في الإنخفاض هام إلى إلى توقف المصانع و منه إدى الحظر الجوي أفي ليبيا  -1
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 خر وصول قطع الغيار.أسعر التكلفة و ذلك خاصة بالنسبة لت

وي في ليبيا ـــــذات الصلة بقطاع الصناعة و المعادن بسبب الحظر الجمتناع الشركات العالمية إ -2
 نتاج و زيادة التكلفة .نعكس على القطاع بنقصان كمية الإإمر الذي الأ،و الحصار في العراق 

                  1"ثر ميدان تكوين اليد العاملة في الخارج و خاصة في مجال التكنولوجيا.أت -3
 : قطاع التجارة -ج
خلال خرى فمثلا عرف خسارة قدرت بحوالي تسعة مليار دولار ثر هذا القطاع كباقي القطاعات الأأت

ثرها بفعل أقتصاد ككل فان تة  العاكسة للإآن التجارة هي المر أعتبار إالحظر الجوي على ليبيا و ب
 و الحظر الجوي على ليبيا كان جليا.،الحصار على العراق 

بالنسبة للتجارة بحيث تنقص لى نتيجة سلبية إخرى يؤدي حتما ن شلل القطاعات الأأو ذلك 
ستيراد سواءا نعدام الإإزراعي( ،نتاج المحلي )صناعيالمبادلات التجارية الدولية للنقص في الإ

 و قطع الغيار.، ولية نواعها و كذلك المواد الأأات بكل بالنسبة للمنتوج
رتفاع لإثرت نظرا لقلة العرض بفعل الحصار و كذلك نقص الطلب أو حتى التجارة الداخلية ت
 2سعار و نقص الموارد المالية بفعل البطالة .معدلات التضخم و غلاء الأ

 : قطاع الزراعة -د
     ذورـــر في البـــثرا واضحا و ذلك بسبب النقص الكبيأكان لهذا القطاع الحساس بالنسبة للشعوب ت

    ارةــــاب الضـــــعشو الأنتشار الواسع للحشرات لات الفلاحية و الإو قلة قطاع غيار الآ،سمدة و الأ
 ثر نظام الري أرض و تراضي الزراعية لسوء حالة الأو النقص في محصول الأ،مراض الماشية أو 

 3مراض.صابة المحاصيل بالأإو زيادة 
 مراض نتشار الأإو ، علافنتاج المحاصيل الزراعية و الأإنتاج الحيواني كذلك بفعل تراجع ثر الإأو ت

 غذية و الزراعة من القيام برش جل منع منظمة الأأنه تدخلت دول التحالف من أدوية حتى و قلة الأ
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 تفتك بالماشية .وبئة التي دوية الزراعية للقضاء على الأالمبيدات و الأ

 : قطاع المواصلات و النقل -ه
تكبد هذا القطاع خسائر كبيرة جراء العقوبات الدولية لما له من دور هام في عملية التنقل و التي لها 

فمثلا عرف هذا القطاع خسارة قدرت بعشرة ملايير دولار ، خرىثر الكبير على جميع القطاعات الأالأ
 1رة الحظر الجوي على ليبيا.م من فت1994-1992خلال المدة 

شخاص  و البضائع ثر هذا القطاع كان بفعل الحصار و ما نجم عنه من نقص في حركة الأأو ت
 و محليا.أسواءا دوليا 

نخفض العرض من إقتصادي لكل من العراق و ليبيا بفعل الحصار بحيث عموما تدهور الوضع الإ
ة ـــستيراديبشقيه الزراعي و الصناعي و تراجع القدرة الإنتاج المحلي الإساسية بحكم تذبذب السلع الأ

نخفاض القدرة الشرائية إساسية منها و و في المقابل زيادة الطلب على السلع المختلفة و خاصة الأ
 للمواطن.

شتراكيتين معروفتين بتحكمهما إزيادة نفوذ القطاع الخاص في دولتين ،و كذلك عرفت مرحلة الحصار 
صبح القطاع الخاص المتحكم الرئيسي في السوق و عرفت كذلك نمو رهيب أتالي في السوق و بال
دى الى تحول عدد من المنتجين في أو هذا ما ،سريع و غير مكلف لما فيها من ربح ،للسوق السوداء

لى متاجر بحثا عن فرص ربح إلى قطاع التجارة و حولوا ورشاتهم إالقطاعين الصناعي و الحرفي 
 قل.أوفر بتكاليف أ

سعار السلع بالنسبة للمستهلك لتعدد أقتصادية بتزايد الوسطاء و من ثم غلاء و زادت الفوضى الإ
    وداءـــلى كثرة الطلب و هذا ما ينعش السوق السإنتاج و ندرة السلع تؤدي ن قلة الإأالوسطاء أي 

 و يكثر الوسطاء.
لى حصر الحصة الشهرية إر التموينية الرامية صداإلى إعل مثلا وزارة التجارة العراقية و هذا ما ج

 2ساسية الحياتية و تحديدها.لمواطن العراقي من المستهلكات الأل
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 سعار رتفعت الأإ،و بفعل سيادة السوق السوداء ،قتصاد في ظل الحصار و نتيجة للوضع السيء للإ

       ها ــــنتاجو لم تراعي الشروط العلمية لإ،سواق سلع غير صالحة للاستهلاك و عرضت في الأ
سعار السلع و خاصة المقننة منها و تفاقم أحترام إو عدم ،نتشرت حالات الغش و تزوير العملة إو 

ات الحصار دائما بفعل تداعيقتصادية للدولة و ذلك و ضعف المراقبة الإ،ظاهرة التجارة الحدودية 
همال بعض الدوائر إلى إهتمامها بالجانب العسكري يؤدي إن نقص الموارد المالية للدولة و أبحيث 

 1خرى.دارية الأالإ
 :لتزامات التعاقدية للمتعاملينثار العقوبات على الإ آ :الفرع الثاني

 ة ــــالتجارية الدولية بين الدولة المعاقبثر بين على المعاملات أن لها كذلك إلشمولية العقوبات ف نظرا
  "operate-transfer-buldبرزها الشركة البلجيكية "أو لعل ،و خاصة الشركات التجارية العالمية 

"bot"  ةــــتفاقيات حول الضمانات البنكيا  و  ,تفاق مع الدولة العراقية في مجال النقلإو التي كان لها   
نه توقف العمل بهذه إللعقوبات المفروضة على العراق فو نظرا ،لوجيا تفاقيات خاصة بالتكنو إو كذا 

عادة النظر في إبسبعة مليار فرنك بلجيكي و كذا  تفاقيات مما كلفها وقف تسديد مستحقاتها المقدرةالإ
 : لتزامات التعاقديةثار على الإهم الآأتفاقية و من الإ
 : لتزاماتهم التعاقديةالموردين لإصادية بسبب عدم تنفيذ قتالعقوبات الإ -1

على  ن كثيرا من الموردين و بعد الحصول على الموافقةإنظرا لظروف تطبيق العقوبات الدولية ف
 قل.أو يشحنوا سلعا ذات جودة أما يفشلوا في شحن السلع المطلوبة أنهم إالعقود ف

 2000و  1500د يتراوح بين ن المواد المتضمنة في عدد من العقو أو قد قدر مكتب برنامج العراق 
  صبحت موضوعا لمنازعات تجارية طوال السنوات السابقة بين المشترين العراقيين و الموردين أعقد 
لتزاماتهم ن بعض الموردين لم يتصرفوا بحسن نية في تنفيذهم لإأمم المتحدة بمين العام للأقر الأأوقد 

 التعاقدية.
 
 لف في المائة في العام الواحد.أبنسبة  1995- 1990ساسية خلال الفترة ما بين سعار السلع الأأرتفاع إفقد عرف   -1
 06الجبن المحلي،مرات 04اللحم،مرة 24الشاي ،مرة 13البيض ,مرة39السكر ،مرة26رز الأ،مرة 29مثلا ارتفعت اسعار الطحين ف
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 داء ساسية ضعفا من جانب الأألتزامات بعض الموردين المتعاقدين لتوريد مواد غذائية إعرفت  و قد
 1وقات تسليم البضائع المبرمجة.أمر الذي انعكس سلبا على الأ

كثير من العقود فروضة على حتجازات الملى عدد الإإنتباه مين العام كوفي عنان الإجه الأو قد و 
 نسانية الواضحة.همية الإذات الأ

السلع و الركاب.... قاطرة حديدية جديدة لنقل  30مليون دولار لشراء  42.8ن طلبا واحدا بقيمة إ" 
    الاتــــــتصزات للإــــــمليون دولار لشراء تجهي 14.2و خمسة طلبات بقيمة ،حتجاز موضوع قيد الإ

ن الشبكة لا إحتجازات فطلاق هذه الإإالحديدية لا تزال محتجزة و بدون شارة للسكك عمال الإأو 
 2مان" أن يتم تشغيلها بأيمكن 
مراض أة لى فقدان الكثير من الوسائل الصحية كالمضادات الحيوية و معالجإدى هذا الوضع أوقد 

 مراض القلب.أو ،السكري 
    ومـلى ثمانية عشرة ساعة في اليإة وصل وعرفت الكثير من ربوع العراق ندرة في الطاقة الكهربائي

 لى تلف التجهيزات و خاصة منها الطبية.إنقطاع الكهرباء إو نسب 
ة في قطاع ما لا يشير ن بيانا بسيطا بعدد العقود المحتجز أمم المتحدة مين العام للأكد الأأخرى أومرة 

 .2001جانفي 31تىحمنع  قد كانن ربع كافةعقودالكهرباء إف هكذاثيرهاو أتساع تإى مدى إلبالضرورة
 : فتصادية على الصفقات التجارية المبرمةثر العقوبات الإأ -2

قتصادية مست ن العقوبات الإأثرت كذلك الصفقات المبرمة بحيث أت،بدخول الحصار حيز التنفيذ 
لى إستيراد من و يقاف كل عمليات التصدير و الإإأي ،خرىتفاقيات التجارية مع الدول الأكل الإ

حدى شركاتها مع إيطالية التي كانت تعاقدت ر خلاف كبير مع الحكومة الإافقد ث،الدول المعاقبة 
فدفعت ،ثرت على هذا المشروع أالعقوبات المقررة على دولة العراق ن ألا إ ،حدى الشركات العراقيةإ

مام القضاء أتفاقات بين الشركات المتعاقدة الخاصة ن العقوبات لا توقف الإأيطالية بالشركة الإ
 ن القضاء اعتبر هذا التعامل مع دولة العراق و ليس مع شركة عراقية خاصة.أ لا إ، يطاليالإ
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و توقف لمدة أتفاقيات قد تفسخ بسبب العقوبات ن الإأبحيث ،من الناحية القانونية  و ثار كذلك جدل

 1مر تشعبا في حالة رفع العقوبات .و يزيد الأ،جل غير مسمى ألى إو تجمد أمعينة 
ن تطلب من المتعاملين التجاريين تطبيق العقود رغم وجود أو كذلك تستطيع سلطات الدول المعنية 

ن أخرى يمكن أانب دولة معينة تجاه دولة و كذلك في حالة العقوبات من ج ،قتصادية العقوبات الإ
نشاء شركة جديدة خاضعة لدولة غير معنية إتنفذ الشركات المتعاقدة بتغيير بلد مقر الشركة أي 

 لتزاماتها.إبالعقوبات و تنفذ 
بحيث ،جنبية قتصادية الأمتثال للعقوبات الإجبار المتعاملين على عدم الإإو تستطيع الدولة نفسها 

  ول ــــلقب industries american dresserة ـــالحكومة الفرنسية الفرع الفرنسي التابع لشركجبرت أ
 تحاد السوفياتي سابقا.تفاقية و هذا لتصدير المضخات الخاصة بالغاز للإو تنفيذ الإ

دولية قتصادية إن فرض عقوبات أ : قتصادية سببا لعدم تنفيذ العقود بدون تعويضالعقوبات الإ -3
ن الطرف أو ،تفاقيات المبرمة و تعتبر في هذه الحالة قوة قاهرة الدولة المستهدفة يجبر حل الإ على

 و يطبق هذا في حالة الضرر غير المتوقع.،المتعاقد مع الدولة لا يلزمه تعويض لعدم التنفيذ 
خذها بعين أطراف نه على الأإف،تفاقية برام الإإثناء أقتصادية متوقعة ما لو كانت العقوبات الإأ

 طراف و وضع الشروط المناسبة .لتزامات الأإو من ثم وجب التدقيق في  ،عتبار الإ
 : قتصاديات الدول المستهدفة بالعقوباتإ ثرأت -4
قتصاد رتباط الإو يكون تبعا لإ،هداف المرجوة ن قياس درجة فعالية العقوبات في مدى تحقيق الأإ

عتمادها على الغير في الحصول على إخرى أي مدى أقتصاديات دول إسواق العالمية و المحلي بالأ
نتاج سواق الخارجية بالنسبة للإلى الأإضافة س المال بالإأحتياجاتها من السلع و الخدمات و ر إ

 المحلي.
 
 
 Hans Van Houtte-les effets des sanctions economiques surنقلا عن ،338ص ،مرجع سابق،جمال محي الدين   -1

les contrats transnationaux ,L’embargo-2-journee d’etudes du 01/12/1995 organise par (AE DBF –Belgium) 

etablissement Emillie Bruylant societe auonyme, Bruxelles-1996-pp-199-204. 
 



 

138 

 
 ود ـــــهي مدى توافر الوق،ثر الدولة المستهدفة بالعقوبات أو من المقاييس الرئيسية التي تحدد درجة ت

  اء ـــذاء و المـــــثير الفعال للحصار على الغأو بالرغم من الت،سلحة المتطورة جنبية و الأو العملة الأ
ستخدام هذا النوع إخلاقية تحد من أنه يوجد ضوابط ألا إ،و الدواء حيث يتحمل عامة الشعب تبعاته 

 1من الحصار.
 : الفارضة لها ثير العقوبات على الدولأت -5
عتبار إو كذا ب ،من ن الدول الكبرى هي المتحكمة في السياسة الدولية من خلال مجلس الأأعتبار إب
يضا أو البحث ،ولية نها ملزمة بالبحث عن مصادر المواد الأإف,قتصاديات عالميا كبر الإأنها تملك أ

ولية كالعراق ان تملك المواد الأنه في حالة فرض الحصار على بلدأسواق خارجية لمنتجاتها أي أعن 
ستيراد سواءا بوقف الإثر حتما أقتصاد الدول الفارضة يتإن إو ليبيا الرائدتان في مجال تصدير النفط ف

ذا إ,سعار في السوق العالمية رتفاع الأإفسخ عقود سارية المفعول و كذا من هذه الدول و بالتالي 
 مؤثر في حالة فرض العقوبات .نتاج عالي إكانت هذه الدول المستهدفة ذات 

ثر الشركات المصنعة التابعة للدول الفارضة للعقوبات في هذه الحالة كذلك بحيث يمنع عليها أو تت
فلاس و هذا في جميع تصدير منتوجاتها لهذه الدول و التي تكون في حالات كثيرة منقذا لها من الإ

 ى الفلاحين بحيث يتعرض منتوجهم للتكدس.السفن وحت،الطائرات،نتاج كصناعة السياراتمجالات الإ
ن ألوحظ ،قتصادية مريكي لتقييم العقوبات الإوروبي الأعمال الأبحيث في دراسة قام بها مجلس الأ

ضاعت أيث ح،مريكية من الشركات الأ % 94ضرت بحوالي اضت على العراق العقوبات التي فر 
 2.و مع حلفائهاأهذه الشركات فرصا تجارية سواءا مع الدولة العراقية 

 
 
 
 .130ص،مرجع سابق،خلف بوبكر   -1
دراسة ،قتصادية الدولية و العالم العربيالعقوبات الإ،نقلا عن محمود حسن حسني ،344ص،مرجع سابق،ال محي الدين جم-2

 .17ص،7،1999رقم ،مصر،ستراتيجية عن مركز الدراسات السياسية و الإ الصادرة،ستراتيجية إمجلة دراسات ،لمحددات النجاح
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 الخاتمــة:

ـــــــــــــــن لى الحفاظ على السلم و الأمإقتصادية الدولية يهدف ن نظام العقوبات الإأمما تقدم يمكن القول 
لى الحرب التقليدية التي في حالة الحروب  إلتضحية بأقل الأضرار، أي عدم اللجوء الدوليين مقابل ا

نعكاسات سلبية على مجموع الدول و الشعـــــــــــــــوب إالدولية تأتي على الأخضر و اليابس مما يحدث 
ذا يكون هناك تأخر للتنمية بكل إنسان المشروعة ، و المستهدفة ، و يتعطل حينئذ مجموع حقوق الإ

 أنواعها.
ة ـــــــقتصادية الدولية يلاحظ أن الشعوب هي المستهدفارب هذه العقوبات الإو لكن من خلال تج     

ال ، ـــقبل كل شيء، أي أنها تتأثر قبل تأثر الأنظمة الحاكمة و هذا لتكونها من فئات ضعيفة كالأطف
، ام الصحي ، الغذائيـــــــنظلر كاـــرامج الضرورية لحياة البشـــــمة و البــــنظالأوخ ، و تأثر ــــاء الشيــــالنس
زة الأممية   ــــــــاب التي جعلت الأجهـــــم الأسبــــــــبين أه اــــتناقض هنالك ذا ما يجعلــمي ...الخ و هـــالتعلي

دولية ــــقتصادية اللى نظام  العقوبات الإإتتحول من نظام العقــــــــــــــوبات الدولية التقليدية أي الحروب  
سان المتعددة ـــــندم المساس بحقوق الإـــــادي أكبر قــــــــــــــــــــــــدر ممكن من الخسائر و عــــــــاء تفــــــــــبتغأي إ

 بمختلف أجيالها.
   دولي العام من منظمات غير حكوميةـــاعلين في مجال القانون الـــــذا ما جعل الكثير من الفـــو ه    
هتماما  بحقوق إله أكثر ــــقتصادية الدولية و جعام العقوبات الإـــــــــــــــة نظـــــــــنسنأالبون بــــــــــــيطاء ــــــــو فقه

نسان ، و ذلك لنظام عقوبات ذكية تستهدف فيها خاصة في الدول المخالفة الشعـــــــــــــــــــــوب و منها الإ
دولية على أوجه الأنظمة الماسكة ـــــــــــــوبات الـــــفي حالة فرض العق لقواعد النظـــــــــام الدولي أي التركيز

ر المحمودة النتائج على ـــــــقتصادية غيلإوبات اـــــــــتبعات العقلى إبالحكم ، و عـــــــــــــــــــــــــــــــدم جر الشعوب 
 الحاكمة الديكتاتورية عادة .مجموع الشعــــــــــــــوب وربما التي هي رافضة للأنظمة 

دول ـــبل الادة ما يكون من قـــــــــ، و أن تطبيقه ع راهـــــن العقوبات مجــــــــوع مـــــــو بالفعل أخذ هذا الن     
ي ـــتحاد الأروبي ، مثلما حصل فلإاالمتحدة الأمريكية و  اتالعظمـــــــــــــى و ليس الهيئات الأممية كالولاي

ا جعل ــــالتي كانت تابعة لأوكرانيا، م ومم روسيا لجزيرة القر ــــة الأوكرانية و ما تبعها من ضـــــــــــــــــــــــالأزم
 الولايــــــــــــــــــــــــات المتحدة الأمريكية  تفرض عقوبات على أشخاص معينين بأسمائهم .

ع حقوق ـــــخاصة بجميوال عاهدات الدوليةـــيمكن استخلاص من موضوع البحث أن المواثيق و الم    
أنه يصعب تداركها بحيث يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار  ،مختلفة و التي تهتم بالتنمية منهاالالانسان 
ة ـــــم حجمها ذلك أنها متعلقة بحياة الانسان الذي كرامته هي مبلغ قصد كل الأديان و الأنظمـــو تقيي

 .القانونية
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ال حماية ـــيجب على المواثيق والمعاهدات الدولية أن تتدارك النقائص التي تحملها في مج وكذا   

ا بفرض ــــــحقوق الإنسان والشعوب كافة  في حالة فرض عقوبات اقتصادية دولية ، وذلك كما اسلفن
 ـد في مخالفـــــــــة أحكام النظـــــــــامون لها يــــــة التي يكــــــــــة معينــــــــــي موجهة لفئأعقوبات اقتصادية ذكية 

الدولي ، وبهذا لا يكون هناك مساس بحقوق الإنسان الفردية أو الجماعية وخاصة الحق في التنمية 
واكبة ـــــمما يفوت على شعوب الدول المستهدفة مقطاعا واسعا من حقوق الإنسان ،دة االذي يمس ع

 النمو في كل مجالات الحياة .التطور والإستفادة من جميع مراحل 
وتكون العقوبات الإقتصادية وسيلة لتحقيق غاية وليس غاية في حد ذاتها ، ويتطلب ذلك فرض     

اوض ـــــــة الحوار والتفـــــــــــــوأ وتشجيع عمليــــــــور من السير نحو الأســــــــة فقط لمنع الأمـــــــــــالعقوبات الذكي
ر بها العقوبات الذكية ، وكذا ــــــــذ  بالحسبان المراحل التي تمالأخعقوبات ، و داف الــــــــــــــ، وتوضيح أه

ارها الفعلية والنظر في توصيات بعثات ـــــــــــم الدوري لأثــــــــيـالمراجعة الدورية للعقوبات مما يقتضي التقي
زالة التدابير التي هي مصدر أثار جانبية خ وبات لاتصيب ــــــــــــن ان أثارالعقـــيرة ، والتأكد مـــــطالتقييم وا 

وبات ـــزام بتكييف نظام العقــــــــــــــوق الإنسان في حدها الأدنى والإلتـــالمدنيين أو تكون لها أثار على حق
 دوما وفقا لتطور الأوضاع .

شية مع مبدأ وجوب احترام حقوق قتصادية الدولية متماتكون الجهة الفارضة للعقوبات الإوحتى     
الشعوب في التنمية وجب عليها الإعتماد على سياسة " العصا والجزرة " وذلك بإعتماد جدول زمني 

دفة في إتجاه ــــــــعند إقرار العقوبات ، والتخفيف من حدتها كلما كانت هنالك مبادرة من الدول المسته
ي فرضتها ـــــــروجها من الظروف الصعبة التـــــــــــــمن الحوافز لخكن ــــــــــاصلاح سلوكها وتقديم كل ما يم

   العقوبات .   
و عليه فإنه يمكن استخلاص من موضوع دراستنا هذا، أهم النتائج :           

كثيرا ما صورت كبديل مفضل عن ,عتبارها سياسة قائمة بذاتهاإقتصادية بنجد ان العقوبات الإبحيث 
وهي الحل الوسط بين الدبلوماسية و العمل ,و لمجرد عدم القيام بشيء أستخدام القوة العسكرية إ

حيث يتصرف من خلالها ,لى العنف المباشر المتوفر في العمل العسكري إالعسكري لكونها تفتقر 
 : قتصادية من الناحية الواقعية تبرر في كونهان العقوبات الإألا إ,دون سفك الدماء 

 شكال الحرب.أشكل من  -
ثيره أقتصادية و يترك تلى تعطيل عمليات التنمية البشرية و الإإثاره يؤدي أجراء عشوائي في إ -
 جتماعي و النفسي لدى عامة المجتمع.الإ
 ولى .برياء بالدرجة الأيمس بالمدنيين الأ,نتقاميإجراء ذو طابع إ -
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صامتا و مميتا في الوقت نفسه  ,"علاجا سلميافهو يشكل  مدمر في باطنه,جراء سلمي في ظاهرهإ -

 بوسائل اقل عنفا".
نعكاسات و غير محدود التداعيات لا بالزمان و لا إفاق ذو خلفيات و قتصادي متشعب الأإسلاح  -

 بالمكان.
 السياسية.يس هده الكوالشوهذايفسر ما ت,في العمل السياسي ساليب المناورة الساسيةأسلوب من أ -

ستفرض على ,نها في النهاية و القانوني لإألذلك لا يمكن حصر العقوبات في اطارها النظري 
قتصادية فالعقوبات الإ،الشعوب في الواقع و هي ليست معزولة عن الظروف و المعطيات الدولية 

فهي تشبه الحرب ,خرى أقتصادي لدولة إلى التسبب في ضرر إنها تهدف أبمفهومها التقليدي تتميز ب
ن أساسية هي و السلوك و الفكرة الأأجل جعلها تغير سياستها أخرى من أيذاء دولة نها تستخدم لإلأ

قتصادية سوف يصبح لا يطاق لشعب الدولة المستهدفة و الذي في المقابل سيكون عبء الضائقة الإ
 ورقة ضغط على الزعماء لتغيير السياسات .

 يمكن إدراجها في ختام هذا البحث: وكذا يمكن الخروج بأهم التوصيات التي      
 بوضوح تام.الاقتصادية الدولية تحديد الهدف المطلوب بلوغه من العقوبات ينبغي  -
بدلا من العقوبات الشاملة.                                  ،سلطةال رجالاتموال أمثل تجميد ،نتقالية )جزئية(إتفضيل عقوبات  -
العقوبات على السكان المدنيين بصورة دورية.                                                                                 ر ثيأتقييم توجوب  –
.                                                                             لحالةوفقا لتطور ا،بتكييف نظام العقوبات دوما تعهدفرض ال -
نسانية.                                                   لاسيما فيما يتعلق بالمساعدة الإ،جراءات على الصعيد الدولي تنظيماعلمياالإأمر تنظيم  -
 الحصار البلد الذي فرض عليهالتي لحقت ب جبر الأضرارالمشاركة في بلزام المجتمع الدولي إ -

                                                             التي يصعب تداركها . وخاصة بالنسبة لتنمية الشعوب و
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 قــــــــــــائــــمة المـــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــق                                
 : الفصل السابع من ميثاق المم المتحدة 01الملحق رقم 

 الفصل السابع: فيما يتخذ من العمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان 

ًً  :39المادة  يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملًا
ام من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحك

  .لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه 42و 41المادتين 

منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص : 40المادة 
، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا 39عليها في المادة 

هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب تخل 
  .لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه

لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات :41المادة 
تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن  "ى أعضاء "الأمم المتحدةالمسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إل

يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية 
  .واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية

لا تفي بالغرض أو  41من أن التدابير المنصوص عليها في المادة إذا رأى مجلس الأ: 42المادة 
ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم 
لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات 

رى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم والحصر والعمليات الأخ
  ".المتحدة
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يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، : 43المادة 
تفاقات خاصة ما يلزم من إتفاق أو أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لإ

  القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور

تفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها يجب أن يحدد ذلك الإ .1
 .وأماكنها

 . عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم  .2
تفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الا .3

الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من 
  .أعضاء "الأمم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية

إنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، ف: 44المادة 
، ينبغي له أن يدعو هذا العضو 43القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 

إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو 
  .المسلحة

مم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء رغبة في تمكين الأ: 45المادة 
وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى 

عمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لإ
  .43تفاقات الخاصة المشار إليها في المادة تفاق أو الإالإ الحدود الواردة في

ستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الخطط اللازمة لإ: 46المادة 
 . الحرب

شكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس تت: 47المادة 
مسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي الأمن وتعاونه في جميع ال

  .ستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاعولإ

تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من  .1
من الأعضاء غير الممثلين  "ة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدةيقوم مقامهم، وعلى اللجن

فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا 
  .العضو في عملها
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لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة 
 . تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعدموضوعة تحت 

للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع 
  .الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن

الأمن الدولي يقوم بها جميع الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم و : 48المادة 
  .أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس

يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية 
  .المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها

تحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها يتضافر أعضاء "الأمم الم: 49المادة 
  .مجلس الأمن

سواء  - تخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرىإإذا : 50المادة 
تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه  -أكانت من أعضاء "الأمم المتحدة" أم لم تكن 

  .الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل التدابير،

ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، :  51المادة 
في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ 

حفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالًا مجلس الأمن التدابير اللازمة ل
 -لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس 

من الحق في أن يتخذ في أي وقت  -بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق 
 .من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه ما يرى ضرورة لاتخاذه
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 : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 02الملحق رقم 

 :ديبـــــــــــــاجة

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو 
 .العالمأساس الحرية والعدل والسلام في 

ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان 
نبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع إغاية ما يرنو إليه عامة البشر 

لكيلا يضطر المرء آخر الأمر ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان  والفاقة
ولما  ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول، إلى التمرد على الاستبداد والظلم

كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة 
اوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متس

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون .قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح
ولما كان .حترامهاا  طراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية و إمع الأمم المتحدة على ضمان 
 .ريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهدللإدراك العام لهذه الحقوق والح

على أنه المستوى المشترك الذي فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام 

حترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إ هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد
إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول 

  .الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها

 

وقد وهبوا عقلًا وضميراً وعليهم أن يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، :1المادة 
 .يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، :2المادة 
كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو 

ني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال الأصل الوط
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وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي  .والنساء
ية أو لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصا

 .غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود

 .لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه:3المادة 

سترقاق وتجارة الرقيق بكافة ستعباد أي شخص، ويحظر الإإسترقاق أو إلايجوز :4المادة 
 .أوضاعهما

الوحشية أو الحاطة لعقوبات أو المعاملات القاسية أو لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا ل:5المادة 
 .بالكرامة

 .لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية:6المادة 

كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، :7المادة 
علان وضد أي تحريض على ضد أي تميز يخل بهذا الإكما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية 

 ا.تمييز كهذ

لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على :8المادة 
 .الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون

 .لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً : 9المادة 

كل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام ل: 10المادة 
 .محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلًا علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه

 كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له:11المادة 
 ءعمل أو الامتناع عن أدا ءلا يدان أي شخص من جراء أدا فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه

عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه 
 .عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة

رض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لا يع:12المادة 
لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك 

 .الحملات
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يحق لكل فرد أن يغادر ، لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة:13المادة 
 .  بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليهأية بلاد 

 لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد:14المادة 

لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم 
 .المتحدة ومبادئها

لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار  امك ،تمتع بجنسيةفرد حق ال لكل:15المادة 
 .حقه في تغييرها

للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس : 16المادة 
ضى لا يبرم عقد الزواج إلا بر ،أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله

الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية ،  الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملًا لا إكراه فيه
 .للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة

 يجوز تجريد أحد من ملكه لا ،لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره: 17المادة 
 .تعسفاً 

حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير  لكل شخص الحق في: 18المادة 
قامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك  ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وا 

 .سراً أم مع الجماعة

دون عتناق الآراء إلكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية : 19المادة 
ذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافيةا  أي تدخل، و   .ستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وا 

لا يجوز إرغام ، لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية: 20المادة 
 .أحد على الانضمام إلى جمعية ما

ما بواسطة لكل فرد الحق في الاشتراك في إ: 21المادة  دارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وا 
 .ممثلين يختارون اختياراً حراً 
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إن إرادة الشعب هي ، لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد
مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع 

 . دم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويتالسري وعلى ق

لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق :22المادة 
بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية 

 .لتي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيتهوالاجتماعية والتربوية ا

لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق :23المادة 
.                                                                                          الحماية من البطالة

.                                                لحق في أجر متساو للعمللكل فرد دون أي تمييز ا
لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف 

.                                                 إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية
 . ل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحتهلك

لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات :24المادة 
 .العمل وفي عطلات دورية بأجر

لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له :25المادة 
ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، ولأسرته، 

وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من 
                   .                                       فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته

للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية 
 .سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية

لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على :26المادة 
ل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر الأق

 .القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة

لى تعزيز احترام الإنسان  يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملًا، وا 
الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية والحريات 

لى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام  .أو الدينية، وا 
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 للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. 

وفي الاستمتاع لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي  :27المادة 
لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية  بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه
 .والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني

لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات :28المادة 
 .يها في هذا الإعلان تحققاً تاماالمنصوص عل

على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ :29المادة 
 كاملاً 

يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف 
يات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتض

 .والأخلاق في مجتمع ديمقراطي

لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة 
  .ومبادئها

ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق : 30المادة 
 .بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيهفي القيام 
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 03ملحق رقم 

 (25)الدورة  2625القرار 
 إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات

 الودية و التعاون بين الدول و فقا لميثاق المم المتحدة
 إن الجمعية العامة :
، قرارها  1962كانون الأول )ديسمبر(  18(  المتخذ في 17)الدورة  1815إذ تشير إلى قرارها 

(  20)الدورة  2103،و  قرارها  1963كانون الأول )ديسمبر(  16(  المتخذ في 18)الدورة  1966
كانون  12(  المتخذ في 21)الدورة  2181،و  قرارها  1965كانون الأول )ديسمبر(  20المتخذ في 

كانون الأول )ديسمبر(  18(  المتخذ في 22)الدورة  2327قرارها  ،و 1966الأول )ديسمبر( 
، و قرارها  1968كانون الأول )ديسمبر(  20(  المتخذ في 23)الدورة  2463،و قرارها  1967
،و هي القرارات التي أكدت فيها  1969كانون الأول )ديسمبر(  08(  المتخذ في 24)الدورة  2533

ادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية و التعاون بين الدول و أهمية الإنماء التدريجي لمب
 تدوينها .
و قد نظرت في تقرير اللجنة  الخاصة المعنية بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات          

أيار )مايو(  1آذار )مارس( الى  31جتمعت في جنيف من إالودية و التعاون بين الدول التي 
1970. 
الدوليين   الأمنو إذ تشدد على الأهمية الكبرى لميثاق الأمم المتحدة  في صيانة السلم و         
نماء  .العلاقات الودية  والتعاون بين الدول وا 
ذ ن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية أعلان بشإ عتمادان أعميق ب قناعإبتشعر  وا 

المتحدة بمناسبة الذكرى الخامسة  و العشرين للأمم المتحدة  الأمماق والتعاون بين الدول وفقا لميث
القانون الدولي و العلاقات بين  إنماءسوف يساهم في تعزيز السلم العالمي و يكون من معالم طريق 

 الدول ، و خاصة تطبيق المبادئ التي يتضمنها الميثاق تطبيقا عالميا .
 نطاق واسع أمر مستصوب. ذ ترى أن نشر نص الإعلان علىإو      
تعتمد إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية و التعاون بين الدول  وفقا   -1     

 لميثاق الأمم المتحدة، المرفق نصه بهذا القرار :
 و تعرب عن تقديرها للجنة الخاصة المعنية بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات . -2    
لخرق الخطوط  ستعمالهااالقوة أو  ستعمالابعن التهديد  متناعالاو على كل دول كذلك واجب       

تفاق دولي أو بناء على اتفاق إالدولية الفاصلة ، مثال ذلك خطوط الهدنة ، التي تكون مقررة في 
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ء مما دولي و هي أحد أطرافه أو يقع عليها لأسباب أخرى واجب احترامه .و لا يجوز أن يؤول  شي
بمواقف الأطراف المعنيين فيما يتعلق بمركز و أثار مثل هذه الخطوط  إضراراتقدم على أنه يمثل 

 حسب مجموعة القواعد و الأحكام الخاصة المطبقة عليها أو على أنه يؤثر على طبيعتها المؤقتة .
و على كل  ، ةو قامية التي تنطوي على استعمال الو على الدول  واجب الامتناع عن الأعمال الانتق

في صياغة مبدأ  إليهادولة واجب الامتناع عن كل عمل قسري  يكون فيه حرمان للشعوب المشار 
 تساوي الشعوب في حقوقها و حقها في تقرير مصيرها لنفسها ، و في الحرية و الاستقرار.

عن تنظيم أو تشجيع تنظيم القوات  الغير النظامية أو العصابات  متناعالاو على كل دولة واجب 
 دولة أخرى . إقليمعلى  لإغارةالمسلحة ، بما في ذلك المرتزقة ، 

في دولة  الإرهابيةمتناع عن تنظيم أعمال الحرب الأهلية أو الأعمال و على كل دولة واجب الإ
فيها ، أو قبول تنظيم النشاطات في داخل  أخرى ، أو التحريض عليها ، أو المساعدة أو المشاركة

في هذه الفقرة  إليهاارتكاب مثل هذه الأعمال عندما تكون الأعمال المشار  إلىتكون موجهة  إقليمها
 منطوية على تهديد استعمال القوة أو استعمال لها.

ستعمال القوة  خلافا لأحكام الميثاق . إحتلال عسكري ناجم  عن قليم أية دولة لإإخضاع إلا يجوز 
ستعمال .و ستعمال القوة أو لإإكتساب إقليم أية دولة من قبل دولة أخرى نتيجة للتهديد بإو لا يجوز 
و لا  ،كتساب إقليمي ناتج عن التهديد باستعمال القوة و استعمالها إعتراف بشرعية أي لا يجوز الإ

 يمس:يجوز أن يؤول شيء مما  تقدم على أنه 
)أ(   أحكام الميثاق أو أي اتفاق دولي سابق على النظام الذي جاء به الميثاق و نافذ بمقتضى 

 القانون الدولي.
 )ب( أو سلطات مجلس الأمن المقررة بموجب الميثاق.

و على جميع الدول أن تواصل التفاوض بحسن نية لعقد معاهدة عالمية في وقت مبكر بشأن نزع    
تخاذ التدابير المناسبة إكامل في ظل مراقبة دولية فعالة ، و أن تعمل جاهدة على السلاح العام ال

 لتخفيف التوترات الدولية و توطيد الثقة بين الدول.
لتزاماتها الناشئة عن مبادئ القانون الدولي و قواعده إو على جميع الدول أن تفي بحسن نية ب   

الأمن الدوليين ، و أن تعمل على  زيادة  فعالية نظام  المعترف بها عامة و المتعلقة بصيانة السلم و
 الأمم المتحدة  للأمن ، القائم على الميثاق.

و لا يجوز تأويل شيء مما ورد في الفقرات السابقة على أنه يتضمن بأية صورة من الصور     
 ة فيها مشروعا.توسيعا أو تضييقا لنطاق أحكام الميثاق المتعلقة بالحالات التي يكون استعمال القو 
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مبدأ فض الدول لمنازعاتها الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يعرض السلم و المن الدوليين 
 و لا العدل للخطر:

على كل دولة أن تفض منازعاتها الدولية مع الدول الأخرى بالوسائل السلمية على وجه لا يعرض   
 السلم و الأمن الدوليين و لا العدل للخطر.

ة مبكرة عادلة بطريق ــــــــــــــــــــة تسويـــــى الدول ،بالتالي ، أن تلتمس تسوية منازعاتها الدوليو عل
 إلىة و اللجوء ـــــــــــــــــــــــــــــة و التحقيق و الوساطة و التوفيق و التحكيم و التسوية القضائيــــــــــــالمفاوض

الوكالات و الاتفقات الإقليمية أو غير ذلك من الوسائل السلمية التي تختارها .و على الأطراف في 
 لتماسهم مثل هذه التسوية أن يتفقوا على الوسائل السلمية التي لا تتلاءم و ظروف النزاع و طبيعته.إ

ئل السلمية المشار حل بأية وسيلة من الوسا إلىو على أطراف النزاع ، عند الإخفاق في التوصل  
و  أعلاه ، واجب الاستمرار في تلمس تسوية للنزاع بوسائل سلمية أخرى يتفق عليها فيما بينهم. إليها

على الدول الأطراف في أي نزاع دولي ، و سائر الدول كذلك ،أن تمتنع عن إتيان أي عمل قد يؤدي 
للخيار ، و عليها أن تتصرف وفقا تفاقم الحالة بصورة تعرض صيانة السلم و الأمن الدوليين  إلى

و يجب أن تفض المنازعات الدولية على أساس المساواة في  لمقاصد الأمم المتحدة و مبادئها.
إجراء للتسوية تتفق  إلىالسيادة بين الدول و وفقا  لمبدأ حرية اختيار الوسائل .لا يعتبر الالتجاء 

أو  المستقبلة،التي تكون طرفا فيها ،أو قبول مثل عليه الدول بحرية فيما يتعلق بالمنازعات،الحالية 
 هذا الإجراء ، متنافيا مع مبدأ المساواة  في السيادة.
سيما تلك المتعلقة بأحكام الميثاق  المنطبقة ، و لاو ليس في مضمون  الفقرات السابقة ما يخل 

 بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية أو أي تقييد لها. 
جب عدم التدخل في الشؤون التي  تكون من صميم الولاية القومية لدولة ما المبدأ الخاص بوا

 وفقا للميثاق:
ليس لأية دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة  و لأي سبب كان ، 

ال في الشؤون الداخلية أو الخارجية لأية دولة أخرى . و بالتالي فإن التدخل المسلح و كافة أشك
التدخل أو محاولات التهديد الأخرى التي تستهدف شخصية الدولة أو عناصرها السياسية و 

 الاقتصادية و الثقافية تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
ستخدام التدابير الاقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر  من التدابير ، أو إو لا يجوز لأية دولة  

أخرى على النزول عن ممارسة حقوقها السيادية  و للحصول منها  تشجيع استخدامها ، لإكراه دولة
على أية مزايا . كما أنه لا يجوز لأية دولة تنظيم النشاطات الهدامة أو الإرهابية أو المسلحة الرامية 

قلب نظام الحكم في دولة أخرى بالعنف ، أو مساعدة هذه النشاطات ، أو التحريض عليها ، أو  إلى
 تشجيعها ، أو التغاضي عنها ، أو  التدخل في حرب  أهلية ناشبة في أية دولة أخرى .تمويلها ، أو 
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و يشكل استعمال القوة لحرمان الشعوب من هويتها القومية خرقا لحقوقها غير القابلة للتصرف و 
 خرقا لمبدأ عدم التدخل.

ة و الاجتماعية و و لكل  دولة  حق غير قابل للتصرف في اختيار نظمها السياسية و الاقتصادي
 الثقافية دون أي تدخل من جانب أية دولة أخرى .

و لا يجوز أن يؤول شيء مما ورد في الفقرات السابقة على أنه يتضمن مساسا بأحكام الميثاق 
 المتصلة بصيانة السلم و الأمن الدوليين.

 واجب الدول في التعاون بعضها مع البعض وفقا للميثاق:
عن الاختلافات في نظمها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، واجب  على الدول، بغض النظر

التعاون بعضها مع بعض في شتى مجالات العلاقات الدولية ، و ذلك من أجل صيانة السلم و 
الأمن الدوليين و تعزيز الاستقرار و التقدم الاقتصاديين على الصعيد الدولي و الرفاه العام للأمم و 

 المجرد من التمييز على أساس هذه الاختلافات .  التعاون الدولي
 وتحقيقا لهذا الغرض:

)أ( على الدول أن تتعاون في تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية  للجميع  
 و مراعاتها ، و في  القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري و جميع أشكال التعصب الديني.

أن تسير في علاقاتها الدولية في الميادين الاقتصادية  و الاجتماعية و الثقافية و  )ج( على الدول
 التقنية و التجارية وفقا لمبادئ المساواة في و عدم  التدخل.

)د( على  الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تتعاون ، مجتمعة أو  منفردة ، في العمل مع الأمم 
 لمتصلة بالموضوع.المتحدة وفقا لأحكام الميثاق ا

أن تتعاون في الميادين الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و في ميدان العلم و وعلى الدول 
 التكنولوجيا ،و أن تتعاون كذلك في تشجيع التقدم  الثقافي و التعليمي على الصعيد الدولي .

و على الدول ان تتعاون في تعزيز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم ، و خاصة في البلدان 
 .المتنامية 

 مبدأ تساوي الشعوب في حقوقها  و حقها في  تقرير مصيرها بنفسها:
 لجميع الشعوب بمقتضى  مبدأ تساوي الشعوب في حقوقها  و حقها في  تقرير مصيرها بنفسه:

أعلاه في  إليهاي يحرم الشعوب المشار ر متناع عن إتيان أي  عمل قسواجب الإو على كل دولة 
صياغة هذا المبدأ من حقها في تقرير مصيرها بنفسها و من حريتها و استقلالها . و يحق لهذه 

ممارسة حقها  إلىالشعوب ، في مناهضتها  لمثل هذه الأعمال القسرية  و في مقاومتها لها ، سعيا 
 رها بنفسها ، أن تلتمس و أن تتلقى المساندة وفقا لمقاصد الميثاق و مبادئه.في تقرير مصي
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و لإقليم المستعمرة  أو الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي ، بمقتضى الميثاق ، مركز منفصل و 
دارته ، و يظل هذا المركز المنفصل و المتميز بمقتضى الميثاق إمتميز عن إقليم الدولة  القائمة ب

صيره ا حتى تتم ممارسة شعوب المستعمرة أو الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي لحقه في تقرير مقائم
 سيما لمقاصد الميثاق و مبادئه.بنفسه و فقا للميثاق ، و لا

و لا يجوز أن يؤول شيء مما ورد  في الفقرات  السابقة على أن يرخص بأي عمل أو يشجع  على 
يخل جزئيا أو كليا بالسلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول  أي عمل من  شأنه أن يمزق أو 

 المستقلة.
 جــزء عـام

 ـ و تعلن أن :2
المبادئ المبينة أعلاه ، مترابطة في تفسيرها و تطبيقها و يؤول كل مبدأ منها في ضوء المبادئ 

 الأخرى.
على أي وجه من الوجوه بأحكام  ه يخ لا يجوز أن يؤول شيء مما ورد في هذا الإعلان على أن

 الميثاق 
أو بالحقوق و الواجبات المترتبة على الدول الأعضاء بمقتضى الميثاق أو بحقوق الشعوب المقرر  

 بمقتضى الميثاق  ،و ذلك مع مراعاة صياغة تلك الحقوق الواردة في هذا الإعلان .
 ـ و تعلن كذلك أن :3

لان تمثل المبادئ الأساسية للقانون الدولي ، و هي تناشد  مبادئ الميثاق التي يتضمنها هذا الإع
بالتالي جميع الدول أن تسترشد  بهذه المبادئ في سلوكها الدولي و أن تنمي علاقاتها المتبادلة على 

 أساس  المراعاة الدقيقة لهذه المبادئ.
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 04ملحق رقم 
 3281القرار رقم 

( الممؤرخين في 6 -)دإ  3202( و 6 -)د إ  3201و إذ تضع نصب عينيها روح و أحكام قراريها 
، اللذين يتضمن أحدهما الإعلان المتعلق بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد و  1974أيار / مايو  1

العمل و برنامج بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد و هما الإعلان ثانيهما برنامج العمل المتعلق  
اللذان أبرزا الأهمية الحيوية للميثاق الذي ستعتمده الجمعية العامة في دورتها التاسعة و العشرين ، و 
أكد على أن الميثاق سيشكل  أداة فعالة  لإقامة نظام جديد للعلاقات الاقتصادية الدولية على أساس 

لدان المتقدمة النمو و البلدان  الإنصاف ، و التساوي في السيادة ، و الترابط في المصالح بين الب
 النامية.

( 35و قد درست تقرير الفريق العامل المعني بميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية  عن دورته )
 الجمعية العامة من مجلس التجارة و الانماء في دورته الرابعة عشرة. إلى، الذي أحيل 

ثاق حقوق الدول وواجباته الاقتصادية الذي جمع و اذ تعرب عن تقديرها للفريق العامل المعني بمي
و حزيران /يونيه  1973،نتيجة لاضطلاع بمهمته في دوراته الأربع المعقودة بين شباط/فبراير 

،العناصر اللازمة لإكمال ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية و اعتماده في الدورة 1974
 .أوصت به في السابقالتاسعة و العشرين للجمعية العامة ، حسبما 

 يثاق التالي:متعتمد و تعلن رسميا ال
 ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية

 :ديباجة
سيما مقاصد صيانة د الأمم المتحدة الأساسية ، و لاإن الجمعية  العامة،إذ تؤكد من  جديد  مقاص

العلاقات  الودية  بين الأمم ، و تحقيق التعاون الدولي في حل  إنماءالسلم و الأمن  الدوليين ، و 
 المشاكل الدولية في الميدانين الاقتصادي و الاجتماعي.

 تعزيز  التعاون الدولي في هذين الميدانين . إلىو إذ تؤكد الحاجة 
ذ تؤكد من جديد كذلك الحاجة   تقوية التعاون  الدولي من أجل الإنماء . إلىوا 

أن أحد المقاصد الأساسية لهذا الميثاق هم تشجيع إقامة لنظام الاقتصادي الدولي الجديد ،  و إذ تعلن
على أساس الإنصاف ، و التساوي في السيادة ، و الترابط المتبادل ، و الصالح المشترك ، و 

 التعاون بين جميع الدول  بغض النظر عن نظمها الاقتصادية و الاجتماعية.
 عدة على خلق الأحوال اللازمة من أجل :ورغبة منها في المسا
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 )أ( بلوغ رخاء أوسع مدى يعم جميع البلدان و مستويات معيشة أعلى لجميع الشعوب.
)ب( تعزيز المجتمع الدولي كله للتقدم الاقتصادي  و الاجتماعي لجميع البلدان ،و خاصة البلدان 

 النامية.
و المنافع العادلة لجميع الدول المحبة للسلام و  )ج( تشجيع التعاون ، على أساس المصلحة المتبادلة

الراغبة في تنفيذ أحكام هذا الميثاق ، في الميادين  الاقتصادية و التجارية و العلمية و التكنولوجية ، 
 بغض النظر عن النظم السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية .

 الانماء الاقتصادي للبلدان النامية .)د( التغلب على العقبات الرئيسية التي تعترض طريق 
)هـ( تعجيل النمو الاقتصادي للبلدان النامية بغرض تضييق الهوة الاقتصادية بين البلدان النامية و 

 البلدان المتقدمة النمو.
 )و( حماية البيئة و الحفاظ عليها و الارتقاء بها.

ادل و منصف ، و الحفاظ عليه ، عن نظام اقتصادي و اجتماعي ع إنشاء إلىمنها للحاجة  إدراكاو 
  .طريق

، و تشجيع أحداث  تغيرات في بنية  إنصافا)أ( تحقيق علاقات  اقتصادية  دولية  أكثر  رشادا و 
 الاقتصاد العالمي .

 )ب( خلق أحوال تسمح بالمزيد من توسع التجارة و توثيق التعاون الاقتصادي بين جميع الأمم.
 قتصادي للبلدان النامية.)ج(  تعزيز الاستقلال  الا

)د( إنشاء علاقات اقتصادية دولية تأخذ في الاعتبار الفروق المعترف بها في  نماء  البلدان النامية 
 و احتياجاتها الخاصة ، و تعزيز هذه العلاقات.
سيما  إنماء البلدان  و الجماعي  من أجل الإنماء ،و لاو تصميما منها على تعزيز الأمن الاقتصادي 

 نامية ، مع الاحترام التام للمساواة السيادية لكل دولة، و عن طريق تعاون المجتمع الدولي بأسرة.ال
ولما كانت ترى أن التعاون  الصادق  بين الدول ، القائم على النظر المشترك في المشاكل 

الدولي الاقتصادية الدولية  و العمل المتضافر تجاهها ، هو أمر ضروري للوفاء برغبة  المجتمع  
 المشتركة في تحقيق إنماء عادل و رشيد لجميع أجزاء  العالم.

و إذ تشدد على أهمية  ضمان توفر أحوال ملائمة لتسيير العلاقات  الاقتصادية  على نحو  طبيعي 
بين جميع الدول ، بغض النظر عن الاختلافات في النظم الاجتماعية و الاقتصادية ، و لتوفير 

وق جميع الشعوب ، و كذلك  لتقوية  أدوات التعاون  الاقتصادي الدولي كوسيلة الاحترام الكامل لحق
 لتدعيم السلم لمنفعة الجميع.

استحداث  نظام  للعلاقات  الاقتصادية الدولية على أساس التساوي في  إلىقتناعا منها بالحاجة إو 
 مصالح جميع الدول.  السيادة  و المنفعة المتبادلة العادلة و ترابط العلاقات الوثيق بين 
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و إذ تكرر  القول بأن المسؤولية عن إنماء كل بلد تقع أولا على عاتقه ذاته، و لكن اقتران جهوده  
 بتعاون دولي فعال هو عامل لا بد منه لكمال تحقيق أهدافه الإنمائية.

 إيجاد نظام للعلاقات الاقتصادية يمثل تحسنا ملموسا. إلىقتناعا رسخا منها بالحاجة العاجلة إو 
 تعتمد رسميا ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية هذا :

 :الفصل الول
 :أسس العلاقات الاقتصادية الدولية

تخضع العلاقات الاقتصادية  بين الدول و كذلك العلاقات السياسية  و غيرها للمبادئ  التالية بصورة 
 خاصة:

 سيادة  الدول و سلامتها الإقليمية و استقلالها السياسي.)أ( 
 )ب( تساوي جميع الدول في السيادة.

 )ج( عدم الاعتداء.
 )د( عدم التدخل .

 )هـ( المنفعة المتبادلة و العادلة.
 )و( التعايش السلمي.

 )ز( تساوي  الشعوب في الحقوق و حقها في تقرير مصيرها.
 )ح( تسوية المنازعات سلميا.

)ط( علاج المظالم التي فرضت بالقوة و التي تحرم أية أمة من الوسائل الطبيعية الضرورية لنمائها 
 الطبيعي.

 )ي( الوفاء بإخلاص بالالتزامات الدولية.
 و الحريات الأساسية. الإنسان)ك( احترام حقوق 

 )د( عدم محاولة طلب الهيمنة و مناطق النفوذ.
 لدولية .)م( تعزيز العدالة الاجتماعية ا

 )ن( التعاون الدولي من أجل الإنماء.
 البحار و منها للبلدان غير الساحلية في إطار المبادئ المذكورة آنفا. إلى)س( حرية المرور 

 :الفصل الثاني
 :حقوق الدول وواجباتها  الاقتصادية

لكل دولة حق السيادة ، غير القابل للتصرف ، في اختيار نظامها الاقتصادي فضلا عن :1المادة 
و الثقافي وفقا لإدارة شعبها ، دونما تدخل أو لإكراه أو  جتماعيالانظمها في المجال السياسي و 

 تهديد خارجي بأي شكل من الأشكال.
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واردها ـو م ثرواتهالكل دولة سيادة كاملة دائمة ، تمارسها بحرية على جميع  -1: 2المادة 
 ة و نشاطاتها الاقتصادية ، بما ذلك امتلاكها و استخدامها و التصرف فيها.ــــــــــــالطبيعي

 
 و لكل دولة الحق في :  -2

ب ـــالسلطة عليها ، حس ةــالقومية ، و ممارس ولايتها)أ( تنظيم الاستثمارات الأجنبية في نطاق و 
ة ـــــــــــــــــاء معاملـــــــقوانينها و أنظمتها و طبقا لأهدافها و أولوياتها القومية . و لا تكره أي دولة على إعط

 تفضيلية للاستثمارات الأجنبية.
 )ب( تنظيم نشاطات الشركات عبر الوطنية الداخلة في نطاق ولايتها القومية و الإشراف عليها، و

ها مع ـــــــــــــــــدها و أنظمتها ، و تمشيــــــل تقيد هذه النشاطات بقوانينها و قواعـــــــالتي  تكف اتخاذ التدابير
ؤون ـــــــــــها الاقتصادية و الاجتماعية . و لا يجوز للشركات عبر الوطنية أن تتدخل في الشــــــــــــــسياسات
ة لحقوقها السيادية ، أن تتعاون مع ـــــــــــــــمضيفة .و على كل دولة ، مع الرعاية التامة لدولة ـــــــــــالداخلي

 الدول الأخرى في ممارسة الحق المنصوص عليه في هذه الفقرة الفرعية.
)ج( تأميم الممتلكات الأجنبية أو نزع أو نقل ملكيتها ، وفي هذه الحالة ينبغي أن تدفع الدولة التي 

نظمتها المنطبقة وجميع  قوانينها  وان الاعتباربعين  هلتدابير التعويض المناسب ، أخذتتخذ هذه ا
الظروف التي ترى الدولة أنها متصلة بالموضوع . وفي كل مرة تؤدي فيها مسألة التعويض إلى إثارة 

يسوي الخلاف بمقتضى التشريع المحلي للدولة المؤممة ومن قبل محاكمها ، إلا  إنخلاف ، يجب 
دول المعنية ، اتفاقا حرا ومتبادلا ، على التماس وسائل سلمية أخرى تقوم على ــــــــإذا اتفقت جميع ال

 .الوسائل  اختيارادة وتتفق مع مبدأ حرية ــــــــدول في السيـــــــــــــتساوي ال
تمد كل دولة ،  أنحين يكون استغلال الموارد الطبيعية مشتركا بين بلدين أو أكثر ، يجب : 3المادة 

يد التعاون على أساس نظام للإعلام والتشاور المسبق ، لتحقيق الإنتفاع الأمثل بهذه الموارد دون 
 إلحاق الضرر بالمصالح المشروعة للغير .

بغض النظر عن  قتصاديالالكل دولة حق مزاولة التجارة الدولية وغيرها من وجوه التعاون :4المادة 
دولة لتمييز من  أية. ولا يجوز إخضاع  والاجتماعية والاقتصاديةلسياسية أية اختلافات في النظم ا

وحدها . ولكل دولة ، في طلب التجارة الدولية وغيرها من  الاختلافاتأي نوع على أساس من هذه 
الخارجية ، والدخول  الاقتصاديةالأشكال التنظيمية لعلاقاتها  اختيار، حرية  الاقتصاديوجوه التعاون 

 الاقتصاديفي ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تتمشى مع إلتزامتها الدولية ومع مقتضيات التعاون 
 الدولي .
 اقتصادياتهافي هيئات لمنتجي السلع الأولية من أجل تطوير  الاجتماعلجميع الدول حق :5المادة 

 الاقتصاد ة ، في سعيها وراء أهدافها ، على نموالقومية وتحقيق تمويل مستقر لإنمائها ، والمساعد
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العالمي نموا متصلا ، وخاصة على تعجيل إنماء البلدان النامية . ويناظر هذا أن على جميع الدول 
 .على استخدام تدابير اقتصادية وسياسية تحد منه  بالامتناعواجب احترام ذلك الحق 

ارة الدولية للسلع ، وخاصة عن طريق إتخاذ ترتيبات واجب الدول الإسهام في إنماء التج من:6المادة 
وعقد اتفاقات متعددة الأطراف وطويلة الأجل للسلع الأساسية ، حيثما كان ذلك مناسبا ، ومع 
مراعات مصالح المنتجين والمستهلكين . وتشترك جميع الدول في مسؤولية تشجيع تدفق جميع السلع 

ر مستقرة ومجزية وعادلة ، والحصول عليها ، عل نحو منتظم التجارية التي يجري التعامل بها بأسعا
بوجه  الاعتباريتسم بالإنصاف ، على أن تؤخذ في  إنماءالعالمي  الاقتصاد، لتسهم بذلك في إنماء 

 خاص  مصالح البلدان النامية . 
افي كل  دولة هي المسؤولة الأولى عن النهوض بالإنماء الاقتصادي الاجتماعي و الثق:7المادة 

لشعبها  و تحقيقا لهذا الغرض يكون لكل دولة الحق و المسؤولية في  اختيار وسائل و أهداف 
إنمائها ، و تعبئة مواردها و استخدامها بصورة كاملة ، و تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية و 

من  . و منافعهالاجتماعية التقدمية ، و ضمان مشاركة شعبها مشاركة  كاملة في عملية الإنماء و 
واجب  الدول جميعا أن تتعاون ، بصورة فردية و جماعية ،في إزالة  العقبات التي تعوق هذه التعبئة 

 و هذا الاستخدام.
،  إنصافاينبغي أن تتعاون الدول في تسهيل قيام  علاقات اقتصادية دولية أكثر رشادا  و :8المادة 

جات و متوازن ينسجم مع احتيا  و في تشجيع أحداث تغيرات هيكلية  في سياق اقتصاد عالمي
 سيما البلدان النامية ، و أن  تتخذ التدابير المناسبة لهذه الغاية.مصالح جميع البلدان ، و لا

ة و ــــــــــــاع و الثقافــــــــــــــعلى جميع الدول مسؤولية التعاون في ميادين الاقتصاد و الاجتم:9المادة 
التكنولوجيا للنهوض بالتقدم الاجتماعي و الاقتصادي في جميع أنحاء العالم ، و خاصة  م و ـــــــــــــالعل

 في البلدان النامية.
جميع الدول متساوية قانونا ،و لها ، بحكم تساويها في  عضوية المجتمع الدولي ،حق : 10المادة 

ل المشاكل العالمية و الفعال في عملية وضع القرارات على الصعيد الدولي لح الاشتراك  الكامل
فقا ريق المنظمات الدولية المناسبة و الاقتصادية و المالية و النقدية . و ذلك بوجه خاص عن ط

 لأنظمتها الراهنة و المتطورة ،و حق تقاسم المنافع الناجمة عن ذلك على أساس الإنصاف.
ة و التحسين المستمر ينبغي على جميع الدول التعاون في سبيل تعزيز المنظمات الدولي: 11المادة 

سيما البلدان  صادي العام لجميع البلدان ، و لاحفز التقدم الاقت إلىلكفاءتها في  تنفيذ تدابير ترمي 
 كي  النامية ، و ينبغي عليها تبعا لذلك التعاون لتكييف تلك  المنظمات ، وفقا لمقتضى الحال ،

 تتواءم مع مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي المتغيرة.
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ـ للدول الحق ، بالاتفاق مع الأطراف المعنية ، في المشاركة في التعاون دون الإقليمي  1:12المادة 
الاقتصادي و الاجتماعي . و على جميع الدول المشتركة   لإنمائهاطلبا  ألأقاليمي، و الإقليمي و 

واجب السهر على أن تكون سياسات التجمعات التي تنتمي اليها متمشية مع في مثل هذا التعاون 
لتزماتها الدولية و مع مقتضيات  التعاون إة مع  متسقأحكام هذا الميثاق ، غير أنانية النظرة ، و 

ا ، و الاقتصادي  الدولي ، و مراعية كل المراعاة للمصالح المشروعة للبلدان غير المشتركة فيه
 البلدان النامية.سيما لا
 إليهاأو يمكن أن تنقل  إليهاـ فيما يتعلق بالتجمعات التي تكون الدول المعنية قد نقلت  2

اختصاصات معنية بشأن أمور تدخل في نطاق هذا الميثاق ، تنطبق أحكام هذا الميثاق بشأن مثل 
ضاء في تلك هذه الأمور على هذه التجمعات أيضا ، طبقا لمسؤوليات هذه الدول بوصفها أع

 التجمعات .و تتعاون هذه الدول في تأمين  مراعاة التجمعات المذكورة  لأحكام ذا الميثاق.
 مستحدثاتهماـ لكل دولة الحق في الانتفاع بخطوات تقد العلم و التكنولوجيا .. و  1: 13المادة 
 الاقتصادي و الاجتماعي .   إنمائها لتعجيل

ـ على جميع الدول النهوض بالتعاون   الدولي العلمي و التكنولوجي و بنقل التكنولوجيا،مع  ايلاء 2 
المراعاة الواجبة لكافة المصالح المشروعة ، و من ذلك خاصة حقوق وواجبات حائزي التكنولوجيا 

ان النامية ومتلقيها .وينبغي على جميع الدول ، على وجه الخصوص ، تسهيل وصول البلد ومورديها
إلى منجزات العلم والتكنولوجيا الحديثين ، ونقل التكنولوجيا وخلق تكنولوجيا محلية لمنفعة البلدان 

 و احتياجاتها. اقتصادياتها تلاءمالنامية ، و ذلك  في صور  و تبعا لإجراءات 
و تقوية  إنشاءمية في التعاون مع البلدان النا ،ـ و تبعا  لذلك ، ينبغي  على البلدان المتقدمة  النمو 3
مقوماتها الهيكلية العلمية و التكنولوجية و أبحاثها العملية و نشاطاتها التكنولوجية ،   إنماءو 

 البلدان النامية و إعادة  تشكيلها. اقتصادياتللمساعدة على توسيع 
أو ـ على جميع الدول  التعاون  في أعمال البحث بقصد وضع مزيد من المبادئ  التوجيهية  4

 القواعد المقبولة دوليا لنقل التكنولوجيا مع ايلاء اعتبار تام لمصالح البلدان النامية.
من  واجب كل دولة أن تمد يد التعاون  في العمل على توسيع التجارة العالمية و تحريرها :14المادة 

ة شعوب بصورة دائبة و متزايدة ، وعلى تحسين رفاهية جميع الشعوب ومستويات معيشتها ، وخاص
 البلدان النامية .

وينبغي على جميع الدول ، أن تتعاون بوجه خاص على الإزالة التدريجية  للعقبات التي تعترض 
التجارة ، وعلى تحسين الإطار الدولي لتسيير التجارة العالمية . وتحقيقا لذلك يجب بذل جهود منسقة 

يقة منصفة ، تضع في اعتبارها ما تنفرد به لحل مشاكل التجارة التي تعاني منها جميع البلدان ،  بطر 
البلدان النامية من مشاكل تجارية . وفي هذا الصدد ، على الدول إتخاذ تدابير تهدف إلى ضمان 
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مزايا إضافية للتجارة الدولية للبلدان النامية من أجل تحقيق زيادة ملموسة في حصائلها من العملات 
بمعدلات نمو تجارتها ، مع مراعاة احتياجاتها الإنمائية  الأجنبية ، وتنويع صادرتها ، والإسراع

ووجوب تحسين إمكانيات  اشتراك هذه البلدان في توسيع التجارة العالمية وتحقيق توازن أنسب للبلدان 
حداث تحسينات ملموسة ، إلى أوسع مدى إالنامية في تقاسم المزايا الناجمة عن هذا التوسع ، وذالك ب

ول المنتجات التي تهم البلدان النامية إلى الأسواق ، كلما كان ذلك مناسبا ، ممكن ، في شروط وص
 باتخاذ التدابير الهادفة إلى تحقيق أسعار مستقرة ومنصفة ومجزية للمنتجات الأولية .

من واجب جميع الدول العمل على تحقيق نزع السلاح العام  الكامل  في ظل مراقبة  : 15المادة 
ستخدام  الموارد  التي  يفرج عنها نتيجة لتدابير نزع السلاح  الفعلي  في الإنماء دولية فعالة ، و ا

الاقتصادي و الاجتماعي للبلدان ، مع تخصيص شطر  كبير من تلك الموارد ،كمصدر إضافي ، 
 لتلبية الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية.

و مجتمعة ، إزالة  الاستعمار و الفصل ـ من حق جميع الدول و من واجبها ، منفردة  1:16المادة 
العنصري  و التمييز  العنصري  و الاستعمار الجديد و كافة أشكال العدوان الأجنبي  و الاحتلال و 

و ، اعتبار ذلك شرطا لازما للإنماءالسيطرة و العواقب  الاقتصادية و الاجتماعية  الناجمة عنها ،ب
الدول التي تمارس مثل هذه السياسات القسرية  مسؤولة  اقتصاديا أمام البلدان و الأقاليم و الشعوب  

 إعطابنصابها و التعويض  الكامل عن استغلال و استنزاف و  إلىالمتضررة عن إعادة الأمور 
 الشعوب. الموارد الطبيعة و جميع الدول واجب تقديم المساعدة  لتلك  البلدان  و الأقاليم و

ـ  ما  من دولة تملك حق حفز أو تشجيع أي استثمار يمكن أن يشكل عقبة أمام  تحرير إقليم  2
 محتل بالقوة.

التعاون الدولي من أجل الإنماء  هو الهدف المشترك و الواجب العام لكل الدول . و :17المادة 
البلدان النامية في جهودها لتعجيل انمائها  الاقتصادية  و  إلىينبغي  على كل دولة تمد يد التعاون 

الاجتماعي  عن طريق تقديم شروط خارجية تناسبها و مدها بمساعدة ايجابية تتمشى مع احتياجاتها 
و أهدافها الإنمائية ، مع الاحترام التام لتساوي الدول في السيادة ، و دون أية شروط تنتقص من 

 سيادتها.
ت التعريفية المعممة ، دون  لايفضتبغي على البلدان المتقدمة النمو أن تطبق نظام الين:18المادة 

معاملة بالمثل و دون تمييز ، لصالح البلدان النامية، و أن تحس هذا النظام و تتوسع فيه ، متمشية 
ي في ذلك مع النتائج المتفق عليها في هذا الصدد و مع القرارات التي اتخذت في هذا الموضوع ف

ية في اتخاذ  إطار المنظمات الدولية المختصة .كما ينبغي على البلدان المتقدمة النمو النظر بجد
لية أخرى ، حيثما يكون ذلك ممكنا و مناسبا ،و بالطرق التي توفر معاملة خاصة و يضفتدابير ت
ن تعمل  البلدان ، بغية مواجهة احتياجات التجارة و الإنماء للبلدان النامية .و ينبغي أملائمةأكثر 
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المتقدمة  النمو في تسييرها لعلاقاتها الاقتصادية الدولية ، على تحاشي  التدابير ذات الأثر السلبي 
التعريفية المعممة و غيرها من  بالتفضيلاتالقومية للبلدان النامية ، المعززة   الاقتصادياتعلى إنماء 

 التدابير التفضيلية المتفق عليها عموما لصالح البلدان المذكورة.
سعيا لتعجيل النمو الاقتصادي للبلدان النامية  و تضييق  الهوة الاقتصادية  بين البلدان  :19المادة 

و معاملة البلدان النامية معاملة  المتقدمة النمو  و البلدان  النامية ، ينبغي على البلدان المتقدمة  النم
تفضيلية  معممة ، دون معاملة بالمثل و دون تمييز ، في مجالات  التعاون الاقتصادي الدولي التي 

 يكون ذلك فيها مستطاعا .
 بإمكانيةأن تهتم  الاهتمام الواجب   الإجماليةبلدان النامية في جهودها  بزيادة تجارتها لا:20المادة 

ارتها مع البلدان الاشتراكية عن طريق منح هذه البلدان  شروطا للتجارة لا تقل عن تلك التوسع في تج
 الممنوحة  عادة للبلدان المتقدمة  النمو ذات الاقتصاد السوقي .

تعمل على حفز  توسيع المبادلات التجارية  فيما بينها و يمكنها  أنعلى البلدان النامية :21المادة 
الحالية و المطورة للاتفاقات الدولية عند  الإجراءاتو  للأحكاموفقا   تمنح،  أنفي سبيل ذلك 

ت لايفضتتكون ملزمة  بجعل هذه ال أنانطباقها أفضليات تجارية لغيرها من البلدان النامية دون 
لا تشكل هذه الترتيبات حجر عشرة  أمام تحرير التجارة و   أنتشمل البلدان المتقدمة النمو ، شريطة 

 توسيعها لوجه عام .
البلدان النامية و أهدافها الإنمائية حتياجات ـ ينبغي على جميع الدول الاستجابة لإ1: 22المادة 

من  إليهاالمعترف بها بصفة عامة أو المتفق عليها بصورة متبادلة ، بتشجيع زيادة صافي المتدفق 
موارد الحقيقية من كافة المصادر ، مع مراعاة أية التزامات أو تعهدات ترتبط بها  الدول  المعنية ، ال

 الاقتصادي  و الاجتماعي. إنمائهاو ذلك  لتدعيم الجهود التي  تبذلها البلدان النامية لتعجيل 
مراعاة أية التزامات و و الغايات المذكورة أنفا ، و مع  الأهدافـ و في هذا السياق ، و تماشيا مع  2

تعهدات  مرتبط بها في هذا الشأن ، ينبغي عليها أن تعمل على زيادة صافي مجموع التدفقات المالية 
 البلدان النامية ، و على تحسين شروط و أحكام هذه التدفقات. إلىمن المصادر الرسمية 

 ادية و مساعدات تقنية.مساعدات اقتص الإنمائيةـ و ينبغي أن تتضمن تدفق موارد المساعدة  3
ينبغي على البلدان النامية ، من أجل تعزيز التعبئة الفعلية لمواردها الذاتية ، تقوية تعاونها :23المادة 

الاقتصادي  إنمائهاتعجيل  إلىالاقتصادي و توسيع المبادلات  التجارية فيما بينها بحيث يؤدي ذلك 
البلدان المتقدمة النمو ، تقديم الدعم و التعاون   سيمااعي . و على جميع البلدان ، و لاو الاجتم

المناسبين الفعالين ، بصورة فردية و عن طريق المنظمات الدولية المختصة التي تشترك هذه البلدان 
 .في عضويتها
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على  جميع الدول واجب تسيير علاقاتها الاقتصادية المتبادلة بطريقة تراعى فيها مصالح :24المادة 
الإخلال بمصالح ى . و على وجه الخصوص ، ينبغي على  جميع الدول ، تحاشي البلدان الأخر 

 .البلدان النامية 
سيما على متقدمي النمو من أعضائه ،توخيا للإنماء على المجتمع الدولي ، و لا:25المادة 

الاقتصادي العالمي ،ايلاء اهتمام  خاص للاحتياجات و المشاكل الخاصة للبلدان الأقل نموا بين 
البلدان النامية ، و للبلدان النامية غير الساحلية ، و كذلك البلدان النامية الجزرية ، بغية مساعدتها 

 الاقتصادي و الاجتماعي . إنمائهاعلى التغلب على مصاعبها الخاصة ، و الإسهام بالتالي  في 
على جميع الدول واجب التعايش  في تسامح و العيش معا في  سلام ، بغض النظر  : 26المادة 

عن أية اختلافات في النظم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، و تسهيل التجارة بين 
 إخلالالدول ذات النظم الاقتصادية و الاجتماعية المختلفة . و ينبغي تسيير التجارة الدولية  دون 

ت المعممة، دون تمييز أو معاملة بالمثل، التي يجب أن تحظى بها البلدان النامية ، على لايفضتبال
 أساس من المزايا المتبادلة و المنافع العادلة و تبادل التعامل  بشرط الدولة  الأكثر رعاية.

ة و في  الاشتراك في ـ لكل دولة الحق في التمتع الكامل بمنافع التجارة العالمية المنظور  1:27المادة 
 توسيع هذه التجارة.

ـ تكون التجارة العالمية غير المنظورة ، القائمة على أساس الكفاءة و المنفعة  المتبادلة  لمنصفة ،  2
و العاملة على توسيع الاقتصاد العالمي ، هي الهدف المشترك لجميع الدول. و ينبغي لنهوض بدور 

لمية غير المنظورة و تدعيمه تمشيا مع الأهداف المذكورة  أعلاه ، البلدان  النامية في التجارة العا
 مراعاة خاصة للاحتياجات التي تنفرد بها البلدان النامية.

زيادة قدرتها على كسب  إلىـ ينبغي على  جميع الدول التعاون مع البلدان النامية في جهودها  3
النقد الأجنبي  من المعاملات غير المنظورة ، وفقا لطاقات كل بلد نام  و احتياجاته،و تمشيا مع 

 الأهداف المذكورة آنفا.
البلدان   صادراتتعديلات في أسعار  إلىعلى جميع الدول واجب التعاون في الوصول :28المادة 

جل تحقيق معدلات للتبادل التجاري عادلة و منصفة لهذه البلدان النامية بالنسبة لأسعار وارداتها من أ
 .، و ذلك  على وجه يكون مجزيا للمنتجين و منصفا للمنتجين و المستهلك

 :الفصل الثالث 
 :المسؤوليات المشتركة تجاه المجتمع الدولي

ة القومية ، و ن قاع البحار و المحيطات و باطن أرضها الموجودين خارج حدود  الولايإ:29المادة 
المبادئ التي اعتمدتها الجمعية العامة    إلى ندتاس كذلك موارد المنطقة ، تراث مشترك للبشرية .

، يتعين على كافة  1970كانون الأول / ديسمبر   17( المؤرخ  في 25)د ــ  2749في قرارها 
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السلمية  وحدها  و الدول  تسهر على أن يجري استكشاف  المنطقة و استغلال مواردها للأغراض  
أن تكون  الفوائد المتحصلة  منها متقاسمة  بالإنصاف جميع الدول ، مع مراعاة المصالح و 
الاحتياجات الخاصة  للبلدان  النامية ، و يجب أن ينشأ، بمعاهدة  دولية  ذات طابع عالمي تحظى 

دوليا مناسبا لوضع  بالقبول العام  نظام دولي يسري على المنطقة و مواردها و يتضمن  جهازا
 أحكامه موضع التطبيق.

و المقبلة مسؤولية   رةالحاضحماية البيئة و حفظها  و الارتقاء بها من أجل  الأجيال :30المادة 
واقعة على جميع الدول . و على جميع الدول العمل على وضع  سياستها البيئية  لجميع الدول  

ستقبلة للبلدان  النامية  و عدم  التأثير  تأثيرا عكسيا النهوض  بإمكانيات  الإنماء  الحالية و الم
عليها . و على جميع الدول مسؤولية السهر على أن لا تكون النشاطات  التي تجري داخل نطاق و 

الواقعة  خارج حدود ولايتها  المنطقةبيئة  أومصدر ضرر  لبيئة الدول الأخرى  إشرافهالايتها أو 
                                  البيئة. نجميع الدول التعاون في استحداث قواعد و أنظمة دولية في ميدا   القومية . و ينبغي على 

 
 الفصل الرابـــــع
 أحكـــام ختاميــــة

على جميع الدول واجب الإسهام في توسيع الاقتصاد العالمي توسعا متوازنا، مع إيلاء :31المادة 
ق بين رفاهية  البلدان  المتقدمة النمو و بين نمو البلدان النامية و الاعتبار الواجب للترابط الوثي

 ، و لكون رخاء المجتمع الدولي  ككل يتوقف على رخاء الأجزاء المكونة له. إنمائها
تدابير .اقتصادية أو سياسية أو  مليس لأي  دولة  أن تستخدم أو أن تشجع على استخدا:32المادة 

من أي نوع آخر ، للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التعبئة لها في ممارسة حقوقها 
 السيادية.
ـ ليس في هذا  الميثاق ما يجوز أن يؤول على أنه يوهن أو ينتقص من أحكام ميثاق  1:33المادة 

 الأمم  المتحدة أو التدابير المتخذة عملا به.
ـ أحكام هذا الميثاق  مترابطة في تفسيرها و تطبيقها ، و يجب أن يفهم  كل حكم منها في سياق  2

 الأحكام الأخرى.
يدرج بند عن ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية في جدول أعمال الجمعية العامة :34المادة 

طريقة يتحقق  النظر  في لدورتها الثلاثين ، و في جدول أعمال كل خامس دورة بعدها .و بهذه ال
قد تصبح  إضافاتتنفيذ الميثاق ، بصورة منهجية و شاملة تشمل التقدم المحرز  و أية تحسينات أو 

 ضرورية ، و يتم إصدار التوصيات بالتدابير المناسبة في هذا الشأن . 
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دية و و ينبغي عند إجراء هذا النظر أن يؤخذ في عين الاعتبار تطور جميع العوامل ، الاقتصا
 الاجتماعية و القانونية و غيرها ، المتصلة بالمبادئ التي يقوم عليها هذا الميثاق و مقاصده.
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 05الملحـــق رقم 

 01الجدول رقم :

 جدول يبين حالات توقيع العقوبات الاقتصادية في اطار الامم المتحدة
الاستثناءات 
 الواردة عليها

الهدف الرئيسي 
 من توقيعها

طبيعة  نوع العقوبات
 النزاع 

التكييف 
 للوضع 

تاريخ القرار العقابي  التصويت 
 ورقمه

الدول 
محل 

 العقوبات
الاحتياجات 

الطبية المواد 
الغذائية وذلك في 

الظروف 
 الإنسانية  

 وضع نهاية
 التمرد داخل 
 البلاد  

مجموعة 
التدابير 

 اقتصادية 

تهديد السلم  داخلي
والأمن 

 الدوليين 

صوت  11

 بالموافقة
 امتناع 4

قرار 

-(232)المجلس

1966-(253)1968  

روديسيا 
 الجنوبية 
1966-

1979 

إنهاء سياسة  لاتوجد
التميز العنصري 

 ضد السود

حظر 
عسكري 

 ونفطي

تهديد السلم  داخلي
والأمن 

 الدوليين 

قرار  بالإجماع

 1977(418)المجلس
جنوب 
 إفريقيا 
1977-

1994 
الاحتياجات 

الطبية الغذائية 
في الظروف 

الإنسانية الخاصة 
 الطيران الإنساني  

حماية السيادة 
والسلامة 

الإقليمية للكويت 
فرض الالتزام 

بقرارات 
 المجلس 

مجموعة من 
العقوبات بما 
فيها الحظر 

 الجوي

تهديد السلم  داخلي
والأمن 

 الدوليين 

صوت  13

 بالموافقة 
 امتناع  2

بالموافقة  14

1 

 12رفض 

بالموافقة 
 02رفض 1

 امتناع 

 اتقرار
-(661)المجلس

1990-(670)1990 

(687)1991 

العراق و 
 الكويت 
1990- 

 2003ا

المواد الطبية 
 والغذائية

وقف الصراع 
والتدخل في 

البوسنة 
والهرسك من 
 قبل الصرب 

الحظر 
العسكري ثم 

العقوبات 
 الاقتصادية 

الإخلال  داخلي
بالسلم 

والأمن 
 الدوليين 

 13بالإجماع 

صوت 
 2بالموافقة 

 امتناع 

قرار 
-(713)المجلس

1991-(757)1992  

الدول 
 الوريثة

ليوغسلا
 فيا السابقة

 ح-1992
بناء السلم  لاتوجد

والاستقرار 
ووقف الحرب 

 الأهلية 

الحظر 
 العسكري 

تهديد السلم  داخلي
والأمن 

 الدوليين 

قرار  بالإجماع 
-(733)المجلس

1992 

 الصومال
1997-

1996 

تسليم المتهمين  الطيران الإنساني
وإعلان التخلي 

 عن الإرهاب 

حظر جوي 
عسكري 

تدابير مالية 
 وتجارية 

تهديد السلم  داخلي
والأمن 

 الدوليين 

بالموافقة  10

 امتناع  5
قرار 

-(748)المجلس

1992 

 لبيا
1992-

1999 

السلاح الخاص 
بعملية حفظ 

 السلام

بناء السلم داخل 
 البلاد

الحظر 
 العسكري

تهديد السلم  
و الأمن 
 الدوليين

قرار المجلس  بالإجماع
(788)-1992 

 ليبيريا
1992  

المواد الخاصة 
بالاحتياجات 

 الإنسانية

حماية سلطة 
الحكومة 
 الشرعية

الحظر 
النفطي و 
العسكري 

تجميد 
الأرصدة 

تهديد السلم  
و الأمن 
 الدوليين

قرار المجلس  بالإجماع
(841)-1993 

قرار المجلس 
(873)-1993 

 هايتي
1993- 

2000 



 

167 

 البنكية

وقف إطلاق  لا توجد
النار و تنفيذ 

قرارات مجلس 
 الأمن

الحظر 
طي و فالن

 العسكري

تهديد السلم  
و الأمن 
 الدوليين

قرار المجلس  بالإجماع
(864)-1993 

 أنغولا
1993 

 

 02الجدول رقم :
 الحرب العالمية الأولى على العقوبات الإقتصاديةأمثلة مختارة قبل 

 البلد المهاجم البلد الهدف سنوات القتال الخلفية و الحسم

إصدار بيركليسن مرسوما يقيد الحصول على 
منتجات ميغارا مما أدى إلى نشوب الحرب 

 البيلونيزية.

 أثنيا ميغارا ق.م 432نحو 

مقاطعة بني هاشم  بغية صدهم ع  الدعوة 
الإسلامية  و حماية الرسول الكريم صلى الله عليه 

 و سلم.

السنة السابعة للبعثة و 
 حتى العاشرة للبعثة

 قبيلة قريش بني هاشم

قاطعت المستعمرات السلع الإنكليزية و ألت 
 .1766بريطانيا قانون الأختام عام 

المستعمرات  بريطانيا 1765
 الأمريكية

بريطانيا قوانين مقاطعة السلع الانكليزية نقضت 
تاونشيد باستثناء قانون الشاي.)أدت إلى حفلة شاي 

 (.1774بوسطن عام 

المستعمرات  بريطانيا 1767-1770
 الأمريكية

عدت الحرب الاقتصادية غير  -الحروب النابليونية 
طورت فرنسا بنجز السكر )الشوندر(  -حاسمة 

 بوصفه منتجا بديلا.

 بريطانيا و فرنسا فرنسا و بريطانيا 1793-1815

حضرت الولايات المتحدة السلع البريطانية ردا 
على الضغط الاقتصادي البريطاني ، اخفق إلغاء 

 القوانين في منع نشوب الحرب.

 الولايات المتحدة بريطانيا 1812-1814

 بريطانيا و فرنسا روسيا 1856-1853 محاصرة الدانوب دحرت روسيا و منع تقسيم تركيا

عزز الحصار تفوق الشمال  -الأهلية الحرب 
 الصناعي على الجوب و دحر

الولايات الشمالية  الولايات الجنوبية 1861-1865
 الأمريكية

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

168 

 
 قائمـة المــراجع :

 القرآن الكريم. -أ
 : الكتب باللغة العربية -ب 
م المتحدة و ـــمنظمة الأم إطاران في ــأحمد أبو الوفا ، الحماية الدولية  لحقوق الإنسـ 

 .2000، 1ط الوكالات المتخصصة ، دار  النهضة  العربية ، القاهرة ، 
 ـ السيد أبو عيطة ،الجزاءات الدولية بين النظرية و التطبيق، مؤسسة الثقافة الجامعية،

 .2001مصر،
، 2005-1990ـ باسيل يوسف بجك ، العراق و تطبيقات  الأمم المتحدة للقانون الدولي 

 .1،2006ط مركز  دراسة  الوحدة العربية ، بيروت ، 
ـ جيف سيمونز ،التنكيل  بالعراق ، العقوبات ،القانون و العدالة ،مركز دراسات  الوحدة 

 .2،1998ط  العربية ،بيروت ،
قتصاد( ، ترجمة ا  الجيو  إلىمة  الاقتصادية و الأمن الدولي )مدخل العول –ـ جاك فونتانال 

 .2006محمود ابراهيم ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،
ـ جمال محي الدين ،العقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة ، دار الجامعة الجديدة ، مصر 

،2009 . 
 بــــــــــــــا على حقوق الإنسان ، دار الكتـ هويدا محمد عبد المنعم ، العقوبات الدولية و أثره

 .2006ن،   ب  و الوثائق القومية،  ب 
ـ كمال حداد،النزاع المسلح و القانون الدولي العام ، المؤسسة الجامعية للدراسات و 

 1997ر و التوزيع ، لبنان ، ــــــــــالنش
ات مجلس الأمن في مجال حقوق ـ لمى عبد الباقي محمود العزاوي ، القيمة القانونية لقرار 

 .2009الإنسان ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، الطبعة الاولى ، 
ـ محمد المجدوب ، التنظيم  الدولي ، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة السابعة، 

2002. 
للنشر ،   ـ مصطفى أحمد فؤاد ،المنظمات الدولية ، النظرية العامة، دار الجامعية الجديدة

 . 1998مصر  ، الإسكندرية
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مصر  ، الإسكندريةمنشاة المعارف ، المنظمات الدولية ،قانون  مصطفى أحمد فؤاد ،ـ 

1988. 
عدم الاعتراف بالأوضاع الإقليمية غير المشروعة ،دراسة تطبيقية ـ محمد السعيد الدقاق،

 .1991الإسكندرية ،لنظرية الجزاء في القانون الدولي ،دار المعارف الجامعية ، 
ـ محمد الجوهري ، تنمية العالم الثالث ، الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية ، دار الثقافة 

 للنشر والتوزيع ، القاهرة ، بدون تاريخ نشر .
ـ محمد سامي عبد الحميد ، أصول القانون الدولي العام ، الجماعة الدولية ، دون ذكر 

 .1989لخامسة ، الناشر ، الجزء الأول ، الطبعة ا
ـ سعيد اللوندي ، وفاة الأمم المتحدة  ،أزمة المنظمات الدولية في زمن الهيمنة الأمريكية ، 

 .2004، 1ط  دار النهضة للطباعة  و النشر ، مصر،
 . 2002,القاهرة,دار النهضة العربية,دراسات قانونية ,عائشة راتب .
العقوبات الدولية ضد الدول والأفراد، منشورات علي جميل حرب ، نظام الجزاء الدولي : . 

 . 2010،  1الحلبي ، بيروت، ط
 .ن س  ب , الإسكندرية,منشاة المعارف,القانون الدولي العام,هيفابو  علي صادق.

ة و ــــــــــة للطباعــــــــــــة ، دار هومــــــــــ عمر سعد الله ،القانون الدولي لحل النزاعات الدولي
 .2008ر و التوزيع ، الجزائر  ،ــــــالنش

 .1991ـ عبد العزيز سرحان ، القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
ـ عبد المعز عبد الغفار نجم ، الإجراءات المضادة في القانون الدولي العام ، دار النهضة 

 .1988العربية ، القاهرة ، 
اهـرة ــــــوبات الدولية الاقتصادية دار  النهضة العربية ، القـ فاتنة عبد العال أحمد ، العق

 .2000،   1ط.
ديق ، مبدأ التدخل و السيادة ، لماذا أو كيف ؟ دار الكتاب الحديث، فوزي أو صـ 

 . 1999الجزائر، 
ـ صفاء الدين محمد عبد الحكيم  الصافي ،حق الإنسان في التنمية  الاقتصادية و 

 . 2005، 1طمنشورات  الحلبي الحقوقية، لبنان ، حمايتها  دوليا ، 
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رودريك ايليا أبو خليل ، العقوبات الاقتصادية الدولية في القانون الدولي بين الفعالية و ـ 

  .2009، 1ط ، لبنان ، الإنسانحقوق 
 .2000ـ ريمون حداد ، العلاقات الدولية ، دار الحقيقة ، بيروت ،

الاقتصادية في القانون الدولي  المعاصر ،ديوان المطبوعات ـ خلف بو بكر ، العقوبات 
 .2009الجامعية ،الجزائر ،

 :جنبية الكتب باللغة ال -ج
- Farideh  Shaygan, La compatibilité des sanctions économiques du conseil de sécurité avec 

les droits    de l’homme et le droit internationale humanitaire, BRUYLANT, Bruxelles, 2008  
 الرسائل و المذكرات الجامعية : -د
. بن محي الدين إبراهيم ، نظام العقوبات الدولية الاقتصادية و تأثيرها على حقوق  

 .2007الإنسان، رسالة ماجستير ، جامعة وهران، 
حقوق الإنسان بالعراق،  ـ هشام شملاوي ، الجزاءات الاقتصادية  الدولية وأثارها على حالة

 2002جامعة بن عكنون ، الجزائر ، 
 دحلب جامعة سعد,ماجستيررسالة ,الجزاءات الدولية غير العسكرية,سولاف سليم .
,2006. 
في  الإنسانعلى حقوق  وأثارهاالمتحدة الاقتصادية  الأممعقوبات ,فتيحة ليتيم .

 .2003,جامعة الحاج لخضر باتنة,ماجستيررسالة ,العراق
، العقوبات الذكية مدى اعتبارها بديلا للعقوبات الاقتصادية التقليدية في  دوحر رضا ق.

 . 2011,ماجستير، جامعة العقيد الحاج لخضررسالة  , علاقتها بحقوق الإنسان 
 المعاهدات :و النصوص ، المواثيق  -ه

 / ميثاق الأمم المتحدة .
 (16عهد عصبة الأمم المتحدة  )المادة 

 (06جامعة الدول العربية )المادة ميثاق 
 (.265، 232، 130)المواد  1982اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 
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لجنة القانون الدولي ) تقريرها حول مشروع نظام الأساسي لإنشاء محكمة جنائية دولية ، 

 . 53 - 52( ، المادتين  1993جوان  23 -ماي  03في دورتها الخامسة والأربعون ) 
إعلان حق في التنمية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع من ديسمبر 

 . 1986سنة 
 القرارات وتقارير اللجان الدولية :  -و
 . 1979)الدورة الخامسة و العشرون ( مارس  04لجنة حقوق الإنسان رقم قرار ـــ 
 . 1976دورة الرابعة و الثلاثون ( لسنة )ال 46للأمم المتحدة رقم   قرار الجمعية العامةـــ 
 . 04/02/1986بتاريخ  138/41للأمم المتحدة رقم  قرار الجمعية العامةـــ 

مارس  11)الدورة السابعـــــــــة و العشرون مؤرخ في  26ـــ قرار لجنة الحقوق الإنسان رقم 
1981.) 

الأربعون المنعقدة في الفترة  ــ تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال  دورتها الخامسة و
 . 1993جوان  23 -ماي 13بين  

ــــ تقرير الأمانة العامة للأمم المتحدة ، مؤتمر الأمم المتحدة  لمنع الجريمـــــــــة و معاملـــــــــة 
 .1986 07/09-08/ 27المجرمين ، هافانا ،

ربعون  المنعقدة في الفترة بين  ــــ تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الستة و الأ
 . 1994جوان  22 -ماي  02

ــــ تقرير الفريق العامل المعني بالحق في التنمية عن دورته الأولى التابع للمجلس 
 .1993الاقتصادي و الاجتماعي ألأممي سنة 

ــــ تقريـــــــــر  لجنة حقوق الإنسان عن دورتها الثامنة و الخمسون التابع للمجلس 
 .2002قتصــــــــادي و الاجتماعي ، جنيف ، الا

 ، الفصل الخامس . 2005ــــ تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة  ، سنة 
ــــ تقرير لجنة حقوق الإنسان ، اللجنة الفرعية لمنع التمييز و حماية الأقليات ، الدورة 

 واحـــــــــد و خمسون .
-لجنة حقوق الإنسان  –جتماعي التابع للأمم المتحدة تقرير المجلس الاقتصادي و الاـــــ 

 E/CN.4/Sud.2/2000/33/،2000جوان 21عن دورته الثانية و الخمسون ، بتاريخ 
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  :المعاجم ز ـ 

le nouveau petit Robert , 1997. 
 : الالكترونية  المواقع -ح
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